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 تشكرات

لى كل من ساهم  أ توجه بأ صدق عبارات الشكر والعرفان ا 

لى كافة ال ساتذة الذ نجاح هذا العمل، وا  ينن أ رففوا لى في ا 

عملية التأ طير لماجس تير الحقوق والحريات ال ساس ية، لى 

رأ سهم ال س تاذ فاصلة عبد اللطيف، المشرف لى 

التخصص، كما لا يفوتني أ ن أ لبر عن خالص امتناني 

لل س تاذ بوسلطان محمد، الذي لم يبخل للي بملاحظاته 

 .ونصائحه هو الآخر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

لل س تاذ بوسماحة صة والخالصة أ توجه كذلك بتشكراتي الخا

، لى توجيهاته القيمة لى الصعيد العلمي باعتباره نصر الدينن

مشرفا لى المذكرة، وكذا لى التفهم وسعة الصدر التي 

لمس تها من خلال تعاملي الشخصي معه، حيث لم يبخل 

للي بتقديم النصائح وكل التسهيلات الممكنة لا تمام هذا 

وفي الخاصة التي جعلتني أ طلب العمل لى الرغم من ظر 

مسالدته، حيث كان يس تجيب في كل مرة ايجابيا ويحاول 

 .المسالدة قدر الا مكان
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لى ال خوات و  لى أ طال الله في عمرهما، وا  ال خوة ال عزاء، وا 

الزوجة الفاضلة، وكل ال صدقاء والزملاء، لاس يما طلبة 

تخصص الحقوق و الحريات ال ساس ية بكلية الحقوق والعلوم 

الس ياس ية بجامعة وهران، وباقي الزملاء من تخصصات 

أ خرى بنفس الكلية، الذينن لم يبخلوا بتقديم يد العون 

تمام هذا العملوا  .لمسالدة لى ا 

لى زملائي في العمل، وأ خص كما  أ قدم أ صدق التحيات ا 

ياسين، فوزي، موسى، عبدا لله وأ خيرا  عبد المالك، بالذكر

 .غنداو عبد القادر في كمبالا، لاصمة أ  
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 مقدمة 
أخذت المسائل المتعلقة بالهجرة أهمية بالغة في الأجندات الوطنية، الإقليمية والدولية، لاسيما في العقود 
الثلاثة الأخيرة، وحظيت الأخطار والآثار الوخيمة ذات الصلة بحركات الهجرة في شقيها النظامي وغير 

حكومية وغير الحكومية التي تعنى بحقوق النظامي بالأولوية في اهتمامات واعمال المنظمات الدولية ال
 .في الوقت الحالي الإنسان، كما أنها أصبحت مادة دسمة للتداول السياسي والإعلامي

لا تعرف الهجرة اتجاها جغرافيا معينا أو بلدا بذاته، بل هي ظاهرة تتسم بالعالمية والشيوع، إلا أنها 
المشتركة مابين جميع حركات الهجرة العالمية تخضع لمنطق أو قانون موحد، هو ما يعبر عن السمة 

أي الإنتقال من مناطق الفقر والحرمان والنزاعات والحروب إلى مناطق ـتمتاز بمستويات معيشة أفضل 

 .1ومناخ سياسي وامني ملائما للعيش الكريم
ي من المناطق التي تعرف أكبر حركات الهجرة بشتى أنواعها فمنطقة البحر الأبيض المتوسط  إن

بكونها عرفت من الناحية التاريخية المنطقة وهذه الحركات ليست وليدة الوقت الحاضر فحسب، ف ، العالم
الاقتصادي وكذا مساحة للتحولات السياسية، وتطورت في آواخر القرن  ،مجالا هاما للتبادل الثقافي

المتوسط،  الأبيض البحر ةلمنطق الاستراتيجي الهام الموقع على زيادةف الماضي وبدايات القرن الحالي،
، وبعدا استراتيجيا  لأوروبا قويًا وسوقا ومصدرة للطاقة منتجة منطقة أيضا تعد ،وأهميتها الجيوسياسية

2للولايات المتحدة الأمريكية
. 

  القرب الجغرافي،بعوامل مختلفة ك وأوروبا المتوسط الأبيض البحر دول بين الهجرة ترتبط قضية
 ،إضافة إلى التفاعلات الثقافية والحضارية ،بين الضفتين الاقتصادية والعلاقات التاريخية، والروابط

باتجاهها  هجرةال حركةتميزت  التاسع عشر القرن ففي ، فالمنطقة عرفت حركات هجرة على مر العصور
  دــــــــــــشه قدف أما النصف الثاني من القــــــــرن المـاضي،، خلال الحقبة الاستعمارية جنوبال إليمن الشمال 

 
صايش عبد المالك، التعاون الأورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  1

 .50، ص2002في القانون، كلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة، الجزائر،

كرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية زكري مريم، البعد الإقتصادي للعلاقات الأوروبية المغاربية، مذ 2
 .11، 11، 11، ص2011لعلوم السياسية بجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، الجزائر، وا الحقوق
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    مفضلة وجهة الأوروبي الاتحاد صبحلي الحين ذلك ومنذ أوروبا، مسبوق باتجاه غير للهجرة نشاطا
على وجه  المتوسط الأبيض البحرالضفة  دول من هجرةالو  عموماً من مختلف دول العالم للهجرة 

1الخصوص
.
 

 

شكلت   1921سنة رغم أن حركة الهجرة إلى أوروبا عرفت العديد من المحطات والمراحل، إلا أن 
 ،القادمة إليها من الدول الجنوبية للمتوسط الهجرة تدفقات الأوروبية الدول أوقفت  حيث ،محطة مهمة

مع   تماشيا الأصلية إلى دولهم المهاجرين عودة لتشجيعراءات تهدف إلى من الإج جملة واتخذت
 النسبي الارتفاع إلى جانب الدول، هذه فيوارتفاع معدل البطالة  العالمية الاقتصادية الأزمةتأثيرات 
ويمكن القول بصفة الدول، يشكلون عبئا كبيرا على هذه  أصبحوا الذين للمهاجرين الاجتماعية للتكلفة
وتزامن ذلك مع تحول استراتيجي في تقييد الهجرة النظامية،  ة أن أهم ميزات هذه المحطة هوعام

 .2منظومة الإتحاد يقضي بالتوجه شرقا نحو دول أوروبا الشرقية
ظهرت موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لتتخذ في  ات النظامية للهجرة،ونتيجة لتقييد القنو 

 تداخلة فهي فيوم متعددة، طيرا في نفس الوقت، وهذا راجع إلى عواملوخ فتاالعقدين الأخيرين منحى لا
قافية، من شأنها أن تولد الرغبة في الهجرة وث اجتماعية ديموغرافية، اقتصادية، سياسية، الوقت نفسه

 .وتغذيها
تفاوتات ال هوإن أهم ما يمكن معاينته بإجراء مقارنة بسيطة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط 

الشمالية التي تشمل دول الإتحاد الأوروبي تمتلك كل فالضفة ، الواضحة في جميع المستويات فوارق الو 
الجنوبية التي تشمل دول الشرق الأوسط أما الضفة مؤهلات القوة الاقتصادية، التكنولوجية والسياسية، 

 تبقىوالموارد الطبيعية ومستوى التنمية، لسكان وا وشمال إفريقيا، المتميزة باختلافات كبيرة في المساحة
السمة المشتركة بينها هي ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والإختلالات العميقة في بنية اقتصادياتها 

 لـــعقدة لاسيما مشكــــــية مــــــجتماعوا ات اقتصاديةـــــبط في أزمـــــــل أغلبها تتخــالأمر الذي جع

 

، مجموعة من 2برنامج يوروميد للهجرة  لإتحاد الأوروبي،وا لنسائية بين دول البحر الأبيض المتوسطالهجرة ابيلاربي ،  1
 .31، ص 2011-2002امعات، تحت إشراف جون لوي فيل، وج مؤسسات بحثية

ادة مذكرة لنيل شه ،(2010-1993)البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأورومغاربية ختو فائزة،   2
 .23، 21، ص2010لإعلام بجامعة الجزائر، الجزائر،وا الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية



 

4 
 

، ويضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي خصوصا في 1لسكن وتدني مستويات المعيشةوا البطالة
منطقة، حيث أخذت في بعض لاجتماعية التى تعرفها هذه الوا السنوات الأخيرة جراء التحولات السياسية

 .الأحيان شكل مواجهات ونزاعات مسلحة بين الفرقاء السياسيين

بناء على ماسبق، يمكن القول أن النهج الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي، والذي اتسم على وجه  
 نالكبيرة بي الاختلالات والفروق إضافة إلى ،إلى الجنوب من الشمالالخصوص بتقييد الهجرة النظامية 

 للاستقرار السياسياستويات المعيشة، إلى جانب وم لاجتماعيوا في النمو الاقتصادي والجنوب الشمال
 الهجرة غير النظامية، لتنامي الأكبر الدافع شكل لأمني في كثير من دول الضفة الجنوبية للمتوسطوا

 .وتيرتها وتزايد

 عام بشكل تتحكم -بكل مجتمع أو بلدبالإضافة إلى أسباب ومحددات أخرى خاصة  –إن هذه العوامل  
 تزايدا نظامية، هذه الأخيرة عرفت غير جرةوه ونزوح وتهجير لجوء من بأنواعها السكانية الحركات في

تطبيق الإجراءات التقييدية المشار   بعد مهاجر، ألف  500إلى  يصل سنوي بتوافد أوروبا نحو كبيرا
 دول كافةل واءا النظامية أو غير النظامية الشغل الشاغلقضايا الهجرة س بذلك  صبحتأإليها أعلاه، و 

 خاصة ووقفها لمراقبتها نجاعة الأكثر الوسائل عن البحث التي حاولت بشتى الطرق الأوروبي الاتحاد
 في شنغن اتفاقية من تطبيق ابتدءا عرفته الذي الارتفاع المخيف لأعداد المهاجرين غير النظاميين بعد

2التسعينيات منذ أكثر هاسارعوت 1985 جويلية
. 

لاتحاد الأوروبي ل من أهم الشواغل الأمنية أصبحتالهجرة غير النظامية  أما في الوقت الحالي، فإن 
حيث أنها تثير الكثير من الجدل والنقاش حول مختلف أبعادها واثارها الأمنية بالدرجة الأولي وفقا 

بعاد الأ وزاد من أهميتها، جتماعية وحتى الثقافيةلمنظور دول الاتحاد، ثم السياسية، الاقتصادية، الا
إلا أن المنظور الامني في معالجة تكاثرت أعداد ضحايا قوارب الموت،  حيث، للظاهرة مأساويةال

وبشكل عام  ،جماعيالفردي و الطرد الات الوح نظام التأشيرات فيالتشديدات  لتتزايد الظاهرة بقي حاضرا

1لإقصاءا المضي في النهج القائم على
. 

 

 .12مرجع سابق، ص زكري مريم، 1
 .1صايش عبد المالك، مرجع سابق، ص 2
، عن الموقع السياسة الدولية، مجلة هجرة غير الشرعية إلي أوروبالبعد الأمني في مكافحة ال، افتحية ليتيم و نادية ليتيم 1

   http://digital.ahram.org.eg:الإلكتروني

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5279
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6004
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 باعتبارها مسألة الهجرة غير النظامية بالأمن، فيما يخص  ربط سياسات الإتحاد الأوروبي  إذن فقد تم 
ولصورتها على مستوى  وأمنيا، سياسيا تىوح اقتصاديا، اجتماعيا، الأوروبية الدول لاستقرار أكبر مهدد

المنظومة الأممية والقيم الأنسانية الي تظهر بمظهر المدافع عنها، حيث أن الصور التي تنشرها وسائل 
والذين يلقون  الطرق، بشتى ينفذون إليها الذين النظاميين غير المهاجرين من الشباب لآلاف الإعلام 

 . 1ازعاج في الوقت ذاتهأصبحت مصدر حرج و  حتفهم على أبوابها

 إلى الدخول أجل من خطيرة رحلات المشاركة في المهاجرين من متزايدةال عدادمن منظور آخر فإن الأ 
 المتوسط الأبيض البحر عبر للملاحة صالحة غير سفن بواسطة للقانون مخالف بوجه الأوروبي الاتحاد
من أجل الوصول  م،تهبحيا بالمخاطرةكذلك  بالمخاطر مليئة برية طرق خلال من أو الأطلسي، والمحيط

إلى الضفة الشمالية من المتوسط تمثل أكبر شاهد على عجز حكومات دول المتوسط الجنوبية على 

 .2إيجاد البدائل والحلول الإقتصادية التي تغني هؤلاء الشباب وتجعلهم في منئ عن المخاطرة بأرواحهم

توسط، لاسيما دول المغرب العربي أصبحت هي الأخرى في ومما ينبغى الإشارة إليه أن دول جنوب الم
السنوات الأخيرة وجهة للآلاف من الهاجرين القادمين من دول الساحل والبحيرات الكبرى للإقامة بها أي 
كدول استقبال، أو لمجرد العبور إلى الإتحاد الأوروبي لتصبح بذالك مصدرة، مستقبلة ودول عبور 

وهو ما يترتب عنه أعباء كبيرة لهذه الدول على الصعيد الاقتصادي               للمهاجرين في نفس الوقت،
 3والأمني ، نظرا لعدم قدرتها على التكفل بهذه الموجات الكبيرة للمهاجرين التي قدرت أعدادها حوالي 

مليون منهم في وضعية غير نظامية في الخمس سنوات الأخيرة، مما يجعلها  1.3مليون مهاجر، 
 .ة لانتهاكات تطال حقوقها الأساسية المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسانعرض

 

 

، الموقع مجلة الديمقراطية، "هل تشكل العمالة الشرقية بديلا ؟: هاجس الهجرة المغاربية إلى أوروبا" ،محمــد بلخيـــرة 1
 .5، صhttp://democracy.ahram.org.eg/UI/Front،2013 :الإلكتروني

تقرير عن الهجرة والتعاون في المنطقة  لهيئات المماثلة،وا لإجتماعيةوا القمة الأورومتوسطية للمجالس الإقتصادية 2 
 .1، ص2011،  إسطنبول،الأورومتوسطية

 

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=477


 

6 
 

 الحدود عبور محاولتهم عند 2011 عاملقوا حتفهم شخص  1000 على يزيد ما أن يقدر الواقع، وفي
 سنة بين الفترة في بأنه كذلك التقارير وتفيد ،الأبيض المتوسط البحر خلال من للقانون مخالف بوجه

 الاتحاد إلى الهجرة محاولتهم أثناء حتفهم شخص 22000يزيد عن ما لقي 2011سنة و  2000
مهاجر  1022، تم تسجيل مصرع حوالي2011إلى سبتمبرأما في الفترة من الفاتح جانفي  ،الأوروبي

 .1غير نظامي غرقا في المتوسط
تشمل  ولا طـــــفق البحر رضـــع في عتـوق التي بالوفيات تتعلق ائيةـــالإحص هذه أنجدر الإشارة إلى وت 

 أو قيع،الص أو حوادث السيارات، أو بالشاحنات، الاختناق مثل مختلفة أخرى بطرق تقع التي الوفيات
 أثناء الانتحار أو الألغام الأرضية، أو الطعام، عن الإضراب أو ،قوات الأمن تمارسه الذي العنف

 .2النظامية غير أساليب الهجرة عليها تنطوي التي العديدة المخاطر على يدل مما الاحتجاز،

عملون في وي م يعيشونأما بالنسبة للأشخاص الذين يتمكنون من العبور إلى إحدى الدول الأوروبية، فإنه
ويتعرض إلى الإستغلال من قبل أرباب العمل الذين يقبلون توظيفهم بطرق مخالفة  ،وضع غير نظامي

  .حماية لحقوقهم الأساسية، أو لحقوقهم كعمال عدم توفير أيةمع  للقانون وبشروط مجحفة، 

الهجرة غير النظامية ترتكز  ثارها، انتهج الإتحاد الأوروبي سياسة لمكافحةآوقصد التصدي للظاهرة و 
بشكل كبير على البعد الأمني، عنوانها العريض التحكم في تدفقات الهجرة غير النظامية وتخفيفها، وسن 
لهذا الغرض ترسانة قانونية في إطار سياسة موحدة للهجرة واللجوء، إضافة إلى آليات عملياتية تهدف 

حتجاز واخرى للعبور على حدوده الخارجية، وفي بعض إلى مراقبة الحدود الخارجية، واقامة مراكز للا
دول جنوب المتوسط الشريكة لتسيير ما يعرف بالتدفقات المختلطة، وهذا ما يشكل منظومة الإتحاد 
الأوروبي عموما لمكافحة الظاهرة، ويعكس أيضا وجهة النظر الأوروبية التي اختارت الحل الأمني الذي 

 .ين بدل البحث في الأسباب الجذرية للظاهرة ومكافحتهازاد من معاناة هؤلاء المهاجر 

 

1 OIM,  publication intitulée "le projet des migrations disparus : les décès de migrants aux 

frontières du monde", janvier-septembre 2014, lundi 29 septembre 2014, site officiel de 

www.missingmigrants.iom.int:  l’organisation 
إدارة : مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، دراسة إقليمية 2

 .2، صA/HCR/23/46k: ورثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين، رقم المنشوا الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي

http://www.missingmigrants.iom.int/


 

7 
 

 غير بطريقة  حدودية معابر خلال من يدخلون الذين الأشخاص تشير الإحصائيات إلى أن أعداد 
 الأوروبي الاتحاد في يقيمون الذين الأشخاصب قليلة نسبيا مقارنة البر أو البحر طريق عن سواء نظامية
ينتمون  الأوروبي الاتحاد المتواجدين في النظاميين غير المهاجرين غالبية أن نظامية، أي غير بطريقة

 تجاوزوا ثم ،نظامية بطريقة ودخلوا دخول، تأشيرة على الحصول لهم قسبالذين  شخاصالأ إلى فئة 
 من متناسب، غير از تركي هناك أن المسموح بها قانونا، وهذا ما يقودنا إلى استنتاج مفاده المحددة المدة
ص الذين يحاولون عبور حدوده الخارجية عن طريق البر أو البحر الأشخا على الأوروبي الاتحاد جانب

 .1جوء في الاتحادلبالنظر إلى الترسانة القانونية الخاصة بالهجرة وال
تتعرض الحقوق الأساسية لفئة المهاجرين غير النظاميين إلى مختلف أنواع الانتهاكات بدءا من محاولة 

لعقلية وا لامتهم البدنيةوس ذالك من أخطار على حياتهم لبحرية وما يصاحبوا عبورهم الحدود البرية
نظرا للوسائل المستعملة والظروف التي تسود عملية العبور، مرورا بالاعتقال والوضع في مراكز 

          الاحتجاز الإداري إذا تم ضبطهم أثناء محاولة العبور، حيث لا يتم احترام المعايير          
لاحتجاز في أغلب الأحيان، ثم أثناء إقامتهم في بلدان وا للحرمان من الحريةلضمانات القانونية وا

     المقصد بوصفهم في وضع غير نظامي، وما يترتب على ذلك من انتهاكات وحرمان من الحقوق  
 .خيرا في حالة إرجاعهم إلى بلدانهموا
ا بظواهر أخرى أشد خطورة ترتبط ثارها العالمية، واقترانهآو  ورغم خطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية 

لإرهاب الدولي، إلا أنه لا وا لاتجار بالأشخاصوا بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان كتهريب المهاجرين
يوجد نص قانوني دولي خاص بها على المستوى العالمي لاسيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية لهذه 

   لضمانات القانونية الدولية المتضمنة في صكوكوا اييرالفئة، لكن هذا لا ينفي وجود العديد من المع
توفر الحد الأدنى من الحماية للمهاجرين غير النظاميين، إلى  ،عاهدات حقوق الإنسان الأساسيةوم

 لاتجار بالأشخاص،وا كوك خاصة تعنى بفئات معينة كضحايا التهريب البشري،وص جانب معاهدات
 .شكل عاملعمال المهاجرين، وغير مواطني بوا

وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة ستسلط الضوء على مختلف الانتهاكات التي تطال الحقوق 
الأساسية لفئة المهاجرين غير النظاميين، وتحاول النظر في مدى فعالية الأنظمة القانونية الدولية، 

 بالنظر إلى خطورة ظاهرة لوطنية التي تحمي حقوق هذه الفئة، وهذا ما يعطيها أهمية كبيرةوا الإقليمية
 

 .2، ص، مرجع سابقمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين 1



 

8 
 

الهجرة غير النظامية عموما، وجسامة الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، فلا يكاد يمر يوم 
 عبور الحدود البرية انقاذ آخرين حاولو وا تتعلق بهلاك أشخاص، دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار

 .لبحرية بصفة غير نظاميةوا
فيما يتعلق بمجال الدراسة المكاني أي المنطقة الأورومتوسطية، فإن سبب تحديده يكمن في كون البحر 

من دول جنوب عتبر مجالا أساسيا لحركات وموجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا يالأبيض المتوسط 
من بلدان الضفة الجنوبية  غير النظاميينقضية المهاجرين  المتوسط من جهة، ومن جهة أخرى

رهانا رئيسيا جعلها للمتوسط نحو القارة العجوز شهدت تطورات مهمة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، 
المتوسطية، إن لم نقل إنها ورقما مهما في المعادلة  ،واستراتيجيا في العلاقات بين دول الجنوب والشمال

الأورومتوسطية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والرفاه  مسار العلاقاتمن أكثر الملفات المؤثرة في 
، إضافة إلى انتماء بلدنا إلى هذا المجال الجغرافي، وتأثره بظاهرة الهجرة غير النظامية الاقتصادي

التالي فإن الحديث عن وب نفس الوقت، يللمهاجرين ف الو استقبلد عبور وب باعتباره بلدا مصدرا للهجرة
الحقوق المهاجرين غير النظاميين يعني الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف الشباب 

المتوسط للوصول إلى ضفته الشمالية، أو من  ضالجزائريين ممن خاضوا مغامرة عبور البحر الأبي
 .المرشحين لذلك

نتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون من شأنه أن يساهم في إن تسليط الضوء على الا
لدراسات وا التحسيس ورفع الغموض الذي يلف هذا الموضوع، على اعتبار النقص الواضح للبحوث

حوله، خاصة في دول جنوب المتوسط التي يكون مواطنوها عرضة لهذه الانتهاكات، فبالرغم من 
تطرقت إلى موضوع الهجرة غير النظامية بمختلف أبعاده السياسية، الاجتماعية، الدراسات العديدة التي 

لاقتصادية والاجتماعية، طرق الحد وا لتي تناولت أسباب الظاهرة، دوافعها، أبعادها السياسيةوا القانونية
سية للمهاجرين منها ومكافحتها بشتى الوسائل، إلا أن الدراسات القانونية المتوفرة المتعلقة بالحقوق الأسا

لانتهاكات التي تطالها تبقى قليلة، باستثناء التقارير التي تعدها المنظمات غير وا غير النظاميين
الحكومية المهتمة بهذا المجال، وبعض جمعيات المجتمع المدني التي تركز على هذا البعد من 

 .الموضوع
لبحوث الأكاديمية حول هذا وا ساتومن المثير للاهتمام  في هذا الشأن هو وجود العديد من الدرا

الموضوع في دول الإتحاد الأوروبي تتمحور عموما حول البعد الإنساني في سياسات مكافحة الهجرة 
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حترام حقوق الإنسان الأساسية ، كما أنها توجه انتقادات لاذعة وا غير النظامية، وتدعو إلى تفعيل
 .صددالمنتهجة في هذا ال الأوروبية للآليات والسياسات

      ما مدى تأثير الآليات  : إن الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع تتمحور أساسا حول التساؤل التالي
لسياسات المنتهجة في دول ضفتي المتوسط على تمتع المهاجرين غير النظاميين بالحقوق الأساسية وا

ضمانات التي تقدمها النصوص لإقليمية لحقوق الإنسان؟  وما هي الوا التي تقرها المواثيق الدولية
 عزيز هذه الحقوق؟وت القانونية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي الأورومتوسطي لحماية

ما هو حجم ظاهرة الهجرة غير النظامية في الفضاء : كما أنها تثير جملة من التساؤلات الفرعية أهمها
ادها من قبل دول ضفتي المتوسط لمكافحة لأدوات التي تم اعتموا ما هي السياسيات، الاورومتوسطي؟

 لمعايير القانونية التي تكرسها الصكوك الدوليةوا ما هي الضمانات، او للحد من الهجرة غير الشرعية ؟
 .ا مدى فعاليتها؟وم لإقليمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المهاجرين غير النظاميينوا

 

الإشكالية المطروحة، اخترت تناولها في فصلين، حيث أتناول وبهدف الإلمام بكل الجوانب التي تثيرها 
لمعطيات النظرية المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية وا في الفصل الأول الأبعاد

              بشكل عام، مما يمكن من عرض حجم هذه الظاهرة ومدى خطورتها استنادا إلى الأرقام  
       ة بخصوص تدفقات الهجرة غير النظامية في المنطقة، ثم إبراز الأسباب    لإحصائيات المتوفر وا
لدوافع التي تقف وراءها، لأخلص إلى إبراز المبادئ القانونية الأساسية لحماية فئة المهاجرين غير وا

بيعتها النظاميين طبقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، أي تلك النصوص القانونية على اختلاف ط
المتعلقة بحقوق المهاجرين غير النظاميين والتي تناولتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل 

لإقليمية لحقوق الإنسان العالمية أو الخاصة على حد سواء،  على ضوء وا لصكوك الدوليةوا المعاهدات
لدراسات الصادرة عن واتقارير ذا الوك لتي تعنى بتطبيقها،وا التعليقات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنها

هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بخصوص مسائل ذات صلة، ويتبع ذالك تحديد للحقوق المقررة لحماية حقوق هذه الفئة 

 .بالاعتماد على الأدوات القانونية المذكورة
لتحليلي من البحث من خلال توضيح مكانة ظاهرة وا ل الثاني فهو يتضمن البعد التطبيقيأما الفص

الهجرة غير النظامية وتأثيراتها في العلاقات الأورومتوسطية، ثم عرض أهم الانتهاكات التي تطال 
عن ، وفي الأخير إجراء تقييم في هذا المجال الجغرافي الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين

 .مدى فعالية النظام القانوني في حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين في المنطقة المتوسطية



 

10 
 

 
:الأولالفصل   

 المتوسطالهجرة غير النظامية في 
 الدولية ومبادئ الحماية القانونية

 للمهاجرين غير النظاميين
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 تمهيد
 

لتفاقم الظاهرة لك راجع وذ اسية المتوسطية،في الأجندة السي باهتمام واسع نظاميةالهجرة غير ال تحظى
لاستقرار في الفضاء وا هديداتها على الأمنوت وتزايد وتيرتها، وآثارها الوخيمة على حقوق الإنسان

سواء  النظاميةد أجمعت غالبية الدول في الاتحاد الأوروبي على رفض الهجرة غير وق ،الأورومتوسطي
عت وض لى هذا الأساسوع ي تأتي من الضفة الجنوبية للمتوسط ،القادمة من جزئها الشرقي أو تلك الت

من الاستراتيجيات الأمنية بالاشتراك مع دول أخرى تعتبر بالدرجة الأولى مصدرة  دأوروبا العدي
التعاون والتنسيق  مفهوم إطارلك في وذ لك من خلال المكافحة المشتركةوذ نظاميينللمهاجرين غير ال

 .1نتمية إلى هذا الفضاء المشترك بين الدول الم

بحماية قانونية لحقوقها الأساسية بموجب  تحظى فئة المهاجرين غير النظاميين من جانب آخر فإن 
صكوك ومواثيق حقوق الإنسان الأساسية تستند إلى الطابع العام والعالمي لحقوق الإنسان بشكل عام، 

عوا بكامل حقوقهم الأساسية على أساس فهؤلاء المهاجرون هم أولا وقبل كل شيء بشر، يجب أن يتمت
مبدأ المساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان كمبدأ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي 

 .الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 

 
 

 

 

 
 

 
، نقلا 2011بقسنطينة، الجزائر،، جامعة منتوري "تهديدات الهجرة غير الشرعية على الأمن الأوروبي"، بشرى شيبوط  1

 . http://www.maspolitiques.com:عن الموقع الإلكتروني

 

http://www.maspolitiques.com/
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 في المنطقة المتوسطية الهجرة غير النظامية: مبحث الأولال
يزها عن بعض بتحديد مفهومها القانوني وتمي ،التعريف بالظاهرة ككل سيتم من خلال هذا المبحث

الظواهر ذات الصلة بها كتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص ، إلى جانب إبراز المركز القانوني 
حجم  تدفقات المهاجرين غير وكذلك ، (المطلب الأول)للمهاجر غير النظامي في القانون الدولي

ت ومعطيات إحصائية النظاميين في المنطقة المتوسطية، اتجاهاتها وخصائصها، اعتمادا على بيانا
توضح تدفقات المهاجرين غير النظاميين من جنوب وشرق المتوسط إلى الإتحاد الأوروبي ومن منطقة 

، وفي (المطلب الثاني)جنوب الصحراء الكبرى إلى دول جنوب المتوسط لاسيما منطقة شمال إفريقيا 
ف طبيعتها سياسية، اقتصادية، الأخير أستعرض الأسباب والدوافع التي تقف وراء تفاقمها على اختلا

 (.المطلب الثالث)إلخ ..اجتماعية، ثقافية

 لمصطلحات ذات الصلةوا الهجرة غير النظامية: المطلب الأول 
 

ـــــة ـــــر النظامي ـــــى مفهـــــوم الهجـــــرة غي ـــــل التطـــــرق إل ـــــزه عـــــن مصـــــطلحات ذات صـــــلة (02 رعفـــــ)قب ،  وتميي
 (. 01 رعف)، ينبغي وضع تعريف للهجرة الدولية بشكل عام (01 رعف) به
 الهجرة الدولية تعريف:  الأول رعالف  
 المفاهيم المقدمة تعدد إلى بالأساس الصعوبة هذه وترجع للهجرة، دقيق دولي مفهوم إيجاد الصعب من
رجع هذه الصعوبة كذلك إلى وت تحقيقها، إلى ترمي التي والأهداف الأغراض لاختلاف الدول طرف من

 .1المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف في التعريفات المقدمة للظاهرةلمعايير وا عقد المظاهروت تشابك
 إلى موقع من –جماعياً  أو كان فردياً – الانتقال"بأنها  تعرف  "الديموغرافيا"السكان علم في فالهجرة
 كديؤ  فإن هذا التعريف وعليه ،"2سياسياً أو دينياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أفضل وضع عن بحثاً آخر
 ثم مقدمتها، في العامل الاجتماعي والاقتصادي ويضع الانتقال هذا على تحفز التي العوامل أهمية على
 الدولة أو المجتمع داخل الجماعي لفئات أو الفردي الانتقال هذا وراء تقف التي الأخرى العوامل تليها

 لمجتمعات بالهجرة التوجه إلى ذلك دفعًا  يدفعها ثم ومن تلك  الاحتياجات، إشباع في لنقص تتعرض
 . للإشباع وتحقيقًا الفرص من مزيد حيث أخرى

 
 12.صايش عبد المالك، مرجع سابق، ص 1
، مكتب النائب العام بمصر، مكتب التعاون الدولي، مصر، الهجرة غير المشروعة بين الدول العربيةورقة عمل حول 2 

 .1، ص2010
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 للإقامة في بلده يغادر من كل ":أنه على المهاجر Garlis Luis "لويس قارليز" -الأستاذ  عرّف وقد
 "1ضرورية يراها حاجات لقضاء طويلة لمدة أو دائمة إقامة أجنبية دولة
 الطبقة أو الحرفة كتغيير الاجتماعية الحالة تبدل تدل على لهجرةا "الاجتماع، فإن علم في أمّا

التغيير  ذلك  على ركّز إذ  للهجرة، اجتماعيا ابعدً  التعريف هذا أعطى ثم ومن، 2"وغيرها الاجتماعية
في  أو ثراء أكثر طبقة إلى فقيرة طبقة من الفرد ينتقل فقد الطبقة، أو الفرد يطال الذي الاجتماعي

 .دورها يتلاشى أو المتوسطة مثلاً  للطبقة الاجتماعي الدور يتقلص قد معينة، اجتماعية ظروف
،  أي أن الهجرة وفقا لهذه مركزيا مفهومًا الطبقة مفهوم من جعل أنه التعريف اذه على يلاحظ ثم من و 

 طبقة من الانتقال جعل أنّه كمانتقال من حالة اجتماعية إلى أخرى، وا النظرة تعبر عن تغير اجتماعي
 .الاجتماع علم في الهجرة عن المعبرة الحالة هي المجتمع داخل لأخرى

 السياحية الحركات ماعدا الدولية الحدود خلال من حركة كل نأ "فيعتبر للهجرة الإحصائي التعريف أمّا
 كانت وان دائمة، هجرة تحسب فأكثر سنة لمدة الحركة هذه كانت إذاف الهجرة، إحصائيات ضمن تدخل
 هامة اأبعاد ثمة أن يتضح التعريفات هذه جميع اضر استع خلال ومن ،1"مؤقتة هجرة تعتبر سنة من أقل
 :يهالأساسية لاكتساب صفة المهاجر،  المعايير ، تأخذ بعين الاعتبارالهجرة مفهوم تحديد في
 حركة في تتلخص لا الهجرة إنف المتعلق بالمهاجر في حد ذاته وهو :لبعد الإنساني الشخصيا أولا

قامتهم الأشخاص  تتدخل التي الاضطرابات عن أيضا تعبر ، فهيفحسب دولتهم غير أخرى دولة في وا 
الأمر لا يتعلق بفكرة الانتقال فحسب،  أن ، أيللمهاجر والثقافية والعائلية والمهنية الشخصية الحياة في

على أساس أن الأمر لتفاعلات الإجتماعية المختلفة وا بل يتعدى ذلك إلى أبعاد تشمل الإندماج، الهوية
 تلاؤما مع أكثر جديدة حياة تنظيم لإعادة تبذل جهود وجود يتعلق بالإنسان، كما يفهم من هذا البعد

 أنشطته عن الذي توقف الشخص هو":  المقصد، فالمهاجر إذن للبلد والاجتماعية الاقتصادية الهياكل
 .1"أخرى في حياته تنظيم ليعيد أرض في
 
ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  1

 .15، ص 2011، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر،السياسية
، 202، ص2003مصر، الإسكندرية ، 3ط ،الجامعية المعرفة دار ، السكان اجتماع علم، جلبي قاالرز  عبد علي 2

202. 
 .11، ص مرجع سابقساعد رشيد،  1
 .1999سنة للأسرة وا التعريف وارد في في موسوعة الهجرة 1
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 أي مساحات عدة من ها  الذي يتكونميدان أو الهجرة مجالب الأمريتعلق  اوهن :المكاني البعد ثانيا
 تدفقات مجموع من تكونت والتي عبورال ودول الاستقبال ودول المصدر دولفي   المقطوعة المساحات
 يقطعها التي المساحة خصوصية تحرير بزيادة المفهوم ويسمح هذا أصلهم، بغض النظر عن المهاجرين

أو أي نوع من انواع التجمعات  ،وجهة معينة قد تكون قرية، أو مدينة عة، منطلقاجما أو فرد كل
دول المقصد ودعم  شبكات حوله تبنى الذي الإقامة مكان إلى أخيرًا ثم مرور، مساحات إلىالسكانية 
 من مالدائ الانتقال أي الإقامة موطن تغير إلى تشير الهجرة إنف واستنادا على هذا المفهوم،، المهاجرين

 اتذ  داخل لآخر مكان من كراالح أن لككذ ويعني ،آخر إقامة موطن أو بلد إلى إقامة موطن أو بلد،
  .1هجرة يعتبر لا الموطن أو البلد
 ، 1998 لسنة الدولية الهجرة إحصاءات بشأن المتحدة الأمم لتوصيات وفقا وفقاف :البعد الزمني :ثالثا
 فيها التي سيبني للدولة المهاجر دخول من أكثر أو عام بعد تسجيلها يتم الأمد طويلة الهجرة الدولية فإن

 أشهر الثلاثة بين محدودة الإقامة فيها مدة تكون المدى، القصيرة للهجرة بالنسبة أنه حين في إقامته،
  .، وهذا يتعلق بالهجرة في شكلها النظاميوالسنة

 من دائمة نقلة باعتبارها الهجرة بين التمييز في امه وهذا معيار ،الهجرة بمدة يتعلق وعليه فإن هذا البعد
 يجعل يذال الزماني البعد إلى يفتقر ولكنه المكان عبر انتقالاً  ثمة أن لكذ ،الأخرى المكاني كاالحر  أنواع
 الدائمة الإقامة استهداف يفتقد غيرها أو للزيارة، أيام بضعة أخرى مدينة إلى أحدهم فانتقال ،هجرة منه

 .2لهجرة المؤقتةوا البعد يقودنا إلى التفريق بين كل من الهجرة الدائمةأي أن هذا 
 مشكلة تعكس، حيث الهجرة عملية في جوهرية مكانةب هو الآخرهذا البعد   يحظى :يللثقاف البعد رابعا 

ثقافة دول الاستقبال للمهاجرين أحد عوامل الجذب لهم، عن طريق الصورة النمطية التي تسهم في  هيمنة
 .الثقافي والتداخل الثقافات تعدد: اءها وسائل الأعلام، مما قد يؤثر على مفهومين هامين همابن
 الثقافي والتنوع الاعتراف بالتعددية إلى يميل المختلفة، الثقافات بين وتواصل كتبادل الثقافي التداخل إن

، دون أن يشكل ذلك عائقا أن يتمكن الفرد من التمسك بثقافته الأصلية التداخل هذا ويتطلب ، الحقيقي
صوصياتهم، مما يساعده في تكوين نظرة منفتحة على  تأخذ بعين وخ أمام اعترافه بثقافة الآخرين

1للتغيير قابلة غير أنها التي يعتقد الخاصة قيمهالاعتبار 
. 

 

عينة من الشباب  دراسة ميدانية على، لدى الشباب المصري دوافع الهجرة غير الشرعية، على طلبه محمد إبراهيم 1
 .192، مصر، صجامعة جنوب الوادي، كلية الآداب بقنا، المهاجر

 .12ص مرجع سابق،بيلاربي ،  2
 .1ص: 2001المنظمة الدولية للهجرة، تقرير سنة  1
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 آخر، إلى انتقال لشخص من مكان  مجرد ليست الهجرةإن " :اعتمادا على الأبعاد السابقة يمكن القول
لنفسية، باعتبار ان الهجرة هي حركة إنسانية وا ى الشخص ذاته من الناحية الذهنيةبل هي تغير يطرأ عل

بالدرجة الأولى، كما أن تغيير مكان الإقامة أو مكان التواجد الجغرافي للفرد من دولة لأخرى يصاحبه 
بحث لتغيير عموما من الناحية الإجتماعية يبقى الوا تغير اجتماعي، على أساس أن الهدف من الهجرة

لتأثر الثقافي للهجرة ، حيث أن انتقال شخص وا عن نوع من الإرتقاء الإجتماعي ، إضافة إلى التأثير
غييرات على وت ضارية، إلى مجتمع له خلفيته الثقافية سيترتب عنه حتما حصول تفاعلوح بخلفية ثقافية

 .نتماء الثقافي للفرد المهاجرالإ
أكثر أهمية لموضوع الدراسة باعتباره يمكننا من  هذا البعد سييكت :البعد القانوني أو الإداري خامسا

 .و الهجرة غير النظاميةوه الدخول في اتجاه من اتجاهات الهجرة
 وبإقامة( نظامية هجرة) هجرة بتنظيم أولا تتعلق المرتبطة بالقضايا الهجرة إدارة فإنووفقا لهذا البعد 
لقيام بالإجراءات اللازمة في حالة وا إلى أراضي الدولة،قامة الأجانب وا تعلقة بدخولموبالتنظيمات ال

 واندماج أيضا بإقامة تتعلق كما ،(نظامية غير هجرة) لتنظيماتوا الدخول بطريقة مخالفة للقوانين
 وكذا  ،الدول عبر الهجرة أي الأصلية تنمية دولهم في ومشاركتهم للهجرة المستقبلة الدولة في المهاجرين

 .والتنمية الهجرةللعلاقة بين مفهومي بالمصطلح المؤسس 
 أثرا وقد متعولم عالم في مترابطتان عمليتان هما والتنمية الهجرة" :سب المنظمة الدولية للهجرة فإنوح 

المهاجرة  القوة فإن قرون، عدة ومنذ الواقع يوف ،والمؤسسات والاقتصاديات الدول والمجتمعات تطور في
 .1"التنمية ملياتوع الإنتاج نظام طبيعة في تؤثر

 في الدولية الهجرة تفعيل مساهمة خلاله من يتم هاما مبدأ الذي يعتبر والتنمية الهجرة و من خلال مفهوم
لتنمية بكونهما وا وتتميز كل من الهجرة ،ستقبال للمهاجرين على حد سواءوالا صدرالم دول تنمية

 أن يمكن الاقتصادية لا التنمية في فكيرالت إعادة فإن التعريف، هذا وبحسب ،تلازمتانوم مترابطتان
 .ستقبالالا دول في أو المصدرةدول ال في سواء بالتنمية، وعلاقتها الهجرة في التفكير إعادة دون يحدث

لتنمية، حيث يتم النظر إلى حركات الهجرة وا الإشارة إلى التحولات التي عرفها مفهوم الهجرةويمكن  
لتي تعتبر وا لتغيرات الدولية، فيما بعتبر تجاوزا للنظرة التي كانت سائدةالدولية على أنها جزأ من مسار ا

  .2تدفقات الهجرة مشكلا ينبعي السعي إلى إيجاد حلول له بكل الوسائل
 

 .10ص ،بيلاربي،  مرجع سابق 1
 .12، ص2001معهد أبحاث الهجرة، نحو منهج جديد لبحوث الهجرة الدولية، جامعة أكسفورد،  بريطانيا، ماي  2
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 القهرية الظروف أو الاختيارية الرغبة حيث من دوافعها أحد وضيحبت الهجرة ظاهرة يعرف من نجد كما
 ، سراق تحدث التي التحركات بين الهجرة في للتمييز والكوارث كالحروب التي تدفع الفرد إلى الهجرة،

 الاختيارية بالهجرة وتعرف واعيةط تحدث التي وتلك الإجبارية، أو القسرية الهجرة عليها نطلق أن ويمكن
 .، وتتسع هذه التصنيفات وفقا للبعد أو المعيار الذي يوضع على أساسه التصنيف1الطوعية أو

 إلى منطقة من المعتاد إقامته مكان يغير يذال المهاجر أن كذل  المتنقلين، عن يختلفون فالمهاجرون
 .بلدهم حدود تخطي إلى لكذ  اضطرهم وول حتى آخر إلى بيت من ينتقلون ينذال عن يختلف أخرى
 أمّا برمته ، المهاجر الإنسان حياة نقل بالضرورة عليه يترتب الهجرة حالة في الإقامة مكان نقل لأن
 .الأول السكن مكان في كلها حياته يمارس يظل فقد وآخر مسكن بين ينتقل يذال

 ركات الهجرة بمختلف اتجاهاتها تبقى وح لسكان من مكان إلى آخرا انتقال ويمكن القول بشكل عام أن
وقد جرى الاعتراف عالميا بالحق في التنقل منذ أكثر من نصف قرن  ، للبشر من الخصائص الأساسية

لكل فرد “منه على أن  11فالإعلان ينص في المادة  ،مضى باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما “و” حدود الدولة حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل

 .2"في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده
، يمكن أن 1991ووفقا لما جرت الإشارة إليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام 

على حد  رينالمصدرة والمستقبلة للمهاجيكون للهجرة الدولية المنظمة آثار إيجابية على المجتمعات 
، أي أن إثراء الثقافات ذا في وك لكفاءاتوا نقل المهارات تساهم في وبإمكان الهجرة أيضا أن  ، سواء

الهجرة الدولية تعتبر أداة في تحقيق التنوع والتداخل بين مختلف المجتمعات من خلال جملة من 
التي ولدوا فيها رقما لم يسبق له  ويبلغ اليوم عدد الأشخاص المقيمين خارج البلدان الأثار الإيجابية، 

وتسهم الأغلبية الكاسحة  ،، أي أكثر من ضعف ما كان عليه منذ جيل مضى1مليون 123مثيل وهو 
ولكن الهجرة الدولية تستتبع في الوقت ذاته  ،من المهاجرين إسهامات هامة في البلدان التي تستضيفها

ر منها وقد تتسبب في توترات سياسية أو اقتصادية خسران موارد بشرية لدى كثير من البلدان المُهاج  
ر إليها  .أو اجتماعية في البلدان المُهاج 

 

 .1،1، صمرجع سابق ورقة عمل حول الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية، 1

ة الأولى، لإجراءات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعوا معجب بن معدي الحويقل، حقوق الإنسان 2
 .3، ص2001الرياض،

 .1، ص2001، جنيف،  0120392:، رقم النشر2002المظمة الدولية للهجرة، تقرير الهجرة الدولية لعام  1
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موضوع الهجرة الدولية، ، فإن الإهتمام ب2002ووفقا لما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة لسنة 
ن بين المسائل ذات الأولية كما سبقت الإشارة وم ،ليةقد انتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدو 

 ا في عدةمتزايد اقلق تستدعيالهجرة الوافدة،  مسألة  في السنوات القليلة الماضية وأصبحت ،إليه
فاقم الهجرة غير النظامية على المستوى وت تصاعد، خاصة بعد الآثار الخطيرة التي انجرت عن بلدان

لعنصرية في حق المهاجرين نظاميين كانوا أو غير وا مارسات التمييزيةالم تزايدالدولي، إلى جانب 
 .نظاميين

 

 المركز القانوني للمهاجر غير النظامي في القانون الدولي :الفرع الثاني
 

وامل محددة، فإذا اعتمدنا على وع بناءا على ما سبق ذكره يمكن أن نضع تصنيفات للهجرة وفقا لمعايير
، أما من حيث أو قسرية جرة إجبارية وه الهجرة يمكن أن نميز بين هجرة اختيارية،عامل إرادة الفرد في 

ناك أيضا معيار مكان الانتقال وهو ما وه لهجرة المؤقتة،وا لديمومة فهناك الهجرة الدائمةوا الاستمرارية
ييز مابين كل ارجية، في حين أن المعيار القانوني يقودنا إلى التموخ يمكن من تقسيم الهجرة إلى داخلية

 كون أساس على بصفة عامة بينهما التفريق يمكن ، حيثلهجرة غير النظاميةوا من الهجرة النظامية
في الدولة  المختصة السلطات تمنحها إقامة وبطاقات دخول تار يتأش وتحكمها قوانين تنظمها الأولى
 دون ، أيقانوني غير بشكل تتم فإنها نظاميةال غير الهجرة أما ،قامة الأجانب في أراضيهاوا بدخول
لإقامة وا الدخول ، أو ممن حصلوا على وثائقإقامة بطاقات أو دخول تاتأشير  على المهاجرين حصول

 .تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بهالكنهم   الضرورية،
يها،  يتطلب الدخول إلولا تحدث بين الدول التي لا تضع قيودا او قوانين تمنع الهجرة، النظامية فالهجرة"

الحصول على تأشيرات الدخول، وتحدث كذلك في الدول التي تسمح قوانينها للمهاجرين بالقدوم إليها 
جراءاتها وحاجتها من المهاجرين،فتمنح تلك الدول تأشيرات دخول نظامية لمن ترغب في وا وفقا لأنظمتها

 .1"استقبالهم من المهاجرين
 يظلون أو يدخلون ينذال الأشخاص وتشمل المختلفة ظواهرال من سلسلة هيف "النظامية غير الهجرةأما  

 .2"الدولة لتلك الداخلية القوانين تقتضيه ما خلاف على مواطنيها من ليسوا دولة في
المملكة )لجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض وا د  عثمان الحسن محمد نور، الهجرة غير المشروعة 1

 . 12، ص2002، (السعودية
 .4 ص،2005 أكتوبر ، الدولية للهجرة العالمية اللجنة تقرير ، للعمل جديدة اتجاهات ،رابطمت عالم في الهجرة 2
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 دون ما دولة في يقيمون أو يدخلون ينذال المهاجرينفئات مختلفة ك الهجرة غير النظامية وتشمل
 لا ينذالذا الأشخاص وك همالذين رفض طلب اللجوء وطالبي بالبشر الاتجار ضحاياذا وك تصريح
 ينذال الأشخاصي الأخير هناك فئة وف صادر عن السلطات المختصة في الدولة،  إبعاد لأمر يمتثلون
و الإقامة وه ويشترك كل هؤلاء في عامل مشترك، 1عليه الاتفاق تم جبزوا الهجرة ضوابط على يتحايلون

 .غير النظامية في إقليم الدولة
 سري أو غير قانوني مهاجر بأنه قانوني، ترخيص بدون فيه عمل أو ما اً بلد دخل شخص كل يصنف"
 ."2نظامي غير أو اللازمة الوثائق على حائز غير أو

 هجرة ،شرعية غير هجرة ، سرية هجرة بينللتعبير عن الهجرة في شقها غير النظامي  مدلولاتال تعدد
 فرد انتقال صب في الفكرة التي مفادهاوت ىعل تدل مجملها في ، لكنهاجرة غير نظاميةوه قانونية، غير
، أي أن دوليا عليه متعارف هو كما الهجرة لقانون مخالفة سرية بطرق آخر إلى مكان من جماعة أو

 .1العبارات المستعملة لها نفس المعنى تقريبا بالمفهوم الإصطلاحي
 غير بطريقة أخرى بدولة مةالإقاو لجوية، وا والبحرية البرية الحدود عبر التسلل" :هي آخر وبمعنى 

، إلا أن المصطلح 1"قانونية غير إلى بعد فيما وتتحول قانونية أساسها في الهجرة تكون وقد مشروعة،
لتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية هو وا لإعلانات الدوليةوا لمتداول في الصكوكوا المستعمل رسميا

لباقي المصطلحات المذكورة التي تضفي الصبغة المهاجرون المتواجدون في وضع غير نظامي تفاديا 
 .3الإجرامية على هذه الفئة

 
 .19ص ،بيلاربي، مرجع سابق 1
، الأعمال جدول من السادس البند، العالمي الاقتصاد في المهاجرين للعمال عادل نهج نحو، الدولي العمل مؤتمر 2

 .10ص، ISBN 92-2-613043-4، رقم المطبوع 2001، الطبعة الأولى جنيفب الدولي العمل مكتب، السادس التقرير
كريم متقي ، الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوروبا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون  1 

 .2، ص2003الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، المغرب، 
      ورقة علمية مقدمة في الندوة العلمية بعنوان، هجرة غير المشروعةخالد إبراهيم حسن الكردي، قراءة في سيكولوجية ال 1
جامعة نايف العربية للعلوم ، المنعقدة في مدينة سطات بالمغرب "الأبعاد الأمنية والإنسانية: الهجرة غير الشرعية" 

 .3، ص2013، المملكة العربية السعودية، الأمنية
،تقرير المفوضية السامية لحقوق 2010لمتحدة، الدورة المواضيعية لعام لاجتماعي للأمم اوا المجلس الاقتصادي 3

 .1، ص2010جويلية  22إلى  21الإنسان، نيويورك، من 
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 إلىو الج أو البحر أو رالب طريق عن دخول كل النظامية غير الهجرة "فتعتبر الأوروبية المفوضية امأ
 من أو المنظمة، الجريمة شبكات بمساعدة أو رةمزوّ  وثائق بواسطة قانونية غير بطريقة عضو دولة إقليم
 موافقة خلال من قانونية بطريقة  "الأوروبي الاتحاد"  الأوروبي الفضاء منطقة إلى الدخول خلال

 الزيارة غرض تغيير أو المحددة، الفترة انقضاء بعد البقاء ثم ومن تأشيرة على بالحصول السلطات
 على الموافقة على يحصلون لا الذين السياسي اللجوءا طالبو  هناك راوأخي السلطات، موافقة دون فيبقون
 .1"البلاد في يبقون لكنهم طلبهم

 31 في العامة الجمعية أقرّتها يتال أسرهم رادوأف المهاجرين العمال حقوق حمايةل الدولية الاتفاقية أمّا

 الذين الأشخاص ":بأنّهم "أ" ةفقر  الأول القسم من 2 المادة في المهاجرين العمّال فتعرّف 1991برديسم
 ".دولتهم غير دولة في مأجور نشاط في عملوا قد أو سيعملون أو يعملون
 رخص إذا عائلاتهم رادوأف هم قانونية وضعية في يعتبرون المهاجرين بأن "أ"الفقرة "5 "المادة وتضيف

 الدولة تلك في به المعمول امللنظ وفقاً العمل فيها يمارس التي الدولة في والعمل والإقامة الدخول لهم
 ."بها تلتزم التي الدولية الاتفاقيات مع يتعارض لا وبما
 وثائق دونب يعتبر"  :أنه على ،النظامي غير بالمهاجر فتقدم هي الاخرى تعريفا خاصا ب رةقالف أمّا
 .1"المادة هذه نالفقرة أ م في عليها المنصوص الشروط يشمل لا من كل قانونية غير وضعية وفي
 بموجبها يكون التي هي :النظاميةغير  الهجرةأن    OIT للعمل الدولية المنظمة كذلك تعتبرو 

 الأساس هذا على ويقصد الوطنية، والقوانين الدولية الاتفاقيات تحددها التي للشروط مخالفين المهاجرون
 :2من نظاميين كلال غير بالمهاجرين

المفروضة الرقابة يتخطونو  قانونية غير بطرق الحدود يعبرون الذين الأشخاص. 
مرخص غير بعمل بالقيام سواء العقد هذا ويخالفون عقد، بموجب العمل لهم رخّص الذين الأشخاص 
 .المحلي القانون عليه يعاقب عمل أو له،
إقامتهم مدّة يتخطون ثم إقامة وبترخيص قانونية بصفة ما دولة إقليم يدخلون الذين الأشخاص 

 .نظامية غير وضعية في ويصبحون
 
 أنموذجا، الجزائر : المتوسط الأبيض البحر منطقة في الشرعية غير للهجرة الأمنية التحدياتمحمد،  غربي .د 1

 .32، ص2012، الجزائر، 8والإنسانية،العدد الاجتماعية للدراسات الأكاديمية

فراد أسرهم، صحيفة وا ق جميع العمال المهاجرينالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية لحماية حقو  2
 .2، طبعة أولى منقحة، جنيف، ص21الوقائع رقم 
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ينطوي مفهوم الهجرة غير النظامية على بعد قانوني بالدرجة الأولى، وغالبا ما يصف مجموعة من 
 :ثالنها على سبيل الموم الحالات التي تعد مخالفة للأنظمة المعمول بها في هذا البلد أو ذاك

البا مايتم وغ دخول شخص حدود دولة ما دون وثائق قانونية تقيد بموافقة هذه  الدولة على ذلك، -
 .لمناطق الساحليةوا ذلك بطريق التسلل عبر الطرق البرية أو الجبلية، أو عبر البحار

ليها دخول شخص حدود دولة بوثائق قانونية لفترة محددة، وبقاؤه فيها إلى ما بعد الفترة المشار إ -
دون موافقة قانونية مماثلة، كأن تكون غايات دخوله للمرة الأولى السياحة أو زيارة الأقارب ثم 

 .لاستقرار في الدولة المضيفةوا المكوث
التسلل إلى داخل الدولة بعد دخول مشروع لها يكون مؤقتا كما هو الحال في تسلل العابرين  -

 .يس دخولهم إليهاول غير شرعيللدولة إلى دولة مجاورة، فيصبح مكوثهم فيها 
عمال في الدولة المستضيفة غير مسموحة له فيها بموجب تأشيرة وا ممارسة الشخص لمهام -

 .كنه يمارس أعمالا منتجةول الدخول الممنوحة له، كأن بكون قدومه لغايات السياحة او الزيارة
او اجتماعية أو  دخول الشخص لحدود دولة ما في سياق عملية منظمة من قيل جهات سياسية -

 لعمل على تهديد امن الدولة لغايات سياسية،وا اقتصادية بغرض إيقاع الأذى بالسكان المقيمين،
 .1البا ما يقترن هذا الشكل بالعمليات الإرهابية التي تنظمها منظمات إجرامية عبر وطنيةوغ

 

غير النظامية بشكل كامل،  تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي اتفاقية على المستوى الدولي تنظم الهجرة
، الذي يعتبر مجردا من أي (le migrant autonome)وعليه يمكن التفريق بين المهاجر المستقل 

حماية خاصة، ومركزه القانوني مشابه لمركز كل شخص مدني معرض للخطر في البحر وفقا 
جرامية متخصصة ، وهناك المهاجر الذي يساعده مهرب أو شبكة إ2000لبروتوكول باليرمو لسنة 

، الذي  le migrant pris en charge par un passeur ou un réseau criminelللعبور
 .2ستفيد من حماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني
 
 
 
 
 .10أحمد عبد العزيز الأصفر، مرجع سابق، ص. د 1
 . 10،11، صمرجع سابقعثمان الحسن محمد نور،  .د 2
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هذا المصطلح غير متداول في القانون الدولي، أي أنه لا يعطيه  :جر غير النظامي المستقلالمها: أولا
مركزا قانونيا، ومع ذلك فهو موجود من الناحية الواقعية، حيث تطبق المبادئ العامة القانون الدولي 

 . لقانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الفئةوا للبحار
نه في أغلب الأحيان لا يصلون إلى أهاجرين في الممارسة الدولية إلى ويرجع إهمال هذا النوع من الم

لشبكات وا نطاق اختصاص الدولة أثناء رحلة عبورهم، ثم إنهم غالبا ما يتكفل بعبورهم المهربون
 .1الإجرامية المختلفة المختصة

الأمل نتيجة  ولا يمكن تصور وجود هذا النوع من المهاجرين إلا في حالة وحيدة، حين يفقد شخص ما
تعرضه لانتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية في بلده الأصلي مع توفر منفذ للهجرة من الناحية الجغرافية، 

 .حيث من الممكن الاعتراف له بوضع لاجئ
ومما سبق نستنج أن غياب مركز قانوني لهذا النوع من الهجرة غير النظامية يرجع إلى طبيعتها 

ء من الجانب الكمي أو النوعي من جهة، كما أنها لا تشكل تهديدا بالنسبة لاستثنائية سواوا المحدودة
للدول المقصودة، حيث أن القليل من هذه الفئة يتمكنون من الوصول إلى مناطق الاختصاص الإقليمي 

 . للدول، وحتى في حالة وصولهم فإنهم لا يشكلون عبئا كبيرا على هذه الدول من حيث التكفل بهم
 :  اجر غير النظامي الذي يتكفل به مهربون أو شبكات إجرامية مختصةالمه: ثانيا

يستفيد هذا النوع من المهاجرين من حماية قانونية في القانون الدولي لاسيما بموجب اتفاقية الأمم 
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق ،  2روتوكوليهاوب المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية

          خاصة النساء وب منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لذا بروتوكو وك حر والجوالبر والب
 .لأطفالوا
 
 
 
 

1Réseau francophone de droit international VITORIA, Réfugiés, immigration 

clandestine et centres de rétention administrative des immigrés clandestins en droit 

international, sous la direction de Daniel DORMOY et Habib SLIM , Editions 

Bruylant, Bruxelles,2008,p31.  
ـــــــانيانظـــــــر  2 ـــــــون المبحـــــــث الث ـــــــر النظـــــــاميين المعن ـــــــة للمهـــــــاجرين غي ـــــــة الدولي ـــــــادئ الحماي ـــــــث ســـــــيتم التطـــــــرق مب ، حي

 .ة غير النظاميةبالتفصيل إلى مجمل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بالهجر 
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 لمصطلحات ذات الصلةوا الهجرة غير النظامية: الثالث رعالف
 

الشخص الذي يبدي الرغبة في تغيير الإقامة من "تعريفا للمهاجر على أنه P. George يقدم الأستاذ  
ندمج في مجتمعها أما العامل الأجنبي فهو وي حصل على جنسيتهاوي بلده الأصلي ليقيم في دولة أخرى

خص الذي ينتقل من بلده إلى بلد أخر من اجل العمل في حين أن اللاجئ هو الشخص الذي الش
 1"يضطر إلى مغادرة بلده الأصلي بسبب خوفه على حياته إن بقي في بلده

ير وغ و انطلاقا من هذا التعريف الذي يركز على المعيار القانوني في التمييز مابين المهاجر النظامي
نه يميز كذلك فئات أخرى تخرج عن فئة أ، نجد رات السابقةإليه في الفق النظامي، مثلما أشرت

يث كونهم ليسوا من مواطني المهاجرين نظاميين كانوا أم غير نظاميين إلا أنها ذات صلة بهم من ح
 :التي يتواجدون بها، غير أن وضعهم ومركزهم القانوني مختلف، نذكر من هذه الفئات الدولة

 

 :اللاجئون -1

شير إلى أي شخص موجود خارج بلده الأم وت لفظة اللاجئ معنى معينا في القانون الدولي، اكتسبت"
ولديه مخاوف من الاضطهاد قائم على أساس جيد يستند إلى العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى 

بلد أو غير جماعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي معين وهو بالتالي غير قادر على العودة إلى ذلك ال
الخاصة  1931اتفاقية العام  للنظام القانوني الذي ينطبق على هؤلاء الأشخاص يشموا ،2"مستعد لذلك

الملحق بها، إضافة إلى عدد من معاهدات  1912روتوكول العام وب (اتفاقية اللاجئين)بوضع اللاجئين 
 .لاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئينوا حقوق الإنسان
       لأساس فإنهم يختلفون عن المهاجرين غير النظاميين إلا أنهم غالبا ما يسافرون معهم وعلى هذا ا

ستخدمون طرق السفر أو قنوات التهريب نفسها، وغالبا ما يتعرضون لانتهاكات مشابهة لحقوقهم وي
 .ستقبالالإنسانية وهم في دول العبور أو الدول الإ

 
 
 

 .11، صمرجع سابقختو فائزة،  1
وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الإنسانية للمهاجرين، مطبوعات منظمة العفو : نظمة العفو الدولية، العيش في الظلم 2

 .9، ص2001الدولية، الطبعة الأولى، 
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 :طالبوا اللجوء  -2
   نه قد لا يعترف به رسميا بأنه كذلك، أطالب اللجوء هو الشخص الذي يطلب الحماية كلاجئ رغم  
طالب اللجوء رسميا على شخص ينتظر قرار الحكومة أو المفوضية العليا للأمم المتحدة نطبق اسم وي

لشؤون اللاجئين حول طلبه للحصول على وضع لاجئ، وتجدر الإشارة إلى أن عدم الاعتراف الرسمي 
 .لا يقلل في حقه في حماية القانون الدولي للاجئين له واعتراف الدول بها بهذه الصفة

 

في إطار ما يسمى  لمهاجرين غير النظاميينوا بين طالبي اللجوء عوبات في التمييزتجد الدول ص
مام الصعوبات المتزايدة التي تحول دون الوصول إلى بلدان الاستقبال وا ،بالتدفقات المختلطة للهجرة

ه واء كانت هذوس ،لتعقيدات المرتبطة بالإجراءات الإدارية للحصول على هذه الصفةوا كطالب للجوء،
الظروف هي الهروب من الاضطهاد أو الظروف الاقتصادية الصعبة يظل هناك القليل من الخيارات 

المتاجرين  عصابات الجريمة المنظمة من خدمات الإعتماد علىي وه لمهاجرينوا أمام اللاجئين الممكنة
 .1لمهربينوا بالأشخاص

دول في كل مناطق العالم، سواء يمس تهريب المهاجرين عددا كبيرا من ال :تهريب المهاجرين -3
للمهاجرين الذين يتم تهريبهم من طرف جماعات إجرامية  استقبالأو عبور أو  مصدرةبوصفها بلد 

 .منظمة عبر وطنية
غير المشروع  ، تهريب المهاجرين بأنه تدبير الدخول2من بروتوكول تهريب المهاجرين 1عرفت المادة 

من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من  أومن رعاياها  لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص
 .أخرىمنفعة مادية  أوغير مباشرة على منفعة مالية  أوجل الحصول بصورة مباشرة أ
 
 
 
 
 
 

برنامج دراسات )سارة حمود، الهجرة الإفريقية عبر ليبيا إلى أوروبا وتكلفتها الإنسانية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة  1
  .10، ص2001لهجرة القسرية، اللاجئين وا

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل 2
الدورة  23اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المنظمة عبر الوطنية

 .2000نوفمبر 13خمسون المؤرخ في الخامسة وال
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من البروتوكول على وجوب أن تعتمد كل دولة طرف على ما قد يلزم من تدابير  1ونصت المادة 
جل الحصول بصورة ألتجريم تهريب المهاجرين في حال ارتكابه عمداً أو من  أخرىتشريعية وتدابير 

، ولتجريم المساهمة في ارتكاب هذا رىأخمنفعة مادية  أوغير مباشرة على منفعة مالية  أومباشرة 
 .الجرم

يتعرض المهاجرون المهربون للاستغلال، وغالبا ما تكون حياتهم معرضة للخطر، حيث لقي  الآلاف 
     منهم حتفهم خنقا في الحاويات، أو هلكوا في الصحاري، أو ماتوا غرقا أثناء محاولة اجتياز البحار

لأنشطة المتصلة به أرباحا ضخمة للضالعين فيه، ونشير إلى عدم او  لأنهار، ويدر تهريب المهاجرينوا
لطرق التي يستخدمها وا رقام دقيقة للأشخاص الذين يهربون كل سنة، وكذا الدروبوا توافر معلومات

ي المناطق التي وه المهربون إلا أن هناك بعض المناطق في العالم التي تزدهر فيها نشاطات المهربين
نطقة البحر الأبيض وم لية للهجرة غير النظامية كمنطقة الحدود الأمريكية المكسيكيةتتميز بتدفقات عا

 .1المتوسط
هريب المهاجرين على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بحقوق وت إن التفريق بين الهجرة غير النظامية

  "فردي نشاط"نها  فئة المهاجرين غير النظاميين،  حيث ينبغي النظر إلى الهجرة غير النظامية على أ
 صغيرة مجموعات أو شخص بمفرده به يقوم الأول فالنوع ،"منظم مهني" نهأهريب المهاجرين على وت

 التهريب من الثاني النوع أما ،كما سبقت الإشارة إليه معينة، مبالغ مقابل التهريب قوارب باستخدام
 شبكات خلال من ةمادي سباكأية م مبالغ مالية أو  مقابل منظمة عصابات فتحترف القيام بهالبشري 

ي ميادين وف والإقامة، والجنسية الهجرة قوانين في خبراتب يتمتعون أناس فيها يعمل عالمية للتهريب
 .2أخرى ذات صلة

 

 

 

 

 

     لجريمة، نشرة بعنوان تهريب المهاجرين، وحدة مكافحة الاتجار بالبشروا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 1
 .2، ص2009، ماي (النمسا)فيينا  ،v.09-81204-300يب المهاجرين، رقم هر وت
لجريمة، جامعة نايف العربية وا اسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعةوي عثمان الحسن محمد نور. د 2  

 .12، ص2002للعلوم الأمنية، الرياض، 
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ى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو الاتجار بالأشخاص إل "يشير مصطلح   :الاتجار بالأشخاص-
استعمالها أو غير ذالك من أشكال القسر أو الاختطاف أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو 

الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
 ."1طرة على شخص أخر لغرض الاستغلالأو مزايا لنيل موافقة شخص له سي

تهريب  كل من كبر تجارة غير مشروعة في العالم بعدأثالث  يمثل الاتجار بالبشر أن تقدر الإحصائيات
وتجني عصابات الإتجار العالمية المحترفة آلاف الملايين من الدولارات جارة المخدرات، وت السلاح
مليون شخص ضحايا للعمالة القسرية  12أكثر من فإن ،  ( OIT)منظمة العمل الدولية لفطبقا ، سنويا

أو السخرة سواء كانت بأجر أو دون أجر أغلبهم من النســاء والأطفال، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية 
بليون دولار سنوياً، وقدرت  22بليون دولار سنوياً وأرباح الاستغلال للنساء والأطفال جنسياً بـ  12بـ

 .2امرأة سنويا 300000أن عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة بـ( OIM)لية للهجرة المنظمة الدو 
ضحايا الاتجار  الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرالأطفال  أعدادأن  UNICEFمنظمة  أشارتكما 

بحوالي مليون ومائتي ألف  ممن تعرضوا للعمالة الرخيصة، أو الإستغلال الجنسي تقدربالبشر سنوياً 
المنظمة إلى أن حوالي أربعة ملايين سنويا من النساء والأطفال  نفس وطفلة ، كما أشارت تقارير طفل

 3.9يتعرضون للتجارة غير مشروعة سنوياً تحقق أرباحا طائلة لمنظمات إجرامية تصل إلى حوالي 
 .1ملايين ضحية 1مليار دولار أمريكي سنوياً نتيجة الاتجار بـ 

اتفاقية تحارب هذه الظاهرة، فكان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار اتجهت الدول إلى إبرام 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

، الذي لأول مرة 2000ديسمبر  13ـ  11من  الوطنية والذي أقره مؤتمر باليرمو في إيطاليا في الفترة 
جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها جريمة مستقلة لها ذاتيتها، بعيدا عن صور الاستغلال التى  يتناول
   .1تشملها

 

 . لأطفالوا خاصة النساءوب منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ل، فقرة أ من بروتوكو  01المادة  1
ع ومـعــاقبة الاتجار بالأشخاص وبخـاصــة النســاء والأطـفال، إدارة ، إطــلالـة على  أحــكام  بروتوكول منع وقمـيحيى أحمد البنا .د 2

 .  102،101التشريع، وزارة العدل، مصر، تاريخ غير محدد، ص
، خلاصة وافية، رقم 2012لجريمة وا لجريمة، التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاصوا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 1

  .3ص ، V.12-56525 (A): المطبوع

 .المبحث الثانيسيتم التطرق بمزيد من التفصيل إلى أحكام هذا البروتوكول في  1
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تببببدفقات الهجببببرة غيببببر النظاميببببة فببببي المنطقببببة  تجاهبببباتوا خصببببائص: المطلببببب الثبببباني
  .المتوسطية

 

 معطيات عامة حول الهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية   :الفرع الأول
 

 هجرة غير النظامية المي للالبعد الع  :أولا
 

يمكن القول أن الجزء الأكبر من تدفقات الهجرة على المستوى العالمي هي تدفقات نظامية، ووفقا  
مليون مهاجر في العالم في وضعية غير نظامية،  211من % 13و  %10للتقديرات الحالية يوجد من 

بها إلا أنهم تجاوزوا مدة الإقامة المسموح  وأغلب هؤلاء قد دخلوا بطريقة شرعية إلى الدول المتواجدين
شمال -جنوب وهي اليوم تأخذ نفس أبعاد الهجرة جنوب -بها، وينبغي الإشارة إلى تطور الهجرة جنوب

دول الشمال من طرف " غزو" لتخمينات القائمة على الفكرة التي مفادها وا وهذا ما يقوض المخاوف
 .1فقراء ينحدرون من دول الجنوب

لإحصائيات المتعلقة بتدفقات الهجرة غير النظامية سواء على المستوى الوطني، الإقليمي أو تتميز ا
مقارنة المعطيات المستقاة  نن الصعوبة بما كاوم الدولي بأنها جد متغيرة ، وغير دقيقة في نفس الوقت،

ات وذ ر موحدةلمكاني، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود مصادوا بشأنها في المجال الزماني
مصداقية لقياس الظاهرة، ولكن من المسلم به أن تدفقات الهجرة غير النظامية قد تزايدت في السنوات 
الأخيرة لتأخذ أبعادا مأساوية ، ويرى بعض الملاحظين أن هذه التدفقات قد تقلصت بصورة مؤقتة بفعل 

ن على اليد العاملة قد ساهم في تأجيج لطلب غير المتواز وا الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن العرض
   .الظاهرة

لولايات وا إن الهجرة غير النظامية ظاهرة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة أو دول الشمال في أوروبا
الإفريقية وتمتد على  لدولوا المتحدة الأمريكية، إلى جانب الدول النامية خاصة دول شمال إفريقيا،

 .2لم، وهي تزداد بقوة مع انتشار مظاهر التباين في مستوى الحياةمساحة غالبية دول العا
 

1 Organisation Internationale pour les Migrations, Etat de la migration dans le 

monde 2010 : l’avenir des migrations, renforcer les capacités face aux 

changements, Swisse, 2010,p25. 

 .11، مرجع سابق، صالعالمي الاقتصاد في المهاجرين للعمال عادل نهج نحو، الدولي ملالع مؤتمر 2
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لجذب السكانيين وا لاجتماعية بين الدول، حيث تنتشر عوامل الدفعوا وفي طبيعة الشروط الاقتصادية
ظامية مكن الإشارة إلى أهم المناطق التي تجري فيها الهجرة غير النوي بقوة على قدر مظاهر التباين،

 :1لمتمثلة في المحاور الأساسية التاليةوا بشكل جلي
 .الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أمريكا اللاتينية -
 .سترالياوا دول شرق أسيا خصوصا ما بين اندونيسيا -
أو  أو منفردة، غير نظاميةفريقية أخرى تنظم من خلالها عمليات هجرة وا هناك دول أسيوية  -

 .جماعية باتجاه بلدان الجذب الواقعة في الشمال، أو بعض دول الجنوب كالبرازيل مثلا
ولعل حوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر من أهم مناطق عبور المهاجرين غير النظاميين 

سيوية وحتى دول من أوروبا الشرقية إلى الإتحاد الأوروبي، حيث من إفريقيا، وبعض الدول الآ
الأوروبية مركز استقطاب رئيسي للمهاجرين غير النظاميين في العالم، إن لم نقل تشكل الدول 

 .الأول من حيث حجم التأثير
 كمنطقة عبور رئيسية لتدفقات الهجرة غير النظامية البحر الأبيض المتوسط:  ثانيا

 

 :لإستراتيجي في  تحديد المجال المتوسطي وأهميتهوا المعيار الجغرافي-1
نطقة تعاقبت عليها أهم وم ر، شكل البحر الأبيض المتوسط  مركز إشعاع حضاريعلى مر العصو 

نه في أي جهة من جهات البحر الأبيض المتوسط تجد ألقديم، بحيث وا الحضارات في التاريخ الحديث
هما في وم أثار الحضارات القديمة، التي تعبر عن الإرث التاريخي لهذا البحر الذي كان عاملا مساعدا

 .2ي حضارةقوة أ
 
 
 
 
 
 
 
 .12ص   المرجع السابق،اسر عوض الكريم المبارك، وي عثمان الحسن محمد نور. د 1

2Paul BALTA, la méditerranée : défis et enjeux, ED l’Harmattan, Canada, 2000 ,p12. 
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وهذا ما  الأرضية،يكتسي البحر الأبيض المتوسط قيمة جغرافية هامة نظرا لمركزية موقعه في الكرة 
جعل السياسات الدولية، وسياسات جميع الوحدات السياسية في النظام الدولي تولي اهتماما بأن يكون 

 .جل خدمة مصالحها الحيويةألها علاقة بالبحر المتوسط من 
هميته الجيوسياسية، فإنه يحتوي كذلك على وا و إلى جانب الموقع الجغرافي الخاص بالبحر المتوسط

جية تعد حيوية بالنسبة لاقتصاد الدول الغربية الصناعية، وتتمثل هذه الثروات خاصة في ثروات إستراتي
نطقة الخليج العربي المتمثلة وم (ليبيا، الجزائر )لغاز اللذان تزخر بهما منطقة المغرب العربي وا النفط

ركمنستان، إيران، أذربيجان، ت)ول مجلس التعاون الخليجي، وكذا منطقة بحر قزوين ود في العراق
    لأنابيب النفطيةوا ، وهنا يبرز دور البحر المتوسط كمعبر رئيسي للسفن حاملات النفط(وكزاخستان

                لولايات المتحدة الأمريكية مرورا عبر قناة السويسوا لغازية إلى دول أوروبا الغربيةوا
لهادي، ويمكن وا الأطلسي، الهندي ضيق جبل طارق كونه قناة وصل بين المحيطات العالمية الثلاثوم

 .1 القول أن البحر المتوسط هو بمثابة الشريان الحيوي للتجارة العالمية
انطلاقا من معظم الدراسات فإن الدول المتوسطية وفقا للمعيار الجغرافي هي تلك الدول التي لها ساحل 

الجزائر، تونس، المغرب، : ولةأو منفذ على البحر المتوسط، وطبقا لهذا المعيار فهي واحد عشرون د
لهرسك، يوغسلافيا، ألبانيا، اليونان، وا  ليبيا، مصر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة

 .مالطا. تركيا، سوريا، لبنان، قبرص، الأراضي الفلسطينية المحتلة
               لتكاملاتوا من العلاقات لةجمأما المعيار الإستراتيجي لتحديد الدول المتوسطية فيقصد به وجود 

التي تجعل مجموعة من الدول  ،إلخ..لارتباطات ذات نمط تعاوني في النواحي السياسية، الاقتصاديةوا
، (بتعريفها الجغرافي)ترتبط على المدى الطويل بالدول المتوسطية لا تنتمي إلى المجال المتوسطي 

 .2قة البحر المتوسطوتعمل على تدعيم التعاون معها في منط
 
ـــــــا السياســـــــية 1 ـــــــر ســـــــيليرييه، الجغرافي ـــــــد الكـــــــريم، الأهـــــــالي للطباعـــــــة وا بيي ـــــــا الإســـــــتراتيجية، ترجمـــــــة، أحمـــــــد عب    لجغرافي
 .2،ص1992، (سوريا)لنشر، طبعة أولى، دمشق وا
ـــــة 2 ـــــين الإســـــتراتيجيات الغربي ـــــد الحـــــق زغـــــدار، إشـــــكالية امـــــن المتوســـــط فـــــي ظـــــل العولمـــــة ب ـــــوب واقـــــف دول وم عب جن

، 2010المتوســــــط، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير فــــــي العلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة الحــــــاج لخضــــــر باتنــــــة، الجزائــــــر، 
 .111إلى  110ص
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وعلى خلاف المعيار الجغرافي نجد ان المعيار الإستراتيجي لا يمكن أن ينحصر في مجموعة من  
نا نجد دولا وه ،1ا في التعاون المتوسطيهدافهوا ؤيتها لمصالحهاور  ضيق وفقا للدولوي الدول فهو يتسع

لبرتغال تعتبر متوسطية بالمعيار الإستراتيجي نظرا لنشاطها المتوسطي إضافة وا مثل الأردن، موريتانيا
إلى موقعها القريب من الدول المتوسطية من الناحية الجغرافية، وحتى دول الخليج العربي تمت الإشارة 

لأمن في البحر وا لعقد مؤتمر التعاون 1990الإسبانية في سنة -يطاليةإليها أثناء إطلاق المبادرة الإ
 .وروباوا المتوسط الذي يضم دول الخليج العربي، إيران

 
 نافذ الهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطيةوم طرق -2

 

سواحل من الناحية الجغرافية يتوفر البحر الأبيض المتوسط على مجموعة من الجزر تتميز بقربها من ال
 :2لجنوبية للمتوسط تساعد على تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية البحرية نذكر منهاوا الشمالية

       توجد جزر البليار الإسبانية، إضافة إلى جزيرتي كورسيكا الفرنسية، في الحوض الغربي للمتوسط -
 .ردينيا الإيطاليةوس
نطقة عبور رئيسة لقوارب وم عتبر من أهم الجزرفإن جزيرة مالطا ت أما في وسط البحر المتوسط، -

المهاجرين غير النظاميين، حيث تقع في منتصف المسافة بين جبل طارق وبورسعيد على بعد ألف ميل 
تقريبا من كل منهما، وهناك كذلك جزيرتي باتيلاريا وصقلية وتقعان في أقصر مسافة بين الشاطئين 

 .لإفريقيوا الأوروبي
لديدوكانيز، إضافة إلى جزيرة قبرص وا نجد جزر كورفو، كريت، رودس في شرق المتوسط -

 .الإستراتيجية الواقعة شمال شرق المتوسط
 
 
 
 
 
ــــــــة المتوســــــــطية أســــــــامة فــــــــاروق مخيمــــــــر، 1 ية، الأهــــــــرام دراســــــــة للخصــــــــائص الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــاد: تعريــــــــف الدول

 . http://digital.ahram.org.eg/articlesالإلكتروني، السياسة الدولية، الموقع الإلكتروني
 .2،2سابق، صالمرجع البيير سيليرييه،  2
 

http://digital.ahram.org.eg/articles
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 :معبر دول المغرب العربي للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا إلى أوروبا - أ
 

لنظامية إلى معظم دول أوربا من المعابر الرئيسة للهجرة غير ا( شمال إفريقيا)تعد دول المغرب العربي 
الغربية، ووفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير النظامية إلى دول الإتحاد الأوروبي 

 .مال إفريقياوش مليون شخص غالبيتهم من منطقة الشرق الأوسط 1.3يصل إلى نحو 
فلقد  ،في نفس الوقت النظاميين غير ستقبال للمهاجرينوا وعبور مصدروتتميز هذه الدول بأنها دول 

شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى في العقدين الأخيرين تزايدا في أعداد المهاجرين الذين يحاولون 
لمحيط الأطلسي إلى أوروبا، يتوجه معظمهم إلى الجزر المحيطة بكل وا عبور البحر الأبيض المتوسط

لجزائر، بينما استقر عدد منهم وا للمغرب، ليبيا، تونس من إسبانيا، مالطا، إيطاليا عبر المنافذ البحرية
1في هذه الدول

 . 

 :وروبا الشرقيةوا لأوسطامعبر تركيا للمهاجرين من منطقة الشرق  - ب
 

وروبا وا تعتبر تركيا محطة عبور رئيسة للمهاجرين غير النظاميين القادمين من منطقة الشرق الأوسط
تستقبل الآلاف من المهاجرين من أفغانستان، إيران، العراق،  الشرقية إلى أوروبا الغربية، ذلك أنها

لاتخاذها  اباكستان، ودول اسيوسة أخرى ، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية كروسيا، جورجيا، أوكراني
 .يطاليا ثم باقي الدول الأوروبيةوا معبرا إلى اليونان

ل أعداد معتبرة من المهاجرين غير وقد شهدت  مؤخرا دول انضمت إلى الإتحاد الأوروبي حديثا دخو 
 .البي اللجوء غلى أراضيها، كبلغاريا ورومانيا عبر تركياوط النظاميين

تجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في وي وغالبا ما يدخل هؤلاء المهاجرين إلى تركيا بطريقة نظامية
، حيث يتواجد بمراكز نانتظار عبورهم إلى دولة من دول المقصد بمساعدة جماعات تهريب المهاجري

الاحتجاز الإداري في تركيا، بلغاريا ورومانيا أعداد كبيرة من الشباب القادمين من منطقة المغرب العربي 
بالمئات لشباب لم يتمكنوا من العبور إلى اليونان عبر على وجه الخصوص، كما تم تسجيل حالات وفاة 

 .جتياز الحدود التركيةاتوا غرقا أثناء محاولة اوم منطقة إزمير التركية
 
 
 
 .11سابق، صالمرجع الاسر عوض الكريم المبارك، وي عثمان الحسن محمد نور. د 1
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 معبر مصر إلى أوروبا  -ج
 

        تعد مصر دولة مصدرة للعمالة المهاجرة، كما أنها نقطة عبور كذالك للمهاجرين غير النظاميين
لسوريين في الآونة الأخيرة بفعل وا ليمنوا إثيوبيا، الصومالالبي اللجوء القادمين من دول كالسودان، وط

الأوضاع السياسية في هذا البلد، وتتميز جل الدول المصدرة للهجرة في هذه المنطقة بعدم الاستقرار 
 .لنزاعات والحروب وهذا يجعل عددا هاما من العابرين من هذه النقطة من طالبي اللجوءوا السياسي

لسواحل وا  الهجرة غير النظامية من مصر القوارب للوصول إلى ليبيا ثم الجزر يستخدم الراغبون في

1ليونان ومنها إلى دول الإتحاد الأوروبيوا الإيطالية القريبة، إضافة إلى قبرص
. 

 متوسطيةتدفقات الهجرة غير النظامية في المنطقة   :الفرع الثاني

 مفاهيم أساسية: أولا

 : في المتوسط النظاميين للمهاجرين غيرالدول المصدرة  -1
 

وهي الدول التي ينحدر منها المهاجرون غير النظاميون، وهي دول جنوب المتوسط على وجه 
، ( الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، مصر)الخصوص ونذكر منها دول منطقة شمال إفريقيا 

إلى تركيا، إيران ، العراق، أفغانستان، ، إضافة (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين)الدول العربية الأسيوية 
، روسيا، بلا روسيا، وتتميز الدول المذكورة بأنها قريبة اوهناك كذلك دول أوروبا الشرقية مثل أوكراني

لمتمثلة في دول وا نسبيا من الناحية الجغرافية إلى دول الاستقطاب الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين
ناك كذلك الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء ودول أسيوية أخرى تنظم الإتحاد الأوروبي عموما،  وه

 .بها عمليات للهجرة غير النظامية عبر نقاط عبور محددة
 
 
 
 
 

 .10، صالمرجع السابقد أحمد عبد العزيز الأصفر،  1
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 ستقبال بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الادول  -2
 

ئية للمهاجرين غير النظاميين بعد نجاح عملية الهجرة وهي الدول وهي الدول التي تمثل الوجهة النها
 .الواقعة شمال المتوسط عموما، لاسيما إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، هولندا وبلجيكا

 دول عبور المهاجرين غير النظاميين  -3
 

منفذ  بحري على البحر الأبيض المتوسط،  بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول ليس لها
من تلك الدول المطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط نقاط عبور بغرض الوصول إلى دول  يتخذون فإنهم

و الاستقبال، أي أن هجرة العبور هي عبارة عن هجرة مؤقتة في إطار عملية الهجرة غير أالمقصد 
جرين المتواجدة في دول العبور التي اتخذت شكلا منظما النظامية، وهنا يبرز دور شبكات تهريب المها

 وتقاطعت في نشاطاتها ومصالحها بالجماعات الإجرامية المنظمة العاملة في مجال الاتجار بالأشخاص
 .لجماعات الإرهابية في هذه المناطقوا

لمغرب، المتوسط نجد دول المغرب العربي تونس، الجزائر وبدرجة أكبر ا يومن أهم دول العبور ف
مصر، بالنسبة للمهاجرين القادمين من منطقة وكذا  للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء 

تركيا للمهاجرين القادمين من الدول  ، إضافة إلىليمنوا (إثيوبيا، الصومال، السودان)القرن الإفريقي 
 .وروبا الشرقية وشمال إفريقيا بدرجة أقلوا سيوية،الآ

 ستقبال في نفس الوقتاول ود جنوب المتوسط باعتبارها دولا مصدرة، دول عبور وتصنف بعض دول
ركيا، حيث تعاني دول المغرب العربي مؤخرا من موجات وت مصر هم هذه الدول دول المغرب العربي،وا

ألف مهاجر، يكتفي أقل من  13إلى  10كبيرة للهجرة ، ففي الجزائر مثلا اشارت التقديرات أنه من بين 
لإقامة في الجزائر، أما في المغرب فقد تم وا هم بعبور التراب الجزائري بينما يحاول البقية الاستقرارثلث

 .1تسجيل دخول حوالي مليوني شخص قادمين من دول إفريقية في الخمس سنوات الأخيرة
 
 
 
ــــــــــــــــــــة الثقافــــــــــــــــــــات المتوســــــــــــــــــــطية، النســــــــــــــــــــخة : ياســــــــــــــــــــين تملالــــــــــــــــــــي، الجزائــــــــــــــــــــر 1 أرض نــــــــــــــــــــزوح وهجــــــــــــــــــــرة، مجل

-http://arabic.babelmed.net/tahqiq-sahafi/90-youth-migration/412،نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالإلكترو 
algeria-immigration.html. 
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 :مفهوم الهجرة المختلطة -4
 

تعرف المنظمة الدولية للهجرة تدفقات الهجرة المختلطة بأنها عبارة عن حركات لمجموعات من 
خرين، وتعتبر هذه الحركات غير وا صاديينلمهاجرين الاقتوا الأشخاص تضم اللاجئين، طالبي اللجوء

نظامية، وهي في الغالب تدفقات هجرة من أجل العبور أي تنقلات يقوم بها أشخاص غير حائزين على 
 .الوثائق اللازمة لعبور الحدود بهدف الوصول إلى وجهة محددة بطريقة غير مسموح بها

لرأي العام، بحيث أن هذه وا ا من قبل الدولتوجد هذه التدفقات في كل مناطق العالم، وتستدعي اهتمام
         التدفقات تطرح مشاكل خاصة بالنسبة للدول نظرا لطابعها غير النظامي أي مخالفة التشريعات

لخروج من أراضي الدولة ، يتعرض الأشخاص المشاركين فيها لمخاطر وا لتنظيمات المتعلقة بالدخولوا
ق الإنسان، التمييز العنصري ، الأمر الذي يستدعي عناية خاصة عديدة تتمثل أساسا في انتهاكات حقو 

تبهذه الفئا
1
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Organisation Internationale pour les Migrations, Migrations irrégulières et flux 

composites : Approche de l’O I M ,90 éme  session, MC/INF/297 ,19 octobre 

2009,p1,2. 
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 دفقات الهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطيةوت معطيات إحصائية بخصوص خصائص: ثانيا
 
 
  

  

 
 
 

توزيببببم المهبببباجرين النظبببباميين مببببن دول جنببببوب المتوسببببط فببببي العببببالم وفقببببا لإحصببببائيات : 11شببببكل رقببببم 
 .دول المنشأ

 
 

اجرين النظاميين لدول جنوب المتوسط في المتعلقة بتوزيع المه 01رقم  الملحقتعطي البيانات الواردة في 
فكرة عن اتجاهات الهجرة في المنطقة ، 1(2009-2002)العالم طبقا لإحصائيات دول المنشأ 

رق المتوسط تتجه بشكل أساسي إلى وش المتوسطية بشكل عام، حيث أن تدفقات الهجرة من دول جنوب
مناطق العالم، حيث يوجد في دول من نسبة التدفقات في جميع  %13الإتحاد الأوروبي بنسبة 

ملايين مهاجر ينحدرون من دول جنوب المتوسط، لتليها  9الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ما يقارب 
مليون مهاجر، ثم باقي مناطق  2.2، أي حوالي %21الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي بنسبة 

مليون مهاجر من دول جنوب  12.1ن بين مليون مهاجر م 1.2وهو ما يعادل  %11العالم بنسبة 
 .المتوسط في العالم

 
 
 
 

 CARIM 2008/2009 :الدولية الهجرة حول التطبيقية البحوث اتحاد بيانات :المصدر

 
 
 

الأوروبي الإتحاد  
65% 

العربية الدول  
21% 

العالم مناطق باقي  
14% 
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، يسمح بتكوين نظرة شاملة عن ظاهرة 12الواردة في الملحق رقم  إن تحليل هذه البيانات الإحصائية
لمخالفات المرتبطة وا ، فالأرقام المقدمة لا تعبر إلا عن الانتهاكاتالهجرة غير النظامية إلى أوروبا

وقيف مرتكبيها، أي أن هذه وت لإقامة غير النظامية في الإتحاد الأوروبي التي تم اكتشافهاوا بالدخول
 .المعطيات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطي صورة حقيقية عن الظاهرة

تقارب المائة  نظامية فإنهااكز الحدودية للإتحاد الأوروبي بطريقة غير فبالنسبة لمحاولات اجتياز المر 
الألف في المتوسط ، وهو رقم مرتفع نسبيا، حيث أن أغلب هذه المحاولات تكون إحدى دول جنوب 

الملحق رقم )ورغم تعدد جنسيات الأشخاص الموقوفين  ،المتوسط نقطة انطلاق لها أو نقطة عبور منها
 .المنحدرين من دول الضفة الجنوبية للمتوسط تبقي معتبرة نالموقوفي، فإن نسبة (02

فــــإن عمليـــات الهجــــرة غيـــر النظاميــــة هــــي فـــي الغالــــب عمليـــات منظمــــة مــــن  ه،مثلمـــا تمــــت الإشـــارة إليــــ
ــــــــي دول الم ــــــــدة المتواجــــــــدة ف ــــــــب المهــــــــاجرين بشــــــــبكاتها المعق ــــــــورصــــــــدرطــــــــرف جماعــــــــات تهري  ، العب

هيل عمليــــــات العبــــــور بشــــــتى الوســــــائل مــــــن بينهــــــا تزويــــــر تأخــــــذ علــــــى عاتقهــــــا تســــــ حيــــــث لاســــــتقبالوا
لماديــــــة لتنظــــــيم عمليــــــات للهجــــــرة غيــــــر النظاميــــــة بحــــــرا ، وا البشــــــرية لوثــــــائق الســــــفر، تســــــخير الوســــــائ

ســــنوات الأربـــــع الأخيـــــرة الشخصــــا خـــــلال  12.000حيــــث تـــــم القــــبض فـــــي هــــذا الإطـــــار علــــى حـــــوالي 
ســــــــب الإحصــــــــائيات الــــــــواردة فــــــــي ح مســــــــئولين عــــــــن تهريــــــــب الأشــــــــخاص إلــــــــى الإتحــــــــاد الأوروبــــــــي،

 .طورة شبكات تهريب المهاجرينوخ حيث أن هذا الرقم يعكس دور الجدول،
يشكل اللاجئون الوافدين من مناطق مختلفة من العالم لاسيما المناطق القريبة جغرافيا من الإتحاد 

اة مع زيادة بئر الأوروبي مصدر قلق دائم بسبب تزايد أعدادهم بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، مواز 
لشرق الأوسط وا لأمني في المنطقة المتوسطية، فقد عرفت بعض دول المغرب العربيوا التوتر السياسي

، أخذ أبعادا عسكرية في شكل نزاعات مسلحة "الربيع العربي"حراكا سياسيا واسعا في إطار ما يسمى 
فة إلى بئر التوتر التي كانت قائمة  مما ساهم في تزايد أعداد اللاجئين، إضا ،ورياوس في كل من ليبيا

 كالنزاع العربي الإسرائيلي، أزمة دارفور، أفغانستان وغيرها، وهذا ما يفسر الربط بين سياسات الهجرة
 .للجوء التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي وا
 
 

 

 FRONTEX, Annual risk analysis, 2013, Risk analysis unit, warsaw, april 2013,p12.1 
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لمهاجرين غير النظاميين زيادة في عدد الأشخاص المبعدين من وا يقابل الزيادة في عدد اللاجئين
الإتحاد الأوروبي وحالات رفض منح تأشيرة الدخول ولو أنها زيادة غير متناسبة، إلا أنها تدخل ضمن 

في تدفقات  نسق قانوني وسياسي تتبعه الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الهادف إلى التحكم
 .، وفقا للبيانات الإحصائية الواردة في الجدولالهجرة

المهاجرين غير النظاميين الذين تم توقيفهم أثناء المتعلقة ب 01الملحق رقم تؤكد المعطيات الواردة في 
أن المهاجرين  ،1(دول الأولى 10)محاولتهم اجتياز الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي حسب الجنسيات 

لنظاميين المنحدرين من دول الضفة الجنوبية للمتوسط يشكلون أعلى نسبة من بين مجموع غير ا
الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي، في كل من 

الي سوريا، تونس، فقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين لهذه الدول على التو  الجزائر، المغرب، فلسطين،
 .3921،1311،2011،9012،10210، 2012إلى  2010في السنوات من 

إلى  2010سنة  139كما نلاحظ تزايد أعداد السوريين الموقوفين بنسب جد مرتفعة، فقد انتقل العدد من 
 .2012سنة  1211

ـــــا 01كمـــــا يســـــتنتج مـــــن تصـــــفح الملحـــــق رقـــــم  ـــــق ب ـــــي  ونلمفقـــــودوا ونلمتوفالمتضـــــمن الجـــــدول المتعل ف
ــــى  2000بحريــــة للهجــــرة غيــــر النظاميــــة مــــن دول جنــــوب المتوســــط إلــــى أوروبــــا مــــن ســــنة الطــــرق ال إل

بـــــرز ســـــمات الهجـــــرة غيـــــر النظاميـــــة مـــــن منـــــاطق جنـــــوب وشـــــرق المتوســـــط أن أمـــــن أن  ،2002ســـــنة 
تتـــراوح  الأشـــخاص مـــن عملياتهـــا تـــتم انطلاقـــا مـــن منافـــذ بحريـــة، حيـــث غالبـــا مـــا تقـــوم مجموعـــة

 قـارب لشـراء مـالي مبلـغ فـردا بتـوفير 20 إلـى 10 متكونـة مـن ،سـنة 10إلـى  19أعمـارهم مـابين 
 مــن والتفريــغ النــزول وجهــاز الملاحــة بوصــلة إضــافة إلــى و متوســط الحجــم،أأو مركـب صــغير 

 ســاعات تقريبــا 10 ىإلــ 6 مــابين ، للقيــام بمغــامرة عبــور المتوســط التــي تســتغرق المركــب
يطاليــا انطلاقــا مــن الســواحل إ إلــى للوصــول ســاعة 15 إلــى 12 ومــن ،إســبانيا إلــي للوصــول

إســـــبانيا، مالطـــــا، )الجزائريـــــة، وعـــــادة مـــــا تكـــــون الوجهـــــة إحـــــدى الجـــــزر التابعـــــة لـــــدول أوروبـــــا الجنوبيـــــة 
 . 1القريبة من نقاط الانطلاق بالسواحل الجنوبية للمتوسط(  إيطاليا، قبرص، اليونان

 
 
 
 

1FRONTEX , Annual risk analysis 2013,p21. 

 .31، صالمرجع السابقمحمد،  غربي .د 2
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ينتمون  ،سنة 18 و 16 بين ما طفالا قصر تتراوح أعمارهم مابينوا ونجد من بين هؤلاء المجازفين نساء
 .، ولا يقتصر الأمر على فئة البطالين فقطنو والموظفون الجامعي إلى فئات اجتماعية مختلفة فمنهم

في الجزائر، " كالحرقة"عنية أو دول العبور، هذه العملية تسميات مختلفة في الدول الم ىيطلق عل
 النار من دلالته يستمد أنه إلا أن المدلول لا يتغير حيث  والحريك في تونس،  في المغرب،" الحرقان"

 نحو الفرد يتجهعلى اعتبار أن  بيراك وقتا يتطلب لا فالغرق، 1والهلاك السرعة من المجازية وتأويلاتها
 للحواجز يعيرون لا غير النظاميون والمهاجرون الذاتي الانتحار على تدل ةاللفظ فهذه وبسرعة، الموت

 على الأدلة كل تلافإ أجل من الشخصية الأوراق كل يحرق من منهم بل أهمية، أية وللحدود الجمركية
 . إليه التعرف يتم لا حتى هويته

، حيث يفقد هؤلاء الشباب إن هذه المجازفة الخطيرة يكون لها تبعات وخيمة، وينتج عنها مآسي كبرى
حياتهم نتيجة لفشل عملية العبور لأسباب عديدة كنفاذ وقود محركات قواربهم، سوء الأحوال الجوية 

ي الموت غرقا، وحتى في حالة عبورهم فغالبا ما ينتهي وه وغيرها من الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة
 .بهم المطاف في قبضة حرس الحدود للدول الأوروبية

لمفقودين جراء محاولات الهجرة غير وا تشير إلى الموتى 01رقم  الملحقالأرقام المشار إليها في إن 
نطلاقا من شمال إفريقيا إلى الجزر الأوروبية المجاورة، وهي تعبر عن الآثار الخطيرة لظاهرة إالنظامية 

في مجال حقوق الإنسان  المنظمات الدولية العاملة تالهجرة غير النظامية على حياة الأفراد، وقد دق
ثناء أرق المتوسط  وش ناقوس الخطر مؤخرا جراء الأعداد المخيفة للمهاجرين الذين يموتون في جنوب

للالتحاق بضفته الشمالية، وهو ما يستدعي تكاتف جميع الفاعلين للقضاء على هذه  ممحاولات عبوره
 .الظاهرة

 

 
 
 
 
 
 
 
بصــــفة غيــــر شــــرعية، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــي العلــــوم الجنائيــــة  بــــن فريحــــة، جريمــــة مغــــادرة الإقلــــيم رشــــيد 1

 .01، ص2010، الجزائر،لعلوم السياسية بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسانوا وعلم الإجرام، كلية الحقوق
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 الهجرة غير النظامية إلى دول جنوب المتوسط: الفرع الثالث 
 
 

ير دول عبور وهجرة، وتظهر الدراسات أن هناك درجة كببأصبحت دول جنوب وشرق البحر المتوسط 
ولاجئ أو طالب  ،نظاميمليون مهاجر غير  1.1مليون مهاجر في هذه المنطقة يشملون  3.1حوالي 
وفي الحالات التي يحاول فيها المهاجرون الدخول إلى أوروبا ويفشلون فإنهم يجدون عملًا  للجوء،

يشكل هذا التطور عدداً متزايداً من المهاجرين غير ويبقون في دول جنوب وشرق البحر المتوسط، و 
في هذه الدول مما يثقلها بشكل كبير حيث أنه يبقي الأجور منخفضة جداً ويزيد معدل البطالة  النظاميين

1المرتفع أصلًا في أسواق العمل المحلية ويحفز هجرة الأيدي العاملة الداخلية إلى الاتحاد الأوروبي
. 

 

 
 نوع الهجرة

 
 دالعد

 1.0.2...3 هجرة نظامية

 هجرة غير نظامية

 مليون 2 -2 المهاجرون للعمل

اللاجئون
2

 1.3.7.2.0 

 ......3أكثر من  المهاجرون العابرون

مجموع المهاجرين غير 
 النظاميين

 ........2يقارب 

 000550555يقارب  المجموع

 

صعوبة جمع البيانات المتعلقة بالهجرة إن هذه الإحصائيات ليست على درجة كبيرة من الدقة نظرا إلى 
غم ذلك فإن ور  غير النظامية، وهذا منطقي إذا ما أخذنا في الحسبان الطبيعة غير النظامية لهذه الهجرة،

هذه المعطيات الإحصائية تقدم صورة واضحة عن حجم تدفقات الهجرة غير النظامية إلى دول جنوب 
 .ير النظامية إلى هذه الدولوغ هجرة النظاميةالمتوسط، ويبين الجدول التالي تدفقات ال

 

 

 

 

 

، تحرير فيليب فراغ في مركز روبرت شومان في 2009-2002تقرير حلف الأبحاث التطبيقية عن الهجرة الدولية  1
  .10معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، ص

 . واالتابعين لوكالة الأونر  نلم يأخذ في حساب أعداد اللاجئين الفلسطينيي 2
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 .دوافم الإقبال على الهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية :المطلب الثالث
 

 النمو المتزايد إلىالمشكلة  الأساسي سببال إرجاعالهجرة لقد حاولت بعض النظريات المفسرة لأسباب  
فبالرغم  ،تفاوتةالمالبيئة الاجتماعية التالي وب الاقتصادي التفاوت في مستوى التقدمعدد سكان العالم و ل

من أهمية هذه الأسباب في التأثير على حركات الهجرة، إلا أنه لا يمكن أن تستند عليها كل حركات 
الأساسي بين الهجرة من الشرق إلى الغرب  الاختلاف نشير إلىيجب علينا هنا أن إذ  الهجرة في العالم،

العديد  استقلال ظهرت بعد من الهجرة هذه الموجةفإن  ومن الشمال إلى الجنوب، ففي التصنيف الأول 
في دول  خاصة وترجع إلى طبيعة الأنظمة السياسية التي نشأت ذات الطبيعة الاستبدادية من الدول

من )أوروبا الشرقية، أي أن أسباب هذه الحركات اقتصادية وسياسية وثقافية، أما في التصنيف الثاني 
كالبطالة والفقر ونقص الغذاء في القارة )رئيسي  فالأسباب اقتصادية بشكل( الجنوب إلى الشمال

 .1 (الإفريقية
يكمن في التطور الثقافي والسياسي بين  في المتوسط وبالتالي يمكننا أن نقول أن السبب الرئيسي للهجرة

العولمة  تأثيرات يتميز بتزايد زمنالخارجية في  هاحدودلدول  القريبة نوعا ما من وا الدول الأوروبية 
كلما ازداد حيث أنه إلا أن الدافع الجوهري يبقى ذو طبيعة اقتصادية،  ،المضطرد ور التكنولوجيوالتط

الهجرة، وكلما تقلصت المسافة الجغرافية بسبب تطور  تازداداختلاف الأجور أو البحث عن عمل كلما 
 .أكثر الاجتماعية كالشباب على الهجرةاصرار بعض الطبقات  زاد وسائل النقل كلما

 يمكن تفسير الأسباب الكامنة وراء حركات الهجرة وحصرها في عوامل ذات طبيعة عامة، بل هناكلا 
مكن أن تكون وي ،تقف وراء ظاهرة الهجرة الدولية عوامل الطرد والجذبعدة عوامل أساسية تسمى كذلك 

عوامل الطرد جميع وراء جميع أنواع حركات الهجرة بما في ذلك تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث أن 
أما   ، الفئة النشطةوكذلك نمو السكان وما يرافقه من نمو  صدرةلفقر في البلدان الموا البطالة تشمل

 بالإضافة إلى العوامل نسيجا صناعيا يتطلب يد عاملة كبيرة فتشمل ، عوامل الجذب في بلدان الشمال
رتفاع الإذلك وك ،رنساوف كألمانيا، انجلتراالأوروبية دول الشمال  تعاني منهاالشيخوخة التي ك الديمغرافية

  .2في معدل الأعمار  الكبير
 

تقريـــر عــن الهجـــرة والتعــاون فـــي المنطقـــة  لهيئـــات المماثلــة،وا لإجتماعيــةوا القمــة الأورومتوســـطية للمجــالس الإقتصـــادية 1
 .1صمرجع سابق، ، الأورومتوسطية

، مركــز "لواجــبوا الهجــرة غيــر المنتظمــة فــي مصــر بــين المســؤوليةأوروبــا و "ســامة بــدير، تقريــر بعنــوان وا ســامي محمــود 2
 .12، القاهرة، مصر، ص12لاجتماعية، العددوا الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة الحقوق الاقتصادية
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يمكن القول أن السبب الرئيسي للهجرة من الدول النامية وخاصة من دول جنوب المتوسط ووفقا لما سبق 
مكن وي ،يكمن في الظروف الاقتصادية في تلك الدول نظاميأو غير  ظامينإلى أوروبا سواء بشكل 

لمستقبلة للمهاجرين بشكل عام على أن وا القول أن هناك نوعا من الإجماع ما بين الدول المصدرة
 في المؤتمر الوزاري الثانيوهو ماتمت الإشارة له  ،1الأسباب الاقتصادية تقف بشكل عام خلف الهجرة

  .2001بشأن الهجرة المنعقد في الرباط في أكتوبر عام  3+3 لمجموعة
 نفس في وهىلكن بوجه عام، فإن الهجرة غير النظامية في منطقة المتوسط مرتبطة بعوامل متعددة 

 .سنحاول توضيحها في هذا المطلب  قافيةوث اجتماعية سياسية، اقتصادية، ديمغرافية، الوقت
 الدوافم الاقتصادية :الفرع الأول

يمكن معاينته في هذا الإطار هو صور عدم المساواة الاقتصادية الصارخة بين دول شمال  أهم ماإن 
وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ففي حين أن دول الشمال تتميز بكل مقومات القوة الاقتصادية فإن 

فرزت مشاكل وا دول الجنوب تتميز بالعديد من الإختلالات الهيكلية أثرت سلبا على التنمية تاقتصاديا
 .2ياسيةوس وتبعات أخرى ذات طبيعة اجتماعية

لجنوبية للمتوسط يتضح جليا أن المؤشرات وا مقارنة القاعدة الإقتصادية في الضفتين الشماليةب
الإقتصادية الكلية في دول الضفة الجنوبية تمتاز بعدم ثباتها نظرا لإرتباطها بعوامل خارجية يصعب 

ثال قيمة الناتج المحلي الخام متعلقة بتقلبات أسعار البترول العالمية في بها، فعلى سبيل الم التحكم
على سبيل المثال، كما أن المداخيل من العملة الصعبة الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية كالجزائر 

ة بقى الحالوت لأمنية في البلد المعني،وا التي يدرها قطاع السياحة تعتمد أساسا على الحالة السياسية
 . المصرية خير دليل على ذلك

تنوعة تساهم في خلق وم في العموم يمكن القول أن هذه الدول لا تتوفر على بنية اقتصادية متكاملة
ا يطلق عليه إقتصاديا التشغيل التام لوسائل الإنتاج بما فيها المورد البشري، بل أن أغلبها وم الثروة

حيث تعتمد بشكل كبير على  ،هامة ر على قاعدة صناعيةإقتصاديات قائمة على تقسيم الريع، ولا تتوف
كما أم مناخ الأعمال لا  ، مما يساهم في تكريس التبعية الإقتصادية،(الإستيراد)الإستهلاك الخارجي 

 .لبيروقراطيةوا يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية لأسباب مختلفة كالتخلف
هلات معتبرة للنمو الاقتصادي إلا أنها تبقى في ؤ وم رغم توفر دول جنوب المتوسط على إمكانيات

مو اقتصاديين بهذه الدول، وفيما ون الغالب غير مستغلة على الوجه الصحيح بما يساهم في خلق حركية
 :يلي بعض صور عدم المساواة الاقتصادية بين الضفتين من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية

 

 .11صبق، المرجع الساسامة بدير، وا سامي محمود 1
ستراتيجية العمالة تقوم على  نحو"بعنوان  تقريرلإجتماعي، وا المجلس الوطني الإقتصادي 2 إستراتيجية اقتصادية وا 

 .1، الجزائر، صالسيد يوسف بغول : ، من إعداد "المعرفة في منطقة يوروميد مجتمع
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 :الناتج المحلي الإجمالي -1
دولة ما في ييس الاقتصادية باعتباره يعبر عن حجم ثروة من أهم المقا 1الناتج الداخلي الإجمالييعتبر 

أحاول من خلال وس ومحددا أساسيا لمقارنة الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بالدخل مدة معينة،
 .الجدول التالي وضع مقارنة بين الناتج الداخلي الإجمالي لدول ضفتي المتوسط

 .2 (مليون أورو) المتوسط بالقيم النقديةالناتج الداخلي الإجمالي في دول : 11الجدول رقم 

 2011 2010 2009 2001 2001 السنوات
 12112122 12222201 11231112 11201111 9321011 الإتحاد الأوروبي

 111122 121221 92223 91111 11022 الجزائر
 / 112131 112112 23221 100112 مصر
 / / / 11122 10031 الأردن
 / 22932 21210 12212 19032 لبنان
 21131 12303 13112 32221 11121 المغرب
 2121 1221 1212 1129 1131 فلسطين
 / / 29121 21010 19212 سوريا
 / / 11192 22121 21131 تونس

 

 
من نسبة الناتج الداخلي الإجمالي في المنطقة  %20بأكثر من  22تساهم دول الإتحاد الأوروبي 

عبرة في نفس الوقت عن مدى التفاوت الاقتصادي بين الضفتين، وم عةي نسبة جد مرتفوه المتوسطية،
 جنوب دول في الفرد دخل متوسطوينتج عن هذا تفاوت في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي، حيث أن 

 المتوسطية دول السبع في الفرد دخل متوسط من خمس مرات تقريبا أقل المتوسط الأبيض البحر وشرق
  .1وبيالأور  الإتحاد دول من

 :لبطالةوا معدلات النشاط  -2
ذا وك ، إضافة إلى نسبة التشغيلوالجنوب الشمال دول بين كبيرة بنسبة السكاني النشاط معدل يتفاوت

 :نسبة البطالة  وفقا للبيانات الإحصائية التالية
 
 
ومن بين طرق حسابه جمع  ،في سنة دولة داخل المنتجة والخدمات السلع جميع قيمة هو (PIB)الناتج الداخلي الخام  1

يجارات أرباح فوائد، أجور، من الدخل عناصركل    . وا 
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (Euro-Stat)المفوضية الأوروبية  :المصدر 2
 .32،39مرجع سابق، صالبيلاربي ،  1
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 .1معدل نشاط السكان في الدول المتوسطية بالنسب المئوية: 2الجدول رقم 
 2011 2010 2009 2001 2001 اتالسنو 

 21.2 21.0 20.9 20.2 12.1 الإتحاد الأوروبي
 / 10.2 11.1 13.1 11.1 الجزائر
 31.1 31.2 30.2 19.1 11.2 مصر
 / / / / / الأردن
 / / 30.9 12.1 / لبنان
 32.0 32.2 32.1 31.2 31.2 المغرب
 11.2 12.2 11.1 12.2 10.1 فلسطين
 / / / / / سوريا
 / / 30.2 30.0 12.1 تونس

 

أحد العوامل الأساسية التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية إن لم نقل أهمها، ويتضح من  2تشكل البطالة
الفوارق في نسبة البطالة بين الدول المنتمية إلى ضفتي المتوسط، ففي حين أن  1خلال الجدول رقم 

متوسطة في دول الإتحاد الأوروبي نجدها تقارب تقريبا كنسبة  %9نسبة البطالة مستقرة في حدود 
في  كنسبة متوسطة في دول المتوسط الجنوبية، وهذا راجع إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة 13%

لم تؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي الإنتاجي من خلال الاستثمارات  الدول الجنوبية للمتوسط
 إذ أن أغلبها تعاني من الركود ،ناصب الشغل لأفراد المجتمعوم ةلخارجية وبالتالي خلق الثرو وا المحلية

 .لتخلف الاقتصاديوا
يوضح الجدول معدل نشاط السكان أي ما يسمى الفئة النشيطة، أي النسبة من العدد الإجمالي للسكان  

 دة في الجدولمقارنة بسيطة للمعطيات الوار وب ،والتي تم إشراكها في العملية الإنتاجية القادرة على العمل
يمكن القول أن النسبة المرتفعة في دول الإتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وهوما يمكن اعتباره مؤشرا 
إيجابيا باعتبار أنه يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة، إلا أنه يعكس تعقيدات ديمغرافية وحاجة إلى يد 

لدول جنوب المتوسط التي تتوفر على  عاملة من الخارج في المستقبل القريب، والعكس تماما بالنسبة
 .لاع إقتصادينسبة متوسطة من الفئة النشيطة مع إمكانية استغلال كل الطاقات العاملة في حالة إق

 
هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر "  :بأنهتعرف منظمة العمل الدولية العاطل  1

، ومن ثم يمكن القول أن البطالة هي نسبة الأفراد العاطلين إلى القوى "العملإيجاد هذا السائد ولكن دون جدوى في 
وهو معدل يصعب حسابه بدقة ؛ إذ تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط حضري أو قروي ، وحسب  العاملة الكلية ،

 .الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (Euro-Stat)المفوضية الأوروبية  :المصدر 2
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 .1في الدول المتوسطية بالنسب المئويةالبطالة معدل : 3الجدول رقم 
 

 2011 2010 2009 2001 2001 السنوات
 9.2 9.2 9.0 2.1 2.1 الإتحاد الأوروبي

 / 10.0 10.2 12.1 22.1 الجزائر
 12.0 9.0 9.2 10.1 9.2 مصر
 / / 11.1 11.0 11.9 الأردن
 / / 1.1 2.0 / لبنان
 2.9 9.1 9.1 9.2 12.1 المغرب
 20.9 21.2 21.3 21.2 23.1 فلسطين
 / / / 2.1 10.1 سوريا
 12.1 11.0 11.1 11.1 13.1 تونس

 
 

و يجب أن نشير إلى مؤشر أخر وهو بطالة الشباب، على اعتبار أن فئة الشباب من أكثر الفئات 
 الشغل هو الشباب بين البطالة معدل ويظل الهجرة  غير النظامية في المنطقة، الاجتماعية إقبالا على

 التأهيل معاهد أو الجامعات من تخرجهم بعد الشباب يواجه حيث الدولي، المستوى على الشاغل
 مع تتناسب وظيفة على والحصول الإنتاجية، الدوائر في والدخول عمل، إيجاد في كبيرة صعوبات
 في مقلقة نسبا تأخذ أصبحت التي الخريجين ببطالة المسماة العميقة الأزمة يفسر ما وهذا ،مؤهلاتهم

 البحر ودول الأوروبية الدول اتخذتها التي البديلة التدابير بعض هناكو ، المتوسط الأبيض البحر دول
 في ولاسيما قوة، بكل مطروحة تزال لا القضية أن غير الوضع، هذا لعلاج الجنوبية المتوسط الأبيض

 .المتوسط جنوب دول
وهو ما  %23متوسط تقارب وك ونجد أن نسب بطالة الشباب جد مرتفعة في دول جنوب المتوسط 

 .يفسر اتجاه الشباب في هذه الدول للهجرة سواء بصفة نظامية أو غير نظامية
 
 
 
 
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (Euro-Stat)المفوضية الأوروبية  :المصدر 1
 
 



 

44 
 

 
 .1في الدول المتوسطية بالنسب المئويةبطالة الشباب حسب الجنس معدل : 2الجدول رقم 
 2011 2001 السنوات

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع 
 20.2 21.9 21.1 12.9 11.1 12.2 الإتحاد الأوروبي

 12.1 12.1 21.3 32.1 11.0 12.2 الجزائر
 31.2 22.3 29.2 11.2 12.1 23.2 مصر
 / / / 11.2 22.2 29.2 الأردن
 22.1 11.1 11.2 19.0 20.2 19.9 لبنان
 12.1 12.1 12.9 11.2 19.1 12.3 المغرب
 31.3 12.1 13.2 11.0 11.1 13.2 فلسطين
 / / / / / 21.3 سوريا
 13.3 10.2 12.1 21.3 11.1 10.2 تونس

 

 :مؤشر التنمية البشرية -3
 لقياس فعالا عاملاً  2008  لعام للتنمية المتحدة الأمم برنامج وضعه يالذ، البشرية التنمية مؤشريبقى 
 الصعيد على لتكتلات الإقتصاديةوا ات بين الدولتصنيف على وضع يساعد كما ما، بلد في التنمية
 الأبيض البحر جنوب دول بين البشرية التنمية لمؤشرا وفقفي التصنيف  تفاوتال ويؤكد ،العالمي
في  الشمال دول تحتل ، حيثسابقا المذكورة الكبيرة الاختلافات على الأوروبية، لوالدو  المتوسط
 دول تقع بينما ،في التصنيف (اليونان) والعشرين والخامسة (هولندا) السادسة المرتبتين بين المتوسط
، وواضحة للعيان تماماً  متجانسة غير صورة الفروق هذه وتمثل 130 و 83 بين النطاق في الجنوب

 .عل من السهولة فهم الدافع الإقتصادي وراء الهجرة غير النظاميةتج
 

 لديمغرافيةوا الدوافم الاجتماعية :الفرع الثاني
فإن  الشمالية،  أوروبا ودول المتوسط الأبيض البحر جنوب دوللإحصائيات المتعلقة بالسكان في ل وفقا

مو في عدد ون تشير على تصاعد جنوبال  دول ففي ،لإختلاف وا المعطيات المستقاة تتسم بالتباين
 ،سنة عشر الخامسة دون هم ممن مرتفعة نسبة تسجيل مع الذي يتميز بغلبة عنصر الشباب ،السكان

تكاد تكون منعدمة،  2030وفقا للتوقعات الخاصة بسنة  أن نسبة نمو سكان الإتحاد الأوروبي حين في
 الخامسة تخطوا وممن عشر الخامسة دون هم ممن للأعمار السكانية الفئات بين نوع من التساوي ما مع

 .2سنة والستين
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (Euro-Stat)المفوضية الأوروبية  :المصدر 1
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 .11بيلاربي، المرجع السابق، ص  2
 من المتوسط الأبيض البحرمال وش جنوب دول يلاحظ كذلك وجود ديناميكية  ديمغرافية مختلفة بين

 الأوروبي السكاني التعداد باتوث مو سكانيين متواصلون بين زيادة  السكانية التشكيلات مقارنة خلال
 .الصفر درجة حول نموه يتقلص الذي

 .1 (1111)عدد السكان وتوقعات نموه  في دول المتوسط : 14الجدول رقم 
 

 2101 2141 2131 2121 2111 2112 السنوات
 321031 323202 322112 311111 302119 191210 الإتحاد الأوروبي

 11322 13190 11123 10120 11112 11131 الجزائر
 121132 111212 101192 91210 29101 21231 مصر
 9222 9223 2113 2111 1111 3121 الأردن
 1122 1219 1201 1311 1221 1239 لبنان
 19200 12201 12302 13022 12213 10309 المغرب
 9222 2210 1233 3112 1109 1310 فلسطين
 11031 10321 22239 21029 19220 12111 سوريا
 12119 12311 12212 11312 10121 10022 تونس

 

  17.1%  ينــــــالمسن من حصة وأكبر  15.9% الشباب من حصة أقل دول الإتحاد الأوروبي سجلت
 هم ممن  % 28.3  ةــــــــبنسب 2005 عام في العالمي المتوسط بعيد من المعدلات هذه تجاوزت وقد
 من متوسط ارتفع قد أنه حين في ،والستين الخامسة تخطوا ممن  7.3%  وبنسبة عشرة الخامسة دون
 المسنين من فئة مع%  33.5 ىإل الجنوبية  المتوسط الأبيض البحر دول في عشرة الخامسة دون هم
 .2% 1.2إلا  تبلغ لم

لهجرة غير النظامية بشكل خاص من وا لهجرة بشكل عاموا الديمغرافيويمكن إبراز العلاقة بين العامل 
حيث ضمان الأمن الديمغرافي، حيث تلجأ الدول التي تعاني من ثبات أو تذبذب في النمو السكاني إلى 

تخاذ سياسات هادفة إلى تشجيع النسل قصد ضمان استمرارها، ومن الناحية وا استقطاب المهاجرين
 .مر متعلق بالطلب على اليد العاملةالاقتصادية فإن الأ

 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (tSta-Euro)المفوضية الأوروبية  :المصدر 1
، مؤسسة نادي العشرة ملايين، منشور في الموقع الإلكتروني ل"نحو عدد أوروبيين أقل"، بول جيربراندز 2

http://www.overpopulationawareness.org/ar ،2012. 

http://www.overpopulationawareness.org/ar
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 المأمول العمر متوسط وهي متغيرات ثلاثة من انطلاقاالذي يقاس  الصحة أخر هو مؤشر مؤشرهناك 
 .الصحة مجال في النفقات ومعدل الولادة، أو الحمل بسبب والأمهات الرضع وفيات ومعدل الولادة، عند

، الأوروبية المقصد ودول المتوسط الأبيض البحر دول بين الكبيرة التباينات الدول بحسب التحليل يوضح
جنوب  دول في عاما 74 و 70 بين، حيث يتراوح ما الولادة عند المأمول العمر متوسطفيما يتعلق ب

 العربي، المغرب ودول العربي المشرق دول بين طفيف فارق مع ، المتوسط الأبيض البحر وشرق 
 :، وهذا ما يوضحه الجدول التاليالأوربية الدول في عاما 81ارب ويق
 

 .1متوسط العمر المأمول عند الولادة في المنطقة المتوسطية: 10الجدول رقم 
 

 السنوات
 إناث ذكور

2111 2112 2111 2111 2112 2111 
الإتحاد 
 21.2 22.0 20.9 22.1 23.2 21.3 الأوروبي

 22.1 21.2 21.1 23.1 21.2 21.9 الجزائر
 21.1 19.1  12.1 11.3  مصر
26.6 20.2 21.1 21.1 21.0 22.3 21.1 
 / / / / / / لبنان
 23.1 21.3 22.0 21.9 21.0 19.1 المغرب
 21.9 21.2 22.1 21.0 21.2 20.9 فلسطين
 / 21.9 22.1 / 22.9 20.0 سوريا
 21.9 21.0 23.0 22.9 21.9 20.2 تونس

 
وعية الخدمات الصحية المقدمة، ون ستوى المعيشة،وم كبير بالوضع الإجتماعي يرتبط هذا المعدل بشكل

 لطفولة، ويتم حساب المعدل بالإعتماد على معايير اجتماعية، اقتصاديةوا وبشكل خاص صحة الأمومة
 .، إلى جانب السياسات الإجتماعية التي تنتهجها الدولحيةوص
 
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (Euro-Stat)المفوضية الأوروبية  :المصدر1
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 مرتفعة تزال لا التي الولادة أو الحمل بسبب الأمهات ووفيات الرضع وفيات معدلات ويلاحظ كذلك أن
وهذا راجع بشكل أساسي إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة وتدني نسبة  بدول جنوب المتوسط

 :جه من الجدول التاليتوهذا ما نستن ةالتغطية الصحية بنسب متفاوتة بين الدول المعني
 .1ولادة بدول البحر الأبيض المتوسط 1111معدل وفيات الأطفال عند الولادة لكل  :12الجدول رقم 

 
 2111 2116 2112 2110 2111 السنوات

 1.9 1.2 1.3 1.9 3.2 الإتحاد الأوروبي
 21.1 21.2 21.2 10.1 12.3 الجزائر
 / 21.3 / 11.2 12.0 مصر
 / 21 19 21 23 الأردن
 / 9.0 / 11.1 / لبنان
 22.2 12.2 / 10 / المغرب
 12.9 12.9 23.1 21.2 / فلسطين
 / / 12.0 19.1 12.2 سوريا
 11.0 12.2 12.2 21.1 22.2 تونس

 
 

لعوز الذي تعرفه دول جنوب المتوسط أحد الدوافع الأساسية للإقبال على الهجرة غير وا يشكل الفقر
، حيث يعيش عدد كبير من سكان الدول الجنوبية للمتوسط أوضاعا اجتماعية مزرية ناتجة عن النظامية

لأمراض الاجتماعية المختلفة ، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة وا ار الآفاتشالبطالة، مما يساهم في انت
أفضل في لمخاطرة بالحياة أملا في الحصول على فرص وا تدفع على اتخاذ قرار الهجرة غير النظامية

 . الدول الأوروبية
 
 
 
 
 
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (tSta-Euro)المفوضية الأوروبية  :المصدر 1
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لريفي بدول البحر الأبيض المتوسط وا مستويات الفقر في الوسطين الحضري: 12الجدول رقم 
 :1بالنسب المئوية

 

 في الوسط الريفي في الوسط الحضري السنوات
2001 2001 2011 2001 2001 2011 

 / / / / / / الإتحاد الأوروبي
 / / / / / / الجزائر
 12.1 21.2  13.1 10.1  مصر
 21.3 12.2 19.2 11.3 11.2 12.9 الأردن
 / / / / / / لبنان
 / / 22.0 23.1 2.9 2.1 المغرب
 19.1 21.1 12.3 21.1 21.1 12.0 فلسطين
 / 11.2 / / 2.2 / سوريا

 / 2.1 / / 1.9 / ونست
 

 غير النظامية الهجرة على الإقدام على الفرد تحفيز في هام دور لها والاجتماعية النفسية الأسبابإن  
 في تحقيقها يحاول وطموحات رغبات لديه تتكون حيث فيه، يعيش الذي الوسط من انطلاقا بها والتمسك

 :نجد الأسباب هذه ومن الظاهرة، هذه على إقباله بعد الاستقبال دول
الصورة التي يرى عليها  تؤثرالذي يكونها المرشح للهجرة غير النظامية حيث  الاجتماعي النجاح صورة

 ينظر إليه على أنه وفهورفاهية العيش،  الغنى مظاهر ، أين تبرز وطنه في عطلة لقضاءمهاجرا عائدا 
ن حتى الهجرة فكرة فيه يغذي ما وهذاه وطموحات هأحلام حقق حقيقة  .نظامية غير بطرق كانت وا 

 خلال من الأخيرة هذه تبرز بحيث للأفراد الشخصية الميولاتب هناك أيضا بعض الدوافع تتعلق
 وثقافة حضارة على والعيش الاجتماعي التفوق تحقيق عن البحث في الشخصية والرغبات المكبوتات

 . إليها الهجرة المراد البلاد
 التي المرئية منها وخاصةنع هذه الصورة النمطية عن الهجرة كذلك في ص 2الإعلام وسائلتساهم 

 
 .2011، الإحصائيات المتوسطية، إصدار سنة (tSta-Euro)المفوضية الأوروبية  :المصدر 1
لإتصال بالمغرب، وا إلتباس، تبرير، تنميط، المعهد العالي للإعلام: لهجرة غير الشرعيةوا عبد الوهاب الرامي، الإعلام 2

   www.aljazeera.net/specialfiles/pages لفضائية،افي الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة منشور 
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 حيث تحقيقها، إلى يوم بعد يوما يسعون التي أحلامهم عالم في القنوات مختلف عبر العيش من تمكنهم 
 في رغبتهم يرفع ما وهذا الإنسان حقوق وكل والرفاهية الكريم للعيش المثالية الصورة الإعلام لهم يقدم

 .كانت طريقة بأي الهجرة
 

 الدوافم السياسية :الفرع الثالث
 

 نظاميةأسبابا رئيسية للهجرة غير ال تعتبر لنفسيةوا لاجتماعيةوا الأسباب الاقتصادية من المسلم به أن
لدوافع السياسية يمكن أن تظهر في حالات وا في المنطقة المتوسطية، إلا أنه هناك بعض الأسباب

السياسي،  أن عدم الاستقرار، حيث 1عينة في إطار ما يعرف بالهجرة الإجبارية أو الاضطراريةم
التي يتعرض لها  حقوق الإنسان وانتهاكاتعن الحروب الأهلية والنزاعات  ةالناجم والوضعية الأمنية

على  مجموعات يجبر أفراد أو غير النظامية أينأحد الأسباب الرئيسية لحركات الهجرة  يشكل،  فرادالأ
أو اللّجوء  الاضطراريةالنزوح من المناطق غير الآمنة إلى أخرى أكثر أمنا وهو ما يطلق عليه بالهجرة 

 .2السياسي

 إن دوافع الهجرة غير النظامية في بلدان جنوب المتوسط المصدرة للهجرة ليست سياسية، رغم أن بعض
 وشيوع المشاركة السياسية، وضعف ، السياسي رارالاستق العربية المتوسطية تعرف  حالة من عدم الدول
هدار الفساد ظاهرة في هذه الدول  التي تنتهجها الحكوماتوفشل سياسات التنمية  ، العامة الموارد وا 
 .عموما

 الأهلية الحروبففي العقدين السابقين عرفت العديد من هذه الدول حالات عدم استقرار ناجمة عن 
 الدينية أو العرقية انتماءاتهم بسبب سواء أفراد أو جماعات ضد د الممارسةالاضطها حركات أو والدولية

السياسية، على اعتبار أن الأنظمة السياسية التي كانت قائمة في بعض الدول تميزت بكونها أنظمة  أو
وقد وجدت الحركات السياسية  بقاءها بشتى الطرق، على الحفاظ إلى تسعى يكتاتوريةود شمولية

 سيما الإسلامية في تلك الحقبة في أوروبا ملجأ لها، كما أن بعض الأزمات السياسية المعارضة لا
 .شكلت دافعا قويا للهجرة إلى أوروبا كما هو الحال بالنسبة للجزائر أثناء العشرية السوداء

بحوث افران، لوا سني محمد الأمين، دراسة حول الهجرة غير الشرعية في منطقة المغرب العربي، مؤسسة الدراسات 1
 .3ص، http://snimedamine.maktoobblog.com: المغرب، تاريخ غير محدد، نقلا عن الموقع الإلكتروني

في  والأمن الجزائر: الدولي الملتقى:، فيلسياساتوا العوامل: الهجرة في المجال المتوسطيعياد محمد سمير،  2
 .3، ص2008قسنطينة، جامعة المتوسط،

 

http://snimedamine.maktoobblog.com/
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جتماعي نظرا للترابط الوثيق بين هذه المكونات وا قتصاديوا هو سياسي، رغم صعوبة التفريق بين ما
نه مشكل أدولة ما، فمشكل البطالة مثلا يظهر على  الأساسية في إطار نظام سياسي أو مجتمع أو

لنهوض بالاقتصاد، ويترتب عليه وا ومية في خلق فرص العملاقتصادي ولكن وراءه فشل للسياسات الحك
 .أثار اجتماعية خطيرة من بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية على سبيل المثال لا الحصر

 

إن غالبية الشباب الذي خاض مغامرة الهجرة غير النظامية، وخاطر بنفسه من أجل بلوغ الضفة 
مضطهدا أو لاجئا سياسيا حياته معرضة للخطر، ولم يقرر  الشمالية للمتوسط لم يكن معارضا سياسيا

نه ليس شخصا انتهكت حقوقه الأساسية وحرياته، أالمغادرة مجبرا بفعل حروب أو نزاعات مسلحة، كما 
نما دافعه في ذلك هو الحصول على فرصة أفضل في بلد المقصد، وتحقيق أهدافه  موحاته الماديةوط وا 

 .لنفسيةوا
ص مما سبق أن الدول المصدرة للهجرة في جنوب المتوسط هي دول ديمقراطية قائمة لا يجب أن نستخل
لمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان أكثر من نظيراتها في الشمال، لكنها حققت وا على الحكم الراشد

عد لحريات الأساسية بوا  ي مجال احترام حقوق الإنسانوف مؤخرا مكاسب معتبرة على الصعيد السياسي
 .ان باشرت إصلاحات سياسية واسعة فرضت عليها في أحيان عديدة

ومع ذالك فإن الحراك السياسي الذي عرفته بعض الدول العربية في إطار ما أطلق عليه الربيع العربي 
      ليبيا ، تونس  كل من في الرفع من موجات الهجرة غير النظامية في المنطقة، في مباشرقد ساهم بشكل 

        ركاتــــبعد تحول هذه الح ــــــيلأمنوا يــــى وجه التحديد نتيجة لعدم الاستقرار السياسصر علوم
 .ورياوس لمعارضة لاسيما في ليبياوا لمظاهرات إلى نزاعات مسلحة بين السلطة القائمةوا
 

وب الصحراء أين افع بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنو لدوا تختلف الأسباب لاو 
لدوافع التي أشرنا إليها في هذا المطلب، باعتبار أن هذه الدول تتميز اقتصادياتها وا تلتقي جميع الأسباب

 لأمنية الحرجة بفعل الحروبوا لضعف في أغلب الأحيان، إضافة إلى الظروف السياسيةوا بالهشاشة
لانتماءات السياسية، وكل ما تخلفه من وا لإثنيةوا للغويةوا لنزاعات المسلحة التي تغذيها الفوارق الدينيةوا

 تصبح العربي المغرب منطقةأثار اجتماعية من فقر، مجاعة وآفات اجتماعية أخرى،  وهذا ما جعل 
 ، الكبرى البحيرات منطقة من وخاصة إفريقيا من القادمين لمهاجرينوا للاجئين رئيسية عبور نقطة
 .1منياوا لكونها منطقة غير مستقرة سياسيا لاجئينل  مصدرا المنطقة هذه كون عن ناهيك

 
 
 
 .1سني محمد الأمين،  نفس المرجع، ص 1
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 مبادئ الحماية القانونية للمهاجرين غير النظاميين  :الثاني المبحث 
القانوني الدولي لحماية الحقوق الأساسية  بالنظام سيتم من خلال هذا المبحث إبراز الجوانب المتعلقة

من خلال معاهدات حقوق الإنسان العالمية الأساسية، وكذا معاهدات  اجرين غير النظاميينلفئة المه
ذلك مختلف الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم وك خاصة ذات صلة بموضوع الهجرة،

لتي تتناول ضمانات لهذه الحقوق وتكريسا لها على المستوى الدولي، حيث تشمل هذه وا المتحدة
ت جميع الجوانب التي يمكن أن تشكل منطلقا لانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين غير الإعلانا

، (المطلب الثاني) لضمانات المتعلقة به على سبيل المثال لا الحصروا النظاميين كالاحتجاز الإداري
ة إعلان الأمم المتحدأما في المطلب الثالث فسأعدد الحقوق الأساسية لهذه الفئة على ضوء كل من 
تقرير ، وكذا 1923المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسو من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

 .لثقافية للمهاجرينوا لاجتماعيةوا حول الحقوق الاقتصادية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

  .المهاجرين غير النظاميينالدولية لحماية حقوق  المصادر: المطلب الأول
ترتكز عليها الحماية القانونية للمهاجرين غير النظاميين  لمعايير التيوا الضوء على الأسسسيتم تسليط 

عاهدات حقوق الإنسان، التعليقات وم بشكل عام من خلال الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات والأجانب
واضيعية للجنة العامة للجان التي تعنى بهذه المعاهدات، وكذا التقارير المقدمة في إطار الإجراءات الم

 لى الأعمال ذات الصلة لمؤسسات دولية أخرى مثل منظمة العمل الدولية،إحقوق الإنسان، إضافة 
 .فوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينوم

بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسو من مواطني البلد الذي  و يمكن اعتبار ما جاء في الإعلان المتعلق
 11المؤرخ في  10/111موجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ، الذي اعتمد بيعيشون فيه

من أهم النصوص الدولية التي تعنى بالأجانب وفئاتهم المختلفة بما فيها المهاجرون   11923ديسمبر 
لمعيار الرئيسي الذي تقوم عليه وا غير النظاميين، ويظهر من خلال تحليل محتوى الإعلان أن الأساس

مبدأ المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق، لاسيما تلك الحقوق  منبثقة منررة لهم الحقوق المق
، وكذا اتفاقيات حقوق (1فرع )والحريات المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية 

  .(2فرع )الإنسان الخاصة بفئات محددة 
 
 .911، ص 1991يويورك، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، ن: حقوق الإنسان1
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من غير الممكن التطرق إلى حقوق المهاجرين غير النظاميين دون الأخذ بعين الإعتبار هذا المبدأ 
إلا أن له أهمية جوهرية في الأساسي، والذي بالرغم من أنه مبدأ عام يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام، 

، فلا يوجد تقرير أو دراسة ذات صلة بحقوق هذه إطار النظام القانوني لحماية المهاجرين غير النظاميين
 .الفئة لم يذكر فيها هذا المبدأ كأساس لهذه الحقوق

 

    من جهة أخرى سيتم إبراز أهمية هذا المبدأ في بعض الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، 
ين، كالشرعة الدولية لحقوق لتي لا تقل أهمية بالنسبة للحماية القانونية الدولية للمهاجر النظاميوا

الإنسان، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق العمال 
 .فراد أسرهموا المهاجرين

 

يمكن القول أن مبدأ المساواة يمثل حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد واحدا من أكثر 
فجميع معاهدات حقوق الإنسان التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية  ،أهميةمبادئ حقوق الإنسان 

 1تنص على مبدأ عدم التمييز، إضافة إلى أنه يرتبط عضويا بمفهوم العدالة
 

رغم عدم وجود مفهوم قانوني واضح لمبدأ عدم التمييز في القانون الدولي، إلا أن جميع التعاريف 
، ويتضمن عنصر المعاملة المختلفة أي "معاملة القانونية المختلفة للأفرادال: " المتوفرة تشترك في أنه

إلغاء أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يعوق الاعتراف أو ممارسة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات 
 ".2حقوق الإنسان

 
 
 
طوره في ضوء وت ريات الأساسيةلحوا مفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان"د رياض العجلان،  1

، العدد 21لقانونية، المجلد رقم وا ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية"أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  .01، ص2003الثاني، 

هم أي عمل ينكر لبعض الأفراد المساواة في المعاملة ، وذالك لانتمائ: " التمييز بأنه SOTENSENيعرف الأستاذ  2
الأقليات ان منع التمييز هو منع أي  ةإلى مجموعة محددة في المجتمع، وترى لجنة الأمم المتحدة لمنع التمييز وحماي

المعاملة غير المتساوية لأوضاع :" بأنه   KIPPعرفه وي عمل ينكر على الأفراد رغبتهم في المساواة في المعاملة،

 .ير المقبولةوغ القانون الدولي هو المعاملة غير المتساوية أن التمييز في JEENICK، في حين يرى "متساوية
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 مبدأ عدم التمييز في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان :الفرع الأول
 مبدأ عدم التمييز في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1

كامه في المادة يشكل هذا الإعلان الركيزة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولقد استهل أح 
د أكدت المادة الثانية وق ي الحقوق،وف تساوين في الكرامةوم الأولى منه بأن جميع الناس يولدون أحرارا

، "لحريات المذكورة في الإعلان دون أي تمييزوا لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق: " منه على أن
ى مبدأ عدم التمييز في إطار علاقات وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرة أخرى كذلك عل

منه أن جميع الأفراد لهم الحق في أجر متساو على العمل  2ف  121العمل، حيث جاء في المادة 
 .المتساوي دون أي نوع من أنواع التمييز

 16221 لسياسيةوا مبدأ عدم التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية -2
اما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، و من ثم وع واة أمام القانون مبدأ أساسيالمساوا يمثل مبدأ عدم التمييز

لسياسية تلزم كل دولة وا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 02فإن الفقرة الأولى من المادة 
الموجودين في إقليمها  طرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد، وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد

دون أي تمييز بسب العرق أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، 
من  21أما المادة ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

ع بحماية القانون على قدم لتمتوا العهد، فإنها لا تكفل لجميع الأشخاص التمتع بالمساواة أمام القانون،
نما تحظر أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون، وتوفر لجميع الأشخاص  المساواة فحسب، وا 

 .حماية واحدة فعالة ضد التمييز، أيا كان الأساس الذي يقوم عليه
طرف  من العهد التي تلزم كل دولة 01ومما يوضح أهمية هذا المبدأ كذلك هو ما نصت عليه المادة 

من المادة  1ن سمحت الفقرة وا لمرأة في التمتع بالحقوق المبينة فيه،وا في العهد بضمان تساوي الرجل
الرابعة للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها في بعض الالتزامات بمقتضى العهد في أوقات 

بير التمييز الذي يكون مبرره الطوارئ العامة، فإن نفس المادة تقضي بأنه لا يجوز أن تشمل هذه التدا
 .2الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

 المؤرخ (21 – 2200د ألف) المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمد 1
، 1921مارس  21 ودخلت حيز النفاد في ،أجزاء ستةو  مادة ( 35 ) من العهد ويتألف 1966 الأول كانون16 في
 العمل بهدف الثاني الاختياري والبروتوكول الأفراد قبل من شكاوى تقديم بشأن الأول الاختياري البروتوكول إليه يضافو 

 . 12/09/1929، بينما صادقت عليه في 10/12/1912وقعت الجزائر على العهد في  .الإعدام عقوبة إلغاء على
قررت اللجنة تحديث تعليقها ، حيث (المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء) 1المادة حول  22عليق العام رقم الت 2

على ضوء الخبرة التي اكتسبتها ( 1921الدورة الثالثة عشرة، ) 1من العهد وتبديل التعليق العام رقم  1العام بشأن المادة 
سعى هذا التنقيح إلى مراعاة الأثر الهام لهذه المادة على تمتع المرأة وي ،سنة الماضية 20  في أنشطتها على مدى ال

 .بحقوق الإنسان التي يحميها العهد
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ة، من خلال لسياسيوا الدولي الخاص بالحقوق المدنيةمن العهد  20إضافة إلى ذلك، نجد أن المادة 
راهية القومية او العنصرية أو فقرتها الثانية تلزم الدول الأطراف بأن تحظر بالقانون أي دعوة إلى الك

 .الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز

أن القاعدة العامة تقضي بكفالة  ،وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استنادا إلى ما سبق ذكره
 .لأجانب بمختلف فئاتهموا كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز بين المواطنين

  :16221لاجتماعية وا الاقتصاديةالتمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق  مبدأ عدم -3

 02ة، فإن الفقرة لسياسيوا الخاص بالحقوق المدنيةالعهد الدولي من  2من المادة  01على غرار الفقرة 
لثقافية تنص على أن وا لاجتماعيةوا من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

بريئة من أي تمييز بسبب " عمال الحقوق الواردة فيه وا تضمن الدول الأطراف في العهد جعل ممارسة
 " .أو غير ذلك من الأسباب..العرق أو اللون، أو الأصل القومي أو الاجتماعي

إذ  غير أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تضع استثناء على قاعدة المساواة هذه بالنسبة للبلدان النامية 
قتصادها ولا للبلدان النامية، أن تقرر مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان: " تنص على أن 

القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في العهد لغير المواطنين، ويجب تأويل 
لاقتصادية فقط، حيث لا هذا الاستثناء تأويلا ضيقا، ولا يجوز الاستناد عليه إلا في مجال الحقوق ا

 2لثقافيةوا فيما يخص الحقوق الاجتماعية لأجانبوا ينبغي التميز بين المواطنين
لقدرات بين الدول يعتبر من مبررات الأخذ بمبدأ الإعمال التدريجي وا إن التباين في النمو الاقتصادي
ان التمتع بالحقوق الاقتصادية لثقافية، كما أنه يشكل حدودا على ضموا للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية

على غير المواطنين بوجه خاص، باعتبار أن المواطنين  في الدولة يحظون بالأولوية في التمتع بهذه 
تماشى مع مبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ السيادة على الثروات وي ذا أمر منطقيوه الحقوق،

 .الطبيعية، وحق المواطنين في التنمية
 
  21 - 2200 (د ألف) المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع رضوع اعتمد 1

 .أجزاء وخمسة مادة ( 31 ) من العهد ويتألف،  1966ديسمبر16 في المؤرخ
          لقد تم اعتماد مبدأ الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية بشكل عام في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية    2

والاجتماعية والثقافية نظرا لعدم تساوي الدول في الإمكانيات والموارد وتفاوتها في مستوى النمو الاقتصادي، مع إعطاء 
 .الأولوية في التمتع بهذه الحقوق لمواطني الدولة
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 فالحق في السكن عل سبيل المثال، ووفقا لما سبق يقتضي أن يتم إعماله لمواطني الدولة الذين لا
 .يتمتعون به، ومن ثم لغير مواطنيها من الأجانب المقيمين فوق إقليمها
لثقافية، باعتبار أن الأولى تستلزم وا إن هذا الاستثناء يقتصر على الحقوق الاقتصادية دون الاجتماعية

وتلتزم  لثقافية للأشخاصوا قيام الدولة بإعمالها، بينما في الثانية فإنها حقوق تقتضيها الحياة الاجتماعية
 .الدولة بعدم المساس بها وصيانتها من أي انتهاك قد يطالها

 :1مبدأ عدم التمييز في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميم أشكال التمييز العنصري -4

كريسا لمبدأ عدم وت تعتبر هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي عقدت في إطار الأمم المتحدة تعزيزا
جانفي  01في  ها، وبدأ نفاذ1913ديسمبر  21ها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التمييز، وقد اعتمدت

، ويعد تمييزا في حكم الاتفاقية كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو أفضلية على أساس العرق أو 1919
و اللون أو الميلاد أو الأصل الإثني أو العرقي يكون غرضها أو أثرها إبطال أو إفساد الاعتراف  أ

التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان على قدم المساواة في المجالات السياسية، أو الاقتصادية أو 
 .خر من مجالات الحياة العامةآالاجتماعية أو الثقافية أو أي مجال 

ن التمييز العنصري فيما بينهم له أثاره الضارة وا تؤكد الاتفاقية أن المساواة بين البشر حق أصيل،
ن وجود حواجز وا يضا بالنسبة للأفراد الذين يعيشون معا في الدولة الواحدة،وا ام العالميبالنسبة للنظ

 .ير مقبولوغ عرقية بين الجماعات أمر بغيض

إن هذه الإتفاقية على صلة وثيقة بالحماية القانونية للمهاجرين غير النظاميين من أشكال التمييز 
ول الاستقبال، حيث رصدت المنظمات غير الحكومية راهية للأجانب أثناء تواجدهم بدوك العنصري،

العاملة في مجال حقوق الإنسان عديد الانتهاكات الممارسة في حق المهاجر غير النظامي يمكن أن 
د أكدت لجنة التمييز العنصري في تعليقاتها على ضرورة حماية وق ترقى إلى جريمة التمييز العنصري،

         لانتهاكات القائمة على أسس تمييزيةوا أشكال الممارساتالمهاجرين غير النظاميين من كافة 
 .خيرةلتي بدأت تتنامى في أوروبا في السنوات الأوا نصرية،وع

 

اتفاقية القضاء على )اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  1
 .1919يز التنفيذ في عام ودخلت ح 1913عام ( التمييز العنصري
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ن تعتبر نشر الأفكار وا تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، وكذا التحريض على التمييز العنصري جريمة معاقبا 

لسلطات العامة بالترويج للتمييز العنصري وا ؤسساتن لا تسمح للموا عليها بمقتضى القانون الداخلي،
 لنشاطات الدعائية المنظمة التي تروج له،وا ن تعلن عدم شرعية جميع المنظماتوا أو التحريض عليه،

 .عتبار المشاركة فيها جريمة يعاقب عليها القانونوا
تهدف إلى حرمان فئة أو  ي نفس الإطار، تحظر الاتفاقية اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعيةوف

لحرية الشخصية، أو إخضاعها لتعذيب أو لعقوبة قاسية أو غير وا فئات بعينها من الحق في الحياة
إنسانية أو حاطه بالكرامة، أو إخضاعها لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك العمدي 

           لاقتصاديةوا في الحياة السياسيةكليا أو جزئيا، أو حرمان فئة أو فئات بعينها من المشاركة 
 لثقافية للبلد، أو أن تتعمد حرمان أعضاء من فئة أو فئات معينة من حقوق الإنسانوا لاجتماعيةوا

الأساسية بما في ذلك الحق في العمل، الحق في تشكيل نقابات معترف بها، الحق في التعليم، الحق في 
 لإقامة، الحق في الاجتماعوا لحق في التنقلوا ي حمل الجنسيةلعودة إليه، الحق فوا مغادرة الوطن

 .لتعبير عن الرأيوا
 11694لمناهضة التعذيب مبدأ عدم التمييز في الاتفاقية الدولية  -0

على الرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان تحظر التعذيب، إلا أنه مع ذلك يبقى ممارسة شائعة تتطلب 
 ذ أكثر فعالية، وبناءا عليه تقرر صياغة اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيبلية تنفيوا تنظيما أكثر تفصيلا،

 .يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةوغ
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق : "...جاء في ديباجة الاتفاقية

لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم  المتساوية وغير القابلة للتصرف
لسلم في العالم، وتعتبر أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة وا لعدلوا المتحدة هو أساس الحرية

دم التمييز كمبدأ جوهري في وع يفهم مما ذكر أن هذه الاتفاقية كرست كذلك مبدأ المساواة،  و .."للإنسان
القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولعل النظر في ما جاء في المادة الأولى من الاتفاقية يوضح هذا 

 :التوجه، من خلال التعريف الذي تضعه المادة للتعذيب على أنه

 10المؤرخ في  19/11اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  1
 .من الاتفاقية (1) 22، وفقا لأحكام المادة 1922 جويلية 21: تاريخ بدء النفاذ ،1921ديسمبر 
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أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا، ألحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول "  
منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو اشتبه في 

رتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق هذا الألم أو انه ا
 1 ..."العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه

أي أن التعذيب القائم على أي سبب من أسباب التمييز محظور بموجب هذه الاتفاقية، ويعتبر جريمة 
ولم تضع المادة المبررات أو الأساس الذي يقوم عليه التمييز كما هو الحال في  يعاقب عليها القانون،

نما أبقت على المجال مفتوحا ليضم أي سبب يمكن أن يؤدي وا تفاقيات حقوق الإنسان،وا باقي صكوك
 . إلى التعذيب 

الدولية قيقة رصدتها عديد المنظمات وح إن ممارسة التعذيب على المهاجرين غير النظاميين واقع
الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان سواء في دول العبور أو الاستقبال عندما 

 .يتعرضون للاعتقال من طرف السلطات الرسمية، أو جماعات إجرامية أو حتى أفراد

 :مبدأ عدم التمييز في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة :الثاني رعالف
 :2فراد أسرهموا لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميم العمال المهاجرينمبدأ عدم التمييز في ا -1

، وقد "عدم التمييز في الحقوق" نظرا لأهمية هذا المبدأ، فقد كرست له الاتفاقية الجزء الثاني منها بعنوان 
ها في تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المنصوص علي: " جاء في المادة السابعة من هذه الاتفاقية 

فراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز وا أمينها لجميع المهاجرينوت الاتفاقية
من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره، 

صادي، أو الملكية أو الحالة الزوجية أو أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو العمر أو الوضع الاقت
 ."المولد أو أي حالة أخرى

 
يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دراسة وغ محمد خليل الموسى، مفهوم التعذيب.د 1

كلية القانون، جامعة الإمارات العربية في اجتهادات أليات الرقابة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مجلة الشريعة والقانون، 
 .111، ص 2011، أفريل 31المتحدة، العدد رقم 

نظرا لأن الاتفاقية على صلة وثيقة بموضوع الهجرة عموما، والهجرة غير النظامية على وجه جاص فإنه سيتم التطرق  2
مفصلة أخرى بشأنها في المطلب  بإسهاب إلى الظروف والأسباب التي دعت الأمم المتحدة إلى اعتمادها ومعلومات

 .الثاني من هذا المبحث
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ويلاحظ أن فحوى هذه المادة جاء تكريسا لما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الإعلان 
أكيدا لجوهرية مبدأ عدم التمييز في التمتع بالحقوق تبعا لما وت لعهدين الدوليينوا العالمي لحقوق الإنسان

 .سبق ذكره
لم تحد المادة الأولى من الاتفاقية كذلك عن هذا المنحى، حيث أنها تنطبق على جميع العمال 

المذكورة أعلاه  02فراد أسرهم دون تمييز من أي نوع، ويلاحظ كذلك من خلال نص المادة وا المهاجرين
مما ورد في مواثيق لتي يحظر التمييز على أساسها أوسع نطاقا وا أن قائمة ألأسباب المبينة في الاتفاقية

أخرى لحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين، كما أن السمة في هذه القائمة هي أنها لا تحصر جميع 
 .املةوش نما هي إيضاحيةوا الأسباب التي تشكل أساسا للتمييز

إن هذه الاتفاقية على صلة وثيقة بحماية حقوق المهاجر غير النظامي لاسيما العمال منهم الذين 
 .1ن إلى أبشع أنواع الاستغلال، وقد خصصت الباب الخامس منها لحماية حقوق هذه الفئةيتعرضو 

 :وصيات منظمة العمل الدوليةوت مبدأ عدم التمييز في إطار اتفاقيات  -2

لتوصيات الصادرة عنها، فقد وا لقد أكدت منظمة العمل الدولية على هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات
لعاملات في الأجر عن عمل ذي وا بشان مساواة العمال 100الدولي الاتفاقية رقم  اعتمد مؤتمر العمل

 ذا الاتفاقية بخصوص التمييز في الاستخداموك ،1931لثلاثين سنة وا قيمة متساوية في دورته الرابعة
منظمة لتوصية الملحقة بها من يبن أهم الوثائق الصادرة عم وا ، وتعتبر هذه الاتفاقية1932لمهنة سنة وا

 .ي موضوعات محددةوف العمل الدولية المحددة لنطاق مبدأ المساواة، ولكن بشكل جزئي

لتوصية الملحقة بها بمجرد تقرير الإطار العام للمبدأ، لكنها حظرت جميع وا 111لم تكتف الاتفاقية رقم 
 .عةأشكال التمييز أو الاستثناء سواء نتيجة للتشريع، أو للسياسات أو الممارسات المتب

 

 

 

 

 .سيتم التطرق بالتفصيل إلى الحماية القانونية التي توفرها هذه الاتفاقية في المطلب الثاني من المبحث 1
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لمساواة وا بشأن تكافؤ الفرص 131وهناك اتفاقيات أخرى كرست المبدأ لعل من أهمها الاتفاقية رقم 
         بشأن الأهداف 112تفاقية رقم العمال ذوو المسؤوليات العائلية، وكذا الا: للعمال من الجنسين

منع التمييز : التي خصص الجزء الخامس منها ل 1912لمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية لسنة وا
على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو التبعية القبلية أو الانتماء القبلي، إضافة إلى 

 .1مية الموارد البشريةبخصوص تن 1922لسنة  112الاتفاقية رقم 

 :1696 2اتفاقية حقوق الطفل  -3

بالرغم من أن الأطفال يحظون هم كذلك بحماية الاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان، إلا أن المجموعة 
الدولية أدركت أهمية وجود اتفاقية تتناول احتياجات الأطفال بصفة خاصة، وقد كرست هذه الأخيرة مبدأ 

الأولى من المادة الثانية منها التي نصت على أن تحترم الدول الأطراف الحقوق عدم التمييز في الفقرة 
مانها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر وض الموضحة في الاتفاقية

عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونه أو جنسيته أو لغته، أو دينه أو رأيه 
سياسي أو غيره ا واصله القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروته أو عجزه أو مولده، أو أي وضع ال
 .خرآ

إلى الأسس التي لا يجب أن يستند عليها التمييز، وبموجب الفقرة " عجز"قد أضيفت عبارة   أنهونلاحظ 
بة لتكفل للطفل الحماية من نفس المادة ينبغي على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناس 02

من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه 
 .أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو أرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

 

لتي تصب في نفس الإطار أي تعزيز إضافة إلى أهم الاتفاقيات التي تمت الإشارة إليها، يمكن ذكر بعض التوصيات ا1
 لتي حملت نفس عنوانها مساواة العمالوا 100المكملة للاتفاقية رقم  1930لسنة  90مبدأ المساواة، كالتوصية رقم 

حول  131الملحقة بالاتفاقية رقم  1921لعام  113لعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، التوصية رقم وا
حول  1923لسنة  130العمال ذوو المسؤوليات العائلية، وكذا التوصية رقم : للعمال من الجنسين لمساواةوا تكافؤ الفرص

 .تشجيع تكافؤ الفرص في تنمية الموارد البشرية
 20المؤرخ في  11/23اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  2

 .من الاتفاقية 19، وفقا للمادة 1990سبتمبر  2: لنفاذتاريخ بدء ا، 1929نوفمبر 
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سنة في الرحلات الخطيرة للهجرة غير النظامية سواء  12يشارك الأشخاص ممن لا تتجاوز أعمارهم 
ما تم رصده في هذا الصدد أنه لا تتوفر ضمانات خاصة لحماية وم مصحوبين بأوليائهم أو بمفردهم،

لاسيما فئة الأطفال، حيث يواجهون الانتهاكات ذاتها التي يواجهها الفئات الضعيفة في سياق الهجرة 
     الأشخاص البالغون، وقد شهدت السنوات الأخيرة تركيز الجهود من قبل المنظمات الدولية الحكومية

 .للاجئينوا لنساءوا ير الحكومية على العمل على حماية الفئات الضعيفة كالأطفالوغ
 :1626 1ميم أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على ج  -ج

أو تفرقة أو  كل تمييز : "تعرف المادة الأولى من هذه الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة على أنه
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة 

لثقافية، أو في أي ميدان وا لسياسية، الاقتصادية، الاجتماعيةبحقوق الإنسان الأساسية في الميادين ا
أخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية، 

 ."ين الرجلوب وعلى أساس المساواة بينها

يق اتفاقية القضاء على ومما ينبغي الإشارة إليه، فإن ميدان تطبيق هذه الاتفاقية أوسع من ميدان تطب
 .جميع أشكال التمييز العنصري من حيث تناولها كذلك للأفعال المرتكبة في نطاق الحياة الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 12المؤرخ في  11/120للأمم المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 1
 .(1) 22، وفقا لأحكام المادة 1921مبر سبت 1: تاريخ بدء النفاذ،  1929ديسمبر 
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 لحماية المهاجرين غير النظاميين  الدولي النظام القانوني :طلب الثانيالم

يتضمن النظام القانوني للهجرة غير النظامية على المستوى الدولي بالإضافة إلى الشرعة الدولية لحقوق 
لتزم الدول الأطراف باحترامها وت كل إنسان لحريات التي يتمتع بهاوا الإنسان، التي تشمل جميع الحقوق

 بغض النظر عن أي اعتبار أو ظرف أو أساس يمكن أن يشكل ذريعة لعدم ضمان الالتزام بضمانها
يانتها، اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة وثيقة بالمهاجرين غير النظاميين سأتطرق إليها في الفرع وص

الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتناول بعض الجوانب  الأول، بالإضافة إلى الإعلانات الصادرة عن
 . التي يمكن ربطها هي الأخرى بحقوق المهاجرين غير النظاميين سأستعرضها في الفرع الثاني

 .الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالمهاجرين غير النظاميين :الأول رعالف

 1 يم أشكال التمييز العنصريالاتفاقية الدولية للقضاء على جم:أولا

لنظرة العنصرية لهم وا كما سبقت الإشارة إليه فإن الممارسات العنصرية ضد المهاجرين غير النظاميين
تشكل أهم أسس انتهاكات حقوقهم الإنسانية المقررة قانونا على المستوى الدولي، وهذا التمييز قائم على 

عراق عديدة كالأفارقة، العرب، وا ينحدرون من أصول أساس العرق باعتبار أن المهاجرين الوافدين
سيويين، وهناك كذلك الأساس الديني، فالمهاجرين غير النظاميين القادمين من مجتمعات إسلامية والآ

لإرهاب في مجتمعات الاستقبال، مما يشكل ذريعة لانتهاك حقوقهم، وا عادة ما تلازمهم صورة التطرف
لانتماء الثقافي، كل هذا يجعل من بنود هذه الاتفاقية وا كالجنس، المنشأإضافة إلى أسس أخرى للتمييز 

 .رغم  طابعا العام ضمانا لعدم انتهاك الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين

 

 

 

 

 1، ودخلت حيز النفاذ في 1913ديسمبر  21تم اعتماد الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1
 1919جانفي
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تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية ليس فقط بمنع التمييز العنصري ووضع حد له، بل يتعدى ذلك إلى 
في المساواة أمام الإثني، الأصل القومي أو  أوضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون 

 :من الاتفاقية 03القانون، لاسيما في التمتع بالحقوق وفقا للمادة 

  على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل معاملةالحق في. 
 الحق في الأمن على شخصه. 
  دارة الشؤون العامة، وكذا الحقوق السياسية، لاسيما الاشتراك في الانتخابات، والإسهام في الحكم وا 

 .الاستخدام المتساوي للمرافق العامة
 ،الحق في مغادرة  ،داخل حدود الدولة والإقامةالحق في حرية الحركة : ومنها الحقوق المدنية الأخرى

أي بلد، بما في ذلك بلده، الحق الشخصي في العودة إلى بلده، حق الزواج واختيار الزوج، حق 
التملك، الإرث، الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، الاجتماع 

 .كوين الجمعيات والانتماء إليهاالسلمي وت
 الحماية من  ،الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل

، حق تكوين النقابات والانتماء إليها، الحق في المتساويالبطالة، تقاضي أجر متساو عن العمل 
الطبية والضمان الاجتماعي، الحق في التعليم،  خدمات الصحة العامة والرعايةبالسكن، حق التمتع 

 .الحق في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية

، فإن تعداد الحقوق السياسية والمدنية، 20كما أشارت لجنة التمييز العنصري في التوصية العامة رقم 
حيث أن الحق في أن لا  ،حصريامن الاتفاقية ليس  03الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في المادة 

يتعرض الفرد للتميز العنصري في التمتع بالحقوق يمكن اعتباره كذلك أساسا لممارسة حقوق لم تذكر في 
تكون مجردة من التميز  الإنسانالاتفاقية، وبعبارة أخرى، وفضلا عن المطالبة بضمان ممارسة لحقوق 

، ولكنها تفترض وجود هذه الإنسانحد ذاتها حقوق في  ئتنشلا تضع أو لا  03العنصري، فإن المادة 
 الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلانالأمم المتحدة  ميثاق ما تلك المنبثقة عنسيالحقوق وتعترف بها لا

 .1والعهدين الدوليين

 

 .ميينأهم الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظا :أنظر المبحث الثاني، المطلب الثاني 2
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إن هذا التحليل يعني كذلك أنه كلما وضعت الدول الأطراف قيود على ممارسة الحقوق التي تم 
، فإن عليها أن تضمن ألا يتعارض القيد مع مقصد المادة ولا مفعولها باعتبارها 03ذكرها في المادة 

ح بها بموجب معاهدات الدولية، وهذا معناه أن القيود المسمو  الإنسانجزءا لا يتجزأ من معايير حقوق 
، وفي مقابل ذلك فإن مفهوم التمييز 03قد تم تضمينها بصفة غير مباشرة في المادة  الإنسانحقوق 

 .نفسه الإنسانمن الاتفاقية  متأصل في القانون الدولي لحقوق  01في المادة كما تم تعريفه العنصري 

مهمة رصد تنفيذ أحكام الاتفاقية، وكما هو أنشأت الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري تتولى 
التقارير الدورية، : الاتفاقية يتكون من ذتنفيفإن آلية  الإنسانالحال بالنسبة لصكوك  ومواثيق حقوق 

 .الرسائل المتبادلة بين الدول والشكاوي الفردية

خاصة، ولقد أهمية تكتسي تعتمد اللجنة عند اللزوم توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة 
أسهمت هذه التوصيات كثيرا في توضيح ورفع اللبس عن بنود الاتفاقية وكذا تدعيم الأطر القانونية 

المواطنين اللاجئين وطالبوا اللجوء، عدمي الجنسية،  الأجانبللحماية من التمييز لاسيما لبعض الفئات ك
بشأن  2001لسنة  10ية العامة رقم عل أهمها التوصول المهاجرون بما فيهم المهاجرون غير النظاميون

قتصادية الا، الحقوق الأساسيةالتمييز ضد غير المواطنين، حيث تم التطرق إلى الحقوق والحريات 
 .زيوالاجتماعية لغير المواطنين، إضافة إلى كل التدابير والالتزامات الواجبة على أساس مبدأ عدم التمي

 .مال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية جميم الع:انيثا

جاءت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  نتيجة للعديد من الجهود 
شغال الأمم المتحدة بهذا الموضوع نحيث بدأ إ 1لتوصيات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرينوا والتقارير
، عن انزعاجه (31د) 1201ي والاجتماعي في قراره عندما أعرب المجلس الاقتصاد 1922منذ عام 

إزاء نقل العمال بصورة غير قانونية إلى بعض البلدان الأوروبية، واستغلال العمال القادمين من  بعض 
 البلدان الإفريقية بشروط شبهة بالرق والسخرة، وفي نفس السنة أدانت الجمعية 

 

 فراد أسرهموا ان، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرينمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس 1
 .2، طبعة أولى منقحة، ص21للجنة المعنية بها، صحيفة وقائع رقم وا
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التمييز الممارس ضد العمال الأجانب وطالبت ( 22.د) 2920العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 
 . 1ارسات وتحسين ترتيبات استقبال العمال المهاجرينالدول الأعضاء بالعمل لوضع حد تلك المم

 تقريرا عن استغلال العمال 1921في عام  الأقليات اعتمدت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
واعترف التقرير المذكور بوجود جانبين لهذا ، 2غير المشروع والسري الاتجارعن طريق  المهاجرين
من جهة، ومعاملة  المهاجرين لعماللوالسرية  ةغير المشروع لالدخو  مثلان في عملياتتالمشكل ي

 .المهاجرين في الدول المستقبلة معاملة تمييزية، من جهة أخرى العمال

كد وا و قد أوصى التقرير بوضع اتفاقية في إطار الأمم المتحدة تخص حقوق العمال المهاجرين،
على هذه التوصية  1922المنعقد بجنيف عام لتمييز العنصري وا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية

بشان اتخاذ تدابير لتحسين حالة جميع العمال  111/11التي كررتها الجمعية العامة في قرارها
 .لكرامة لهموا أمين حقوقهم الأساسيةوت المهاجرين

 بعد اعتماد قرار الجمعية 1920وتم إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية لجميع الدول الأطراف سنة 
، كلف بمهمة وضع اتفاقية دعيت للمشاركة في 1929ديسمبر  12المؤرخ في  122/11العامة رقم 

لمنظمات الدولية المعنية وهي لجنة حقوق الإنسان سابقا، لجنة التنمية الاجتماعية، وا إعدادها الهيئات
نظمة الصحة وم ،(اليونسكو) لثقافةوا لعلوموا منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة للتربية

العالمية، حيث انتهى الفريق العامل المعاد تشكيله في دورات سنوية متتالية للجمعية العامة من صياغة 
 .1990الاتفاقية سنة 

الدولية لحماية حقوق جميع  الاتفاقية 1990ديسمبر  12اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 .اب التوقيع عليها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفتح بفراد أسرهموا العمال المهاجرين

 

 

: فراد أسرهم، في إطار الحلقة العلميةوا أحمد حسن البرعي، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 1
 .1وم الأمنية، صبتونس، جامعة نايف العربية للعل 2002جويلية  02إلى  01لحلول، من وا اللجوء والهجرة، المشكلات

 .1، ص1922أوت  23إلى  11لتمييز العنصري، جنيف من وا تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية 2
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تعنى هذه الاتفاقية بحقوق العمال المهاجرين، حيث تضمن الجزء الأول منها تعريفا شاملا لهذه الفئة من 
من  02نية بالمهاجرين، فالفقرة الأولى من المادة جميع التعاريف الأخرى الواردة في المواثيق الدولية المع

الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا : " الاتفاقية تعرف العامل المهاجر على أنه
 ".مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها

ل الأشخاص المتزوجين من عما" فإنها تعرف أفراد أسرة العامل المهاجر بوصفهم  01أما المادة 
ذلك وك ثار مكافئة للزواج،آمهاجرين، أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها وفقا للقانون المطبق 

يرهم من الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة، وفقا للتشريع وغ أطفالهم المعالين
 ".ية نعالمطبق أو الاتفاقيات الثنائية، أو متعددة الأطراف المطبقة بين الدول الم

من الاتفاقية فإن نفاذها يبدأ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي  انقضاء فترة  1، فقرة 22وطبقا للمادة 
م تحظ هذه الاتفاقية ول ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام،

 .01/02/2001اذ اعتبارا من خلت حيز النفود ،2001بالعدد المطلوب من التصديقات إلا عام 

دولة أغلبها من الدول المصدرة لليد  11، 2002وقد بلغ عدد الدول المصدقة عليها حتى مارس 
العاملة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من أجل زيادة عدد الدول المنظمة وبخاصة الدول 

 .1ي أقاليمهاالمستقبلة للعمال المهاجرين، حيث ينطبق القدر الأكبر من بنودها ف

ي المادة الخامسة منها وف ومما يجعل هذه الاتفاقية ضمن الإطار القانوني للهجرة غير النظامية هو أنها
تضع تصنيفا للعمال المهاجرين بين كل من العمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة أو في وضع 

ل أجر في دولة بموجب قانون تلك الدولة زاولة نشاط مقابوم لإقامةوا نظامي، أي الذين أذن لهم الدخول
ذا لم يستوفوا هذه الشروط فإنهم يعتبرون غير وا أو بموجب اتفاقيات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها،

 .2حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي

 

 

 .3أحمد حسن البرعي، نفس المرجع، ص 1
،  1ية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، طوسيم حسام الدين الأحمد، الاتفاقيات الدول 2

 .220، ص 2011بيروت، لبنان، 
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تستفيد هذه الفئة الأخيرة أي العمال الموجودون في وضع غير نظامي من حقوق نصت عليها الاتفاقية 
وق لجميع العمال لتي تمنح مجموعة واسعة نسبيا من الحقوا (13إلى  2المواد من )في الجزء الثالث  

ي في مجملها حقوق أساسية وه فراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة،وا المهاجرين
 .1لمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الأساسية كالعهد ين الدوليينوا منصوص عليها في الصكوك

ن هنا وم لإنسان،ن كان عاملا فهو في المقام الأول إنسان يجب يتمتع بكافة حقوق اوا إن المهاجر
 .ع غير نظاميوض و كان فيول ريات المهاجروح تتأكد أهمية الاتفاقية في التأكيد على حماية حقوق

حرصت الاتفاقية على إنشاء آلية لمراجعة تطبيق أحكامها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمبادئ 
 :التي تضمنتها من خلال

 :اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين -

باقي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإن مسؤولية إعمال الاتفاقية تقع على عاتق الدول  لى غرارع
اللجنة المعنية : على أن تقوم برصد هذه العملية لجنة هي 22الأطراف بالدرجة الأولى، وتنص المادة 
 .فراد أسرهموا بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

تم انتخابهم من قبل الدول الأطراف على أساس الاقتراع السري مع مراعاة خبراء ي 10تتكون اللجنة من 
مثيل النظم القانونية وت ول عملهم،ود التوزيع الجغرافي العادل بما يشمل دول منشأ العمال المهاجرين
 .سنوات 01الرئيسية في العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية لفترة ولاية تدوم 

من الاتفاقية على أن تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام  21دة تنص الفقرة الأولى من الما
عد ذلك يتعين وب للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية،

نفس من  2لما طلبت اللجنة ذلك عملا بالفقرة وك على الدول تقديم تقارير دورية كل خمس سنوات،
 .المادة

 

 

 لمزيد من التفصيل حول حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، أنظر المطلب الثالث 1
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وفر كذلك معلومات بشأن تدفقات الهجرة وت تبين التقارير المشاكل التي يتم مواجهتها في إعمال الاتفاقية
 :1تشمل

 (لهجرة الداخليةوا ، هجرة العبور،الهجرة إلى الخارج)ابعها وط خصائص تدفقات الهجرة 
 حصائيات عن عدد الأطفال المهاجرين ممن لا مرافق لهم أو المنفصلين المتواجدين وا بيانات

 لأطرافافي أقاليم الدول 
 مة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة مع أحكام الاتفاقيةءالخطوات التي اتخذت لموا. 

لوكالات الدولية لاسيما مكتب العمل وا تعاون وثيق بين اللجنة توصي الاتفاقية كذلك على ضرورة إقامة
، وينبغي على اللجنة في هذا الصدد أن تدعو المكتب إلى تعيين (3وف 2، ف21المادة ) الدولي 

ممثلين للاشتراك بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة، كما ينبغي أن تنظر أثناء مداولاتها في أية 
 22قدمها المكتب، ويجوز لدولة طرف في الاتفاقية أن تقدم بموجب المادة لاحظات قد يوم تعليقات

راسة البلاغات الواردة من أفراد أو بالنيابة عن أفراد ود إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي
دراسة هذه الشكاوى ول يخضعون لولاية تلك الدولة يدعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكت،

ن تتأكد أن المسألة نفسها وا لنظر فيها يتعين أن تكون الدولة قد اعترفت باختصاص اللجنة،وا 2الفردية
ن جميع سبل وا خر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،آ يجرى بحثها بموجب إجراء ولا لم تبحث

بعد النظر في عرب عن أرائها وت ينها تطلب اللجنة إيضاحات خطيةوح الانتصاف المحلية قد استنفذت،
 .كافة المعلومات المتاحة

 

 

 

فراد أسرهم ، التعليق العام حول المبادئ التوجيهية المتعلقة وا اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين 1
، 2002ماي  22من الاتفاقية مؤرخ في  21بالتقاريرالتي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 

CMW/C/2008/1، 01ص. 
دول ( 10)راسة الشكاوى الفردية لا يصبح نافذا إلا بعد تقديم عشرود نصت الاتفاقية على أن الإجراء الخاص بتلقي 2

 .من الدول الأطراف قبولها اختصاص اللجنة في هذا الشأن
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ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قد أسهمت في تعزيز حقوق فئة المهاجرين غير النظاميين، حيث أصدرت 
فراد أسرهم الذين هم في وا بشأن حقوق العمال المهاجرين 02التعليق العام رقم  2011أوت  22اريخ بت

 . وضع غير نظامي ، الذي ساهم في توضيح الإطار القانوني لحماية هذه الفئة بموجب أحكام الاتفاقية

 .16941اتفاقية مناهضة التعذيب : ثالثا

ات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع تلزم الاتفاقية كل دولة بأن تتخذ إجراء
كما تنص على أنه لا يجوز التذرع بأي  ،أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار  ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف
 .للتعذيبمبرر العامة الأخرى ك لات الطوارئداخلي أو أية حالة من حا

توضح الاتفاقية كذلك أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى رتبة أو عن سلطة عامة 
 .مبدأ المسؤولية الفردية عن أعمال التعذيب تأي أن هذه المادة أقر 

         على المستوى الدولي تم رصد حالات تعذيب لمهاجرين غير نظاميين من قبل هيئات حقوقية 
لإقليمي، ففي ليبيا على سبيل المثال سلطت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الضوء على حالات وا

    تعذيب عديدة للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء تتسم بأقصى درجات العنف الجسدي، اللفظي
سان، لاسيما هذه الإتفاقية الدولية، كما تم كذلك لنفسي في مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنوا

ستغلال للمهاجرين غير النظاميين في المغرب كذلك كانت ضحيتها وا عذيبوت رصد حالات عنف
 .2مهاجرون أفارقة

 

 

 

1 دول ( 10)راسة الشكاوى الفردية لا يصبح نافذا إلا بعد تقديم عشرود نصت الاتفاقية على أن الإجراء الخاص بتلقي 1
.من الدول الأطراف قبولها اختصاص اللجنة في هذا الشأن  

والمهاجرين في ليبيا،  رقم المطبوع انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء : ضحايا الخوف: منظمة العفو الدولية، ليبيا 2
.2011، جوان  MDE19/007/2013  
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نسان، أنشئت الاتفاقية لجنة كما هو الحال بالنسبة لباقي اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإ
مناهضة التعذيب، وهي هيئة تتكون من خبراء مستقلين، تهدف إلى رصد تنفيذ الاتفاقية، كما تضطلع 
بمسؤولية النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف، وبمقدورها كذلك، عندما تكون الدول قد 

 .من الدول الأعضاء ومن الأفراد كذلك والنظر فيها أصدرت إعلانات في هذا الصدد استلام البلاغات

تمنح الاتفاقية اللجنة صلاحية زيارة بلد يتم فيه ممارسة التعذيب شرط موافقة الدولة الطرف المعنية، فقد 
اختياري للاتفاقية من شأنه أن يضع نظاما وقائيا للزيارات  لبذل جهود لصياغة بروتوكو  1991تم سنة 

لاحتجاز وعلى الرغم من أن المشاركين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفينا المنتظمة لأماكن ا
قد دعوا بالاجتماع إلى الاعتماد المبكر للبرتوكول الاختياري، فإنه لم يتم إلى حد الآن التوصل  1991

 .إلى اتفاق بخصوص محتوياته

 ".1لجو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا: رابعا

ة المنظمة عبر الوطنية، بينما ريمتدابير عامة لمكافحة الج 2ة المنظمة ريمتقرر اتفاقية مكافحة الج
وبروتوكول تهريب  1بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص  -يتناول كل من البروتوكولين الملحقين بها

مقترنة قراءتها وتطبيقها ، وعليه فيجب أن تتم ريمةالمهاجرين مشاكل محددة وخاصة ناجمة عن الج
حيث أن جميع الأفعال المجرمة بموجب البروتوكولين هي مجرمة كذلك بموجب الاتفاقية  ، 1بالاتفاقية

 .نفسها

 

 

العامة الجمعية تمت المصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر، البحر والجو بموجب قرار  1

 .2000نوفمبر  13خمسين المؤرخ في في دورتها الخامسة وال 23رقم 
نوفمبر، اتفاقية مكافحة الجريمة  13المؤرخ في  33/23اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم  2

 .2001سبتمبر  29المنظمة، ودخلت حيز النفاذ في 
 . في هذا المطلب لإلى هذا البروتوكو  بالتفصيل سيتم التطرق 1

4   Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, cadre d’action international pour 

l’application du protocole relatif au trafic illicite de migrants, Vienne (Autriche), Janvier 

2013, p4. 
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هج عالمي حقيقي، ة المنظمة تعتبر استجابة من المجتمع الدولي للحاجة إلى نريمإن اتفاقية مكافحة الج
من الفعالية  بمزيد المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها  ريمةجل منع الجأيهدف إلى تعزيز التعاون من 

ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في الأنشطة  تيسروتركز هذه الأخيرة أساسا على الجرائم التي 
محددة من الأنشطة الإجرامية المنظمة أنواعا المكملان لها  نالبروتوكولا يستهدفبينما  ،للربحالمدرة 

 .التي تستلزم وجود أحكام متخصصة بشأنها
جاء هذا البروتوكول كمحاولة لوضع اتفاقية دولية شاملة، للتصدي لجميع جوانب تهريب المهاجرين، 

المؤرخ في  31/111وسائر المسائل ذات الصلة، على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
، الذي تم بموجب إنشاء لجنة دولية مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية تتناول تهريب 1992يسمبر د 09

 .المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر

المنظمة  ريمةعن أعمال اللجنة هذا البروتوكول الذي الحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجتج ون 
ة عبر وطنية بعد الازدياد الملحوظ والمقلق في ريمة تهريب المهاجرين جريماعتبرت ج عبر الوطنية، إذا

الإجرامية في هذا المجال، والمعاملات اللاانسانية التي يتعرض لها المهاجرون وما للشبكات  نفس الوقت
بر، هدف بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الوي ،من الدولوا من أضرار بمصالح ألحقته

لأسباب االبحر والجو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية وضمان معالجة 
 .الجذرية للهجرة وخاصة ما يتصل منها بالفقر وباقي الحوافز ذات الطبيعة الاجتماعية

ومحاربة  حماية تامة، ساسيةمعاملة المهاجرين معاملة إنسانية، وحماية حقوقهم الأ ضرورةويركز على 
 .أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة "من البروتوكول تهريب المهاجرين بأنه  1تعرف المادة 
جل الحصول بصورة مباشرة أو أمن رعاياها أو من المقيمين فيها، وذلك من  الشخص ليس ذلك رفط

 ".لى منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرىغير مباشرة ع

 :1وعليه فان تهريب المهاجرين والأنشطة ذات الصلة به يشمل كلا من

 

مكافحة الاتجار بالبشر  ةوحد ،"تهريب المهاجرين"ة، منشور بعنوان يمبالمخدرات والجر  المعنيمكتب الأمم المتحدة  1
 .1، ص2009ماي  .v.09-21101وتهريب المهاجرين 
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جل أبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف، ليس ذلك الشخص من رعاياها من تد-1
 .أو منفعة مادية أخرىمالية  غير مباشرة على منفعة أوالحصول بصورة مباشرة 

تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في دولة، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء -2
جل الحصول كذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أك الدولة من المشروع في تل

 .منفعة مادية أخرى

منه المحددة  01يمكن تصنيف الأحكام التي جاء بها هذا البروتوكول إلى ثلاث محاور شملتها المادة 
 :لنطاق تطبيقه إلى

لاسيما التشريعية منها من  اللازمة،ابير وذلك باتخاذ التد: 01منع الأفعال المجرمة بموجب المادة -1
 تهريب المهاجرين التي جريمةتشمل  01والجرائم المتضمنة في نص المادة  ،قبل الدول الأطراف لمنعها

مفهوم التهريب على تدبير الدخول غير المشروع، دون قصر نه ألذي يأخذ عليه وا تعريفها أعلاه ورد 
، إضافة إلى جرائم تسهيل لتلازمهمالتهريب يتضمن الفعلين معا رغم أن مفهوم ا، الخروج غير المشروع

من الفقرة الأولى صنفين من الأعمال التي تدخل في مجال " ب"وقد حدد البند ، تهريب المهاجرين
 :تسهيل تهريب المهاجرين

أو  إعداد وثيقة سفر وهوية مزورة، وتشمل وثيقة السفر أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما-أ
مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، أما وثيقة الهوية فهي أي وثيقة تستخدم عادة في إثبات هوية 

 .الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الإجرائية

والحيازة هنا تكون لغرض  ،تدبير الحصول على وثيقة سفر أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها-ب
وهذا  ،تشمل المهاجر الذي تكون بحوزته وثيقة مزورة لتيسير تهريب شخصه هاجرين، وهي لاتهريب الم

وفقا لروح البروتوكول الذي يعنى أساسا بمكافحة تهريب المهاجرين من قبل الشبكات الإجرامية المنظمة 
 .1نظاميةإلى الهجرة غير التهدف المختصة دون الأعمال الفردية أو الجماعية التي 

من البروتوكول على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لضمان إصدار وثائق سفر أو  12المادة  نصت 1
أو إصدارها بصورة غير مشروعة، وكذا  تقليدها أوها ير هوية ذات نوعية تصعب من تزويرها، إساءة استعمالها أو تحو 
نع إعدادها أو إصدارها أو وم أو التي تصدر نيابة عنها،ضمان امن وسلامة هذه الوثائق التي تصدرها الدول الأطراف 

 .استعمالها بصورة غير مشروعة
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ت الإشارة مت مثلما من رعاياها يسكما جرم البروتوكول تمكين شخص من البقاء غير المشروع بدولة ل
 .إليه أعلاه

 1لأطفال وا خاصة النساءوب بروتوكول منم ومعاقبة الاتجار بالأشخاص: خامسا

لأطفال المكمل وا خاصة النساءوب منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصول ما حرص هذا بروتوكول إن أ
على إقراره في ديباجته هو مبدأ الطابع  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

د وضع البند قو  الدولي لجريمة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يتطلب نهجا دوليا شاملا لمواجهتها،
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم : " تعريفا لجريمة الاتجار بالأشخاص على أنه 01الثاني من المادة 

أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 
اءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إس

تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال، ويشمل 
الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة 

 "لرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة با

ريمة الاتجار بالأشخاص، فكلتا الجريمتين وج وتجدر التفرقة بين كل من جريمة تهريب المهاجرين
ن محل نشاطها الإجرامي هو الإنسان ذاته، كما أن وا ترتكبان من قبل منظمات إجرامية دولية محترفة،

لهم من دولتهم إلى دولة أخرى بقصد تحقيق أرباح من و تجميع الضحايا ونقوه السلوك الإجرامي واحد
 :2وراء ذلك، ومع ذلك فهناك أوجه اختلاف جوهرية بين الجريمتين نوضحها كما يلي

 

 

 

 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لأطفالوا عاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساءوم بروتوكول منع اعتمد 1
، 2001ديسمبر 23خل البروتوكول حيز النفاذ في ود ،2000نوفمبر 13ة والخمسون المؤرخ في الدورة الخامس ،23رقم 

 .2009دولة إلى غاية أفريل  122وصادقت عليه 
لأطفال، وا خاصة النساءوب عاقبة الاتجار بالأشخاصوم يحي أحمد البنا، إطلالة على أحكام بروتوكول منع وقمع.د 2

 .102مصرية، مصر، تاريخ غير محدد، ص إدارة التشريع بوزارة العدل ال
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بينما تكون جريمة تهريب المهاجرين برضاء الشخص المهاجر، فإن جريمة الاتجار بالأشخاص لا  :أولا
تتحقق إلا حينما ينتفي فيها رضاء الضحية أو تكون قسرا، ذلك أنه في الأولى يدفع المهاجر نفقات 

 .ي أرباحاتهريبه غير المشروع، والتي يحقق منها الجان

إن المهاجر يتم نقله من دولته إلى الدولة التي يقصدها، ثم يترك فيها ليدبر أمره، أما في جريمة  :ثانيا
الاتجار بالأشخاص فإن هناك من يستقبله من أجل استغلاله في نشاط من الأنشطة المحددة في 

 .البروتوكول

حدود الدولة الواحدة، بينما يتم تهريب يمكن تصور أن تحدث جريمة الاتجار بالأشخاص داخل  :ثالثا
المهاجرين بعبور دولة عبر دولة المهاجر، وبالتالي يتضمن دخولا غير شرعي للشخص إلى دولة ليس 

 .له فيها إقامة قانونية

ترتكب جريمة تهريب المهاجرين ضد الدولة وسلطاتها، أما جريمة الاتجار بالأشخاص فإنها  :رابعا
نه أيمكن أن يترتب عليه اعتبار المهاجر في الحالة الأولى متهما، في حين ترتكب ضد أشخاص، مما 

 1في الحالة الثانية ضحية

إن هذه التفرقة ضرورية من الناحية المنهجية، حيث تمكن استبعاد أحكام هذا البروتوكول من النظام 
تجار بالبشر مهاجرا القانوني الدولي للهجرة غير النظامية، فمن غير الممكن اعتبار ضحية جريمة الا
نه يمكن أن تتصور أغير نظاميا في إقليم الدولة التي يوجد فيها نظرا للأسباب التي تم ذكرها أعلاه، إلا 

أن  تحترف الجماعات الإجرامية المنظمة الجريمتين معا، أو أنها تتاجر بأشخاص بالتحايل بإقناعهم أن 
 .ذا صلة نوعا ما بموضوع الهجرة بالمفهوم الواسعالهدف هو تهريبهم، وعليه يبقى هذا البروتوكول 

 

 

 

 

لدراسات وا لقانون الوطني، معهد التدريبوا عادل ماجد، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية.د 1
 .22، ص2002، (الإمارات العربية المتحدة) يالقضائية، أبو ظب
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 العامة للأمم المتحدةالإعلانات الصادرة عن الجمعية  :الثاني رعالف

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الإعلانات بخصوص مواضيع محددة تهم المجموعة 
لضمانات القانونية لحماية حقوق المهاجرين غير وا الدولية، ومن حيث العلاقة بين هذه الإعلانات

راهية وك العنصري ، التعصبالنظاميين، فإن هؤلاء المهاجرين عادة ما يكونون عرضة للتمييز 
لاحتجاز أثناء القبض عليهم سواء أثناء عبور الحدود أو وا الأجانب، إضافة إلى الحرمان من الحرية

داخل دول الاستقبال، إضافة إلى ثبوت حالات تعذيب في حقهم، وعدم تمكينهم من الخدمات الصحية 
ن بمحض إرادتهم إلى المراكز الصحية اللازمة باعتبارهم في وضع غير نظامي، حيث أنهم لا يلجئو 

، وفيما يلي أهم الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة خشية التبليغ عنهم
 :بهذا الشأن

 .1الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه:أولا 

نصوص القانونية على الصعيد الدولي المتضمنة مبادئ حمايةالأجانب يعتبر هذا الإعلان من أهم ال
 هم كذلك بمختلف فئاتهم المتواجدين على إقليم الدولة بما ذلك المهاجرون غير النظاميين الذين يعتبرون

 .أجانب ينبغي صيانة حقوقهم طبقا لهذا الإعلان

على الأجنبي الذي تعرفه المادة الأولى مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية تنطبق  الإعلان ضمنتي
 10يتكون الإعلان من ديباجة و  ،"يكون من رعاياها أي فرد يوجد في دولة لا" :من الإعلان على أنه

 :عمالها لغير مواطنيها، نذكر منهابإمواد أقرت حقوقا ينبغي على الدول الالتزام 
  ،و الاحتجاز التعسفيعدم التعرض للاعتقال أو الحق في الحياة والأمن الشخصي. 
 الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، الحق في اختيار زوج وفي الزواج وتأمين أسرة. 
 الحق في المساواة أمام المحاكم، عدم التدخل في الحياة الخاصة أو العائلة أو السكن. 
 (.03المادة ) -الحق في مغادرة البلد، حرية التعبير، الاجتماع السلمي 
  التعرض إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو عدم

 (.01المادة )المهنية 
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  (02المادة )عدم جواز الطرد التعسفي. 
  (.02المادة )ية الحقوق الاقتصادية والاجتماع 

 16231إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميم أشكال التمييز العنصري :ثانيا

يهدف الإعلان إلى ضرورة القضاء على التميز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهرة 
خاذ التدابير إلى دفع الدول إلى ات يوضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها، كما يرم

 :اللازمة بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة الفعليين للمبادئ التي تضمنها ومنها

إهانة للكرامة الإثني وحسب المادة الأولى منه فإن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل  
 .الإنسانية

النظاميين وغير النظاميين على حد سواء يعانون في كثير من الأحيان وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين 
 .من مظاهر التميز بسبب العرق واللون كالمنحدرين من إفريقيا، وآسيا

 

إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميم أشكال التعصب والتميز على أساس الدين : ثالثا
 .2دعتقأو الم

لإعلانات الهادفة إلى القضاء على التميز بشتى أشكاله، حيث أن مع الوثائق واتماشيا  الإعلانجاء
مظاهر التمييز والتعصب في أمور الدين أو المعتقد كانت ولا زالت ظاهرة للعيان في بعض مناطق 

 .العالم

 

 

 

، 1911نوفمبر  20المؤرخ في ( 12د ) 1901تم اعتماده ونشره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1
 .مادة 11يتكون من ديباجة و 
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هدف الإعلان إلى دفع الدول إلى اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على التعصب القائم على الدين ي
ولى من الإعلان تأكد على الحق في حرية التفكير والوجدان الأ فالمادةوالمعتقد بكل أشكاله ومظاهره، 

التعصب والتميز القائمين على  2ف -2وقد عرفت المادة  ،والدين، فلا يجوز المساس بها أو الحد منها
أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو تمييز أو استثناء أساس الدين أو المعتقد على أنها أي 

ه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع المعتقد ويكون غرض
 .بها أو ممارستها على أساس من المساواة

عموما، والمهاجرين أيا كان وضعهم القانوني إزاء الهجرة تتعرض حقوقهم الواردة في  الأجانبإن 
ساس التعصب الديني باعتبارهم يدينون الإعلان إلى الانتهاك في المجتمعات المضيفة قائمة على أ

 .بديانات غير تلك التي يدين بها باقي أفراد المجتمع في الدول التي يتواجدون بها

إن المهاجرين غير النظاميين نتيجة لوضعهم الهش يتعرضون في المجتمعات الأوروبية إلى هذا النوع 
ت المختلفة، فالمهاجر غير النظامي المسلم تحملون تبعات التطرف الديني للدياناوي من التعصب الديني،

تحمل كل مايترتب عن هذه النظرة الملتبسة من آثار وي مثلا عادة ما ينظر إليه على أنه إرهابي متطرف
و كانت بشكل غير قانوني ول اجتماعية وسياسية، فالكثير من الأوروبيين يفضلون العمالة غير المسلمة

ذه الدول كثيرا ما تعتقلهم في إطار حملات مكافحة الإرهاب زعما نتيجة لذلك، كما أن السلطات في ه
 . نهم ينتمون إلى جماعات متطرفةأمنها 
لى أقليات دينية أو لغوية :رابعا  .1إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو واثنية وا 

وهويتها الاثنية، تها القومية أو حسب المادة الأولى منه إلى حماية وجود الأقليات وهوي الإعلان يهدف
الثقافية والدينية واللغوية، وكذا تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، ويلزم الدول باتخاذ التدابير 

 .التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق هذه الغايات

أو إلى أقليات اثنية أو مجموعة من الحقوق للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية الإعلان  يتضمن  
 :دينية ولغوية من بينها

 

، يتكون من ديباجة و 1992ديسمبر  12المؤرخ في  113-12اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1
 .مواد 09
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  (.2/2المادة )الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والعامة مشاركة فعلية 
 ظ على استمرار الاتصالات بحرية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى الحفا

 (.2/3المادة )أقليات أخرى 
  (.01/01المادة )المساواة أمام القانون وعدم التميز 
  الاهتمام بالمصالح المشتركة للأشخاص المنتمين إلى أقليات في إطار الخطط والبرامج الوطنية

 (.1ف/3المادة )
لمهاجرون غير النظاميون في بعض الدول الأوروبية في جماعات صغيرة وا يش المهاجرون عمومايع

يانة موحدة مما يجعلهم يشكلون أقليات في المجتمعات ود ينتمي أفرادها إلى دول محددة، وبالتالي ثقافة
 . هم باعتبارهم أقليةحماية قانونية لل ضمانا التالي فإن هذه البنود الواردة تشكلوب التي يتواجدون بها،

 .21111( جنوب افريقيا دوربان)إعلان وبرنامج عمل :خامسا
هي عقود  2001و  1921أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقود الثالثة الواقعة ما بين عامي 

هداف، لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري، وبالرغم من الجهود المبذولة إلى أنه لم يتم بلوغ هذه الأ
حيث بقيت الأسباب المتأصلة والثانوية لمسألة العنصرية والتمييز العنصري، وعدم التسامح ظاهرة 

حيث لا تعترف هذه الممارسات بأي حدود قومية أو ثقافية،  ،بأشكالها المختلفة في معظم المجتمعات
 .إلى صراعات عنيفةوكثيرا ما تسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتراوح من ممارسات التمييز 

ولقد كان من بين أهم أهداف المؤتمر إعادة تقويم العوائق التي تقف في وجه التقدم في هذا المجال،  
هدف أيضا إلى الخروج بتوصيات راسخة لاتخاذ ي لمؤتمروا ووضع السبل الكفيلة بالتغلب عليها،
 .تحقيق الأهداف الموضوعةالإقليمي والدولي في سبيل ، إجراءات عملية على المستوى الوطني 

 

 

إلى التفكير في عقد مؤتمر  1992دفع القلق الدولي المتنامي تجاه هذه المسألة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1
عالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، وانعقد المؤتمر في دوربان بجنوب إفريقيا من 

 2001بتمبر س 02أوت إلى  11
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 :باجة ومجموعة من البنود، مقسمة إلى فقرات حيث تم الطرق إلىيبان در يتضمن إعلان دو 
يتضمن هذا البند مفاهيم ومعطيات وملاحظات عامة فيما يتصل بقضايا التميز  :قضايا عامة/ أ

المؤدية إلى العنصري وكره الأجانب، إضافة إلى التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأسباب 
يخص الهجرة تجد أن هناك دعوة إلى أن تكون السياسيات المتخذة إزاء الهجرة  فيماالعنصرية والتمييز، و 

 .غير قائمة على العنصرية أو التمييز العنصري أو كره الأجانب

تم التطرق في هذا البند إلى جل  :مصادر وأسباب العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب/ ب
در والأسباب التي تقف وراء العنصر والتميز العنصري في شكله الحديث، حيث تم التأكيد المصا

اللجوء، لتمسي وم بخصوص كره الأجانب الموجه ضد غير المواطنين، ولاسيما المهاجرين واللاجئين
يشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية المعاصرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد هذه 

 .الجماعات تحدث على نطاق واسع في سياق الممارسات القائمة على التمييز

على قدر كبير من الأهمية، فالأشكال والمظاهر المعاصرة للعنصرية  إلى نقطة الإشارة كذلك توتم
وكره الأجانب تسعى جاهدة إلى الاعتراف بها سياسيا وأخلاقيا بل وقانونيا بكثير من الطرق، بما في 

إشارة  االأحزاب والمنظمات السياسية، ونشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي، ولعل هذ ذلك برامج
والتي تقيم برامجها على أساس كره المهاجرين، والأجانب  ،إلى الأحزاب اليمنية المتطرفة في أوروبا

 .عموما

ا للتمييز وكره تضمن الفئات الأكثر تعرض :ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب/ ج
الأجانب ومنها، المنحدرون من أصل إفريقي، الأسيويون والمنحدرون من أصل أسيوي، الشعوب 
الأصلية المهاجرون اللاجئون وطالبو اللجوء، النساء، الأطفال والشباب، المصابون أو المتأثرون 

 .بالإيدز

ذلك من تعصب ضد المهاجرين، وما يطبق عليهم أدان الإعلان مظاهر وأفعال العنصرية، وكره الأجانب وما يتصل ب 1
عادة من قوالب نمطية، كما أكد من جهة أخرى على مسؤولية الدول حماية حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يخضعون 

وتم تسليط الضوء على حالة الاستضعاف التي يجد  ،لولاياتها، وتوفير الأمن والحماية من الأفعال غير القانونية أو العنيفة
المهاجرون أنفسهم فيها في كثير من الأحيان، والمصاعب التي يوجهونها بسبب اختلاف اللغة والعادات والثقافة فضلا 
عن العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض سبيل عودة المهاجرين غير الحائزين لوثائق رسمية أو الذين هم في 

 .وضع غير نظامي
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 . اية الهادفة إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانبتدابير المنع والتثقيف والحم/د

قواعد  ، نشرهذه الظواهر كالتعليم، التنمية محاربةمن التدابير الواجب اتخاذها لجملة وتضمن 
 .الإعلام التركيز على دور الديمقراطية والحكم الراشد، الحوار بين الحضارات،

 .والجبر والتدابير التعويضية توفير سبل الانتصاف والطعن/ ه

 .الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة والفعالة/ و

كذلك برنامج عمل نظرا للحاجة الملحة إلى ترجمة أهداف الإعلان إلى برنامج ملموس وقابل  نيوتم تب
 .للتطبيق

يتعرض لها المهاجرون غير لممارسات التمييزية العنصرية التي وا راهية الأجانبوك تشكل العنصرية
النظاميون من أهم أسباب الإنتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم الأساسية في الدول التي يتواجدون بها، 
حيث يعتبر تنامي هذه الممارسات تربة خصبة للاعتداء على حقوق هذه الفئة، حيث يلاحظ وفقا للعديد 

حقوق الإنسان تزايد وتيرة انتهاكات حقوق  من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال
 .راهية الأجانبوك المهاجرين غير النظاميين القائمة على أساس التمييز

  1إعلان مبادئ مهنة الطب: سادسا

إعلان مبادئ مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولاسيما الأطباء في حماية يتكون 
ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغي

 :هي( مبادئ 01)من ستة  1922المهنية 

  توفير الحماية الصحية البدنية والعقلية للمسجونين والمحتجزين وضمان معالجة لأمراضهم تكون
 .من نفس النوعية والمستوى لغير المسجونين

 

 

 1922ديسمبر  12المؤرخ في  12/191امة للأمم المتحدة رقم تم اعتماده بموجب قرار الجمعية الع 1
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 منها مجرد تقييم أو  القصد عدم التورط في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين لا يكون
 .الطب مهنة حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية واعتبار ذلك مخالفة لآداب

  على استجواب السجناء والمحتجزين وكذا الشهادة أو استخدام المعارف والمهارات في المساعدة
الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد 

 .تضر بصحته البدنية والعقلية، واعتبار هذه الأفعال مخالفة لآداب مهنة الطب
 سجين أو محتجز مخالف لآداب  اعتبار قيام الموظفين الصحيين في أي إجراء لتقييم حركة

لا يجوز الخروج عن المبادئ المذكورة بما  كما مهنة الطب إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة،
 .في ذلك في  حالة الطوارئ العامة

إن الوضعية غير النظامية للمهاجر تجعله يبتعد عن اللجوء إلى تلقي الخدمات الطبية الأساسية من 
ج خشية التبليغ عنه، وبالتالي القبض عليه، حيث أن السلطات الأمنية في راكز العلاوم المستشفيات

لاجتماعية الأخرى كالمدارس من وا بعض دول الاستقبال الأوروبية تتعاون مع المؤسسات الطبية
 .أجل القبض على المهاجرين غير النظاميين وهو ما يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب

قة بحماية جميم الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال مجموعة المبادئ المتعل :ثامنا
وتطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال : 11699الاحتجاز أو السجن 

المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الشخص  :لييمبدأ، نذكر منها ما 19الاحتجاز أو السجن، وتضم 
 .الإنساني الأصلية

 اص أي حق من حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من عدم جواز انتق
أشكال الاحتجاز أو السجن، عدم التميز لأي سبب من الأسباب في تطبيق هذه المبادئ داخل 

 .أية دولة
 ،عاملة الأشخاص المحتجزين معاملة وم عدم جواز تعذيب الشخص المحتجز أو المسجون

ن، تبليغ الشخص حال القبض عليه بأسباب ذلك، كما تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مداني
 .يبلغ بأي تهم موجهة إليه

ديسمبر  09المؤرخ في  11/121تم اعتماد مجموعة المبادئ هذه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1
1922 
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 توفير الضمان والإجراءات أثناء القبض وكذلك فترة الاحتجاز. 
 الدبلوماسية أو بالبعثة لأجنبي بالاتصال بأخذ المراكز القنصلية تمكين الشخص المحتجز ا

 .للدولة التي يكون من رعاياها
  وفي أن يتراسل معهم ،أفراد أسرتهيزوره حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن. 
  خطر استغلال حالة المحتجز أو المسجون لانتزاع اعتراف منه، أو استعمال العنف والتهديد

 . ابه، وكما لا يجوز أن تجرى عليه تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة لجسمهأثناء استجو 
 حق إجراء فحص طبي مناسب عقب دخوله مكان الاحتجاز أو السجن. 
  في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون الداخلي دعوى أمام سلطة محاميه حق الشخص المحتجز أو

غية الحصول على أمر بإطلاق سراحه إذا قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه ب
 .كان الاحتجاز غير قانوني

  في حال وفاة المحتجز أو المسجون أو اختفى أثناء احتجازه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة
أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد أفراد أسرة 

 .ذلك الشخص
  إدانتهقضائية  ، حتى تثبت جهة ، كل متهم برئالبراءةقرينة مبدأ. 
  محاكمته رهنمعقولة وفي الإفراج مدة الحق في المحاكمة في. 

إن هذه القواعد من شأنها أن تدعم حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين الذين يتعرضون 
و بعد وصولهم للاعتقال الإداري أثناء القبض عليهم بعد اكتشاف محاولتهم التسلل عبر الحدود، أ

إلى دول الاستقبال، من حيث احترام المعايير القانونية للاعتقال، إلا أن الممارسة توضح حدوث 
 .العديد من الانتهاكات التي تنافي النصوص القانونية المعمول بها على المستوى الدولي

 .21661المجردين من حريتهم  1حداثقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأ :تاسعا 

الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشر من العمر، ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل 1
من حريته، ويعني التجريد من الحرية  أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي 

على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء 
 .أخرى

 1990ديسمبر  11المؤرخ في  111/13تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  2
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ومعاملة  يمةمؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجر  ثأوصى باعتماد هذه القواعد المتعلقة بحماية الأحدا
بندا، تضم  22يحتوي على  ،، 1990سبتمبر  02أوت إلى  22منعقد بهافانا، كوبا، من المجرمين ال

 : الأسس القانونية لهذه الحماية المقررة لصالح هذه الفئة والتي تشمل على وجه الخصوص

 حقوق الأحداث المقبوض عليهم الذين ينتظرون المحاكمة. 
  ،المادية والإيواء إلى التعليم والتدريب  يةالبنإدارة مرافق الأحداث من الإدخال إلى المؤسسة

 .المهني وكذا العمل، الدين، الرعاية الطبية، الاتصال بالمحيط الاجتماعي
 حدود القيود الجسدية واستعمال القوة على الحدث المجرد من حريته والإجراءات التأديبية. 
 القواعد المتعلقة بالموظفين القائمين على مرافق الأحداث. 

لتي يجب أن تحظى بحماية خاصة في حال وا حداث إلى الفئات الضعيفة في سياق الهجرةينتمي الأ
الاعتقال أو التجريد من الحرية أخذا بعين الاعتبار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تقره اتفاقية 

، وكذا جميع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية فعالة 1929حقوق الطفل لسنة 
 .1لحقوق الأساسية للحدث حال الاعتقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للمهاجرين غير : المبحث الثاني، المطلب الأول الفصل الثاني انظر1
 .النظاميين، الاعتقال الإداري للمهاجر غير النظامي
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 الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين  :لثالمطلب الثا

البي اللجوء، ضحايا الاتجار وط نفئة المهاجرين غير النظاميين بالإضافة إلى فئات أخرى كاللاجئيإن 
لزوار ينتمون إلى فئة غير المواطنين أو وا بالبشر، الطلاب، العمال المهاجرين، عديمي الجنسية،

 1يمون فيهالأجانب، أي الأشخاص الذين لا يعترف بوجود روابط فعلية بينهم وبين البلد الذي يق

من هذه الفئات حقوق تستند إلى أنظمة قانونية مستقلة، كما هو الحال بالنسبة  كل فئةلو إن كانت 
ديمي الجنسية على سبيل المثال، فإنه لا يتوفر نظام قانوني دولي لحماية  المهاجرين غير وع للاجئين

  2معظم الأجانب متشابهة جدا نتهاكات حقوق الإنسان التي يواجههاوا ع ذلك فالمشاكلوم النظاميين،
وعليه سأتطرق في هذا المطلب إلى الحقوق الأساسية المقررة لحماية المهاجرين غير النظاميين في 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان العامة، التي تشمل كلا من الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق 

صوص عليها في  اتفاقيات تعنى بالأجانب ثم  تلك الحقوق المن( 1فرع )لاجتماعية وا الاقتصادية
، أي تلك المتضمنة بنودا في هذا الشأن أو بناء على التعليقات الصادرة والمهاجرين خصوصا عموما

 (.2فرع)عن اللجان المعنية بتطبيقها، أو الاتفاقيات الخاصة ذات الصلة بمواضيع الهجرة  

ر النظاميين في المواثيق الأساسية لحقوق الحقوق المقررة لحماية المهاجرين غي :الأول رعالف
 .الإنسان

 الحقوق والحريات الأساسية :أولا

إن الحق في الحياة هو حق متأصل : حق الفرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه .1
كذلك  تعسفا وللمهاجرين غير النظاميينيحميه القانون، فلا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة 

 .وفي الأمان على أشخاصهم الحق في الحرية

 

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسو من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، الذي اعتمد بموجب قرار  1
 .1923ديسمبر  11المؤرخ في  10/111الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

، ص 2011لة، المجلة الإلكترونية دار الشرق، قطر، قوقهم في الدو وح يوسف أحمد الزمان، مركز الأجانب القانوني 2
02. 
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وليس من المبالغة في شيء القول أن أكبر انتهاك لحق المهاجر غير النظامي هو انتهاك حقه في  
لغرقى في عرض البحر الأبيض المتوسط إلا دليلا على ذالك بغض النظر وا الحياة، وما أعداد الموتى

وهريا وج الهجرة غير النظامية، يبقى حق هؤلاء في الحياة حقا أصيلاعن دوافع الإقبال على مغامرة 
 لدوليين من منظمات مجتمع مدني، منظمات غير حكومية، دول،وا ينبغي على كل الفاعلين المحليين

 ولية بذل المزيد من الجهود من أجل صيانة هذا الحق، ثم إن هناك من الدولود منظمات دولية إقليمية
 .رائع مختلفةوذ في المتوسط من يقصرون في انقاذ هؤلاء المهاجرين لأسبابلسفن الخاصة وا

وتتميز هذه الحقوق بأنها من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ويعني الحق في الحياة أن لكل إنسان الحق  
حيا، وقد أكدت مجمل الصكوك والمواثيق الدولية والدساتير  كائنافي احترام روحه وجسده باعتباره 

ة على حق الإنسان في سلامة جسمه، ومنها ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الوطني
، وبناء على ذلك فإن انتهاك "لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية والسلامة الشخصية " 01المادة 

بر حرمة الإنسان، وممارسة أي عنف بدني أو معنوي عليه، أو معاملته معاملة ماسة بالكرامة، يعت
الحق في "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن  01وتنص المادة  ،1محظورا

حمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته يالقانون أن  لىالحياة حق ملازم لكل إنسان، وع
 09ء في المادة جاحيث رتبط هذا الحق بحظر الاسترقاق والعبودية، السخرة والعمل الإلزامي، يتعسفا، و 

أحد أو اعتقاله تعسفا،  توقيفيجوز  ولا لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، "من العهد 
 ."ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

كن أو الحماية من التدخل التعسفي في الحياة الخصوصية أو العائلية أو في المس .2
 .المراسلات

جون  لللفقهاء فيما يخص حرية الحياة الخاصة، وفي هذا الصدد يقو  قولاتهناك العديد من الم
الحياة الخاصة هي ذلك الإطار لكل وجود بشري لا يستطيع أحد أن يقتحمه " (Rivière Jean)ريفيار

 رــــــــــــــــــــــــنه يرى أن عناصفإ( Jacque Robert )  أما جاك روبير " أي بدون إرادة صاحبه  ،بدون رضا

 

 عرضنان وا رغم أن المهاجر غير النظامي يساهم إلى حد كبير في تعريض حقه في الحياة إلى الخطر، وقد سبق 1 
 .لأسباب إلا أن مسؤولية الدول تبقى قائمة لصيانة هذا الحق الجوهري أولا بمعالجة أسباب الظاهرةوا الدوافع



 

85 
 

   تكمن في الحياة العائلية والحياة العاطفية والنفسية والعقلية، في حين يقول جون روش الحياة الخاصة
(Jean Roche )1 " النطاق الذي يشمل بدن الإنسان وصورته وكلامه ذلك أن الحياة الخاصة هي" ، 

اج المقصود بها أن يحيا الإنسان حياته الخاصة داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعفأما حرمة المسكن 
من أحد، وبهذا لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته إلا في 
الحالات التي يحددها القانون ، كما أن الإنسان حر في أن يعبر عن أفكاره كما يريد فيما يكتبه من 

التي يمكن أن يعبر  الوسائلمتد هذه الحرية إلى جميع وت ، فلا يجوز أن تنتهك سرية المراسلات،رسائل
 .من خلالها الشخص عن هذه الآراء إلا في نطاق ما يسمح به القانون

الإشارة إليه، حيث ما تمت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع  12ويتطابق ما جاء في المادة 
ه أو في لا يكون أي فرد محل تدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في عائلته أو في مسكن"تنص على 

 . مراسلاته، كما لا يكون محل اعتداء على شرفه وعلى سمعته

 ."ضد مثل هذه التدخلات أو الاعتداءات له كل شخص له الحق في حماية القانون

شخص في عدم حق كل  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على دوليمن العهد ال 12ونصت المادة 
صوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع في خ

 .لأي حملات لا قانونية تمس شرفه أو سمعته

حول الحق في حرمة الحياة  الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية 11وجاء التعليق رقم 
جنة أنه يلزم ضمان حيث ترى الل ،لتوضح مفهوم هذا الحق، والتزامات الدول الأطراف لأعماله 2الخاصة

هذا الحق في مواجهة جميع التدخلات والاعتداءات سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن 
أشخاص طبيعيين أو قانونيين، والالتزامات التي تفرضها هذه المادة تقتضي أن تعتمد الدولة تدابير 

التدخلات والاعتداءات فضلا ر المفروض على تلك حظتشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لأعمال ال
 .عن حماية هذا الحق

 

مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، . د 1
 .12، ص2002

 .1922الصادر عن لجنة ا لحقوق المدنية والسياسية في دورتها الثانية والثلاثون  11التعليق العام رقم  2
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من العهد  21الأسرة، فترى فيه اللجنة أن المادة  حول  221 حول المادة 119 أما التعليق العام رقم
تعترف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية 

ر مباشر، في أحكام المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على نحو مباشر أو غي
على خطر التدخل التعسفي أو غير المشروع في شؤون  12أخرى من العهد مثلما تنص عليه المادة 

 .الأسرة

الحماية من الاحتجاز النفسي، التعذيب ومن أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو  .3
 .ةينالمه

فإذا جرد شخص من هذه  ،ير المواطنينمن فيهم غبحق لجميع الأفراد  تعسفيالحماية من الاحتجاز ال
، ويجب شخصهبطريقة إنسانية، وباحترام للكرامة المتأصلة في  تهالفئة قانونيا من حريته، وجبت معامل

وفي هذا السياق  ،ةينأن لا يكون عرضة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه
: ادرين عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وهمايمكن أن نسلط الضوء على تعليقين ص

ر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو لمتعلق بحظوا  02حول المادة  1 20التعليق العام رقم 
حول المادة  09، وكذا التعليق العام رقم 21الذي حل محل التعليق رقم  ،العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

 .3من العهد 10

 

 

 .1990الصادر عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية في دورتها التاسعة والثلاثون  21التعليق العام رقم  1
الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على  21تنص المادة  2

 .ها عليه وعلى الدولة حق الحمايةولالأساسية في المجتمع، 
 .للبالغين سن الزواج من الذكور والإناث بحق التزوج وتكوين أسرة رفيعت -ب
 .شرط انعقاد الزواج حرية وتمام رضا طالبيه -ج
في الزواج  متقوم الدول الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تساوي حقوق الزوجين ومسؤولياته -د

 .له إلى اتخاذ الترتيبات المناسبة ولتوفير الحماية اللازمة للأولاد عند وجودهمفي حالة حو  وأثناء قيامه وعند حله، 
 .1990الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في دورتها الرابعة والأربعون لسنة  02التعليق العام رقم  1
 .1922سياسية في دورتها السادسة عشر لسنة الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية وال 02التعليق العام رقم  1
 .1922الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في دورتها السادسة عشر لسنة  09التعليق العام رقم  3
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هو صون  1من العهد 02، فإن اللجنة ترى أن الهدف من أحكام المـادة 20فيما يخص التعليق العام رقم 
مته البدنية والعقلية معا، ومن واجب الدول الأطراف أن توفر لكل شخص، عن طريق كرامة الفرد وسلا

ما قد يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى، الحماية من الأفعال التي تحظرها المادة  سواء 
ادة الوارد في الم حظرألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو خارج نطاق صفتهم الرسمية، وال

من العهد التي تنص على أن  10من المادة  01تكمله المقتضيات الايجابية الواردة في الفقرة  02
يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص 

 ".الإنسان

أنه حتى في حالات  ، وفقا لما جاء في التعليق لا يسمح بأي تقييد، وتؤكد اللجنة02ونص المادة 
انتقاص من الحكم الوارد  يلا يسمح بأ  ،من العهد 01الطوارئ العامة مثل تلك المشار إليها في المادة 

ظروف  بأي مبررات أوالتذرع ، ويجب أن تبقى أحكامها سارية المفعول، ولا يجوز كذلك 02في المادة 
مر صادر من مسؤول أسباب المستمدة إلى لأي أسباب كانت بما في ذلك الأ للانتهاكاتمخففة كتبرير 

 .أعلى أو من سلطة عامة

على أنه يراعى بالنسبة إلى كل إنسان يتعرض  2من العهد 10المادة –وتنص كذلك الفقرة الأولى 
للحرمان من حريته، أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في شخصه، وترى اللجنة في هذا 

هذه الفقرة تنطبق بصورة عامة على الأشخاص المحرومين من حريتهم، التي  جاء في الصدد، أن ما
 1تنطبق على كل شخص محروم من حريته 10من المادة  الأولىفصلت فيه، حيث أن الفقرة 

لا يجوز تعذيب أي إنسان أو معاملته أو عقابه : " لسياسيةوا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 02نص المادة  1
 يجوز خاصة إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير ولا هين الكرامة،وي وة، أو بما ينافي الإنسانيةبقس

 ".رضاه الحر
يراعى، بالنسبة إلى كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن ": من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 10المادة  2

 .اللازم لكرامة الشخص الإنساني الأصلية يعامل معاملة إنسانية بالاحترام
الظروف الاستثنائية، فصل المتهمين عن المحكوم عليهم، ومعاملتهم معاملة مستقلة تتفق مع مركزهم في يراعى، إلا  /أ

 .كأشخاص غير محكوم عليهم
حالتهم في أسرع وقت ممكن إلى القضاء للفصل في  /ب  .قضاياهميراعى فصل المتهمين الأحداث عن الكبار وا 
يراعى في نظام السجون تأمين معاملة السجناء معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وتأهيلهم وفصل المجرمين / ج

 ."عن الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ولمركزهم القانوني ثالأحدا
كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن  يراعى، بالنسبة إلى": من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 10المادة  1

 .يعامل معاملة إنسانية بالاحترام اللازم لكرامة الشخص الإنساني الأصلية
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لا تتناول الفقرة في حين الأشخاص المتهمين والأشخاص المدانين، كل من  بين  02بينما تميز الفقرة 
بأن هذه الأخيرة  10حول المادة  02 إلا الأشخاص المدانين، وتذكر اللجنة في التعليق العام رقم 01

أن معاملة كل  ، حيثفيما يتعلق بمعاملة كل شخص يتعرض للحرمان من حريته 02تكمل المادة 
هي معيار أساسي عالمي التطبيق لا  يةالإنسان تهمن حريته معاملة إنسانية واحترام كرام إنسان يحرم

 .يمكن أن يعتمد كليا على الموارد المالية

سؤولية النهائية عن احترام هذا المبدأ على عاتق الدولة فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي وتقع الم
نما أيضا على سبيل هميحتجز فيها أشخاص رغم إرادت ، بصورة قانونية وهذا ليس في السجون فقط، وا 

 .المثال كالمستشفيات، معسكرات الاعتقال أو المؤسسات الإصلاحية
التي  09الذي حل محل التعليق رقم  101حول المادة  21التعليق العام رقم الإشارة كذلك إلى  ينبغيو 

بموجب  تنطبق على كل شخص محروم من حريته  10من المادة  الأولىفصلت فيه، حيث أن الفقرة 
قوانين وسلطة الدولة، محتجز في سجن أو مستشفى، وبخاصة مستشفيات الأمراض النفسية، أو معسكر 

وتشير اللجنة كذلك في هذا التعليق إلى أن المبدأ ، لاحية أو في أي مكان آخراحتجاز أو مؤسسة إص
ق الدول الأطراف من التزامات أكثر تيشكل الأساس لما يقع على عا( 10المادة ) 1الوارد في الفقرة 

 .من نفس المادة 1، 2تحديدا فيما يخص العدالة الجنائية، وهي الالتزامات الواردة في الفقرتين 
مهاجرون غير النظاميون إلى الاعتقال سواء أثناء اكتشاف محاولة عبورهم حدود دولة رض اليتع

ي الغالب فإنهم يوضعون فيما يسمى مراكز وف الاستقبال، أو أثناء إقامتهم فيها بطريقة غير قانونية،
على  لتعرفوا الاحتجاز الإداري، أو مراكز العبور، حيث يتم إتمام إجراءات التحقق من الهوية

جنسياتهم، قصد إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث تتعرض الحقوق المشار إليها إلى الانتهاك بفعل 
لتي تأوي أعدادا كبيرة من هؤلاء المهاجرين وغيرهم، وا عدم توفر المراكز المخصصة للمعايير المطلوبة

 نع الاحتجاز التعسفي،وم غير أنه يمكن القول أن المعايير المذكورة الخاصة بالحرمان من الحرية،
يره من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تشكل ضمانا أساسيا لحقوق وغ لتعذيبوا

 .المهاجرين غير النظاميين في هذا الشأن

 .1992لسنة الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في دورتها الرابعة والأربعين  21التعليق العام رقم  1
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بالحق في حمايتهم من إعادتهم قسرا، أو ترحيلهم  الأجانبيتمتع : الحماية من الإعادة القسرية .1
إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد أو الإساءة، فمبدأ عدم الإعادة القسرية مذكور في عدد من 

ر المواطنين دون مراعاة ، وينبغي ألا يطرد غي 1الاتفاقيات الدولية مع وجود اختلاف في نطاق التغطية
الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها حياتهم وسلامتهم البدنية في بلدان المقصد، وفيما يتعلق بعدم 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  01الإعادة القسرية، تنص المادة 
 : ة على ما يليينالقاسية أو اللاإنسانية أو المه

أو أن تسلمه إلى دولة ( أن تعيده قسرا) يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده لا/ أ  
 .أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

الصلة،  ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة جميع الاعتبارات ذات تحديدتراعي السلطات المختصة ل/ ب
جماعية بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو ال

 .لحقوق الإنسان في الدولة المعنية

ا إذا كان الفرد المعني سيتعرض م ، يجب تحديد01وعند تقدير ما إذا كان قرار الطرد ينتهك المادة 
ذا البلد الذي سيعاد إليه، مع أخذ جميع الاعتبارات ذات لخطر حقيقي وشخصي يعرضه للتعذيب في ه

التعذيب استنادا إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، غير أنه لا  خطرالصلة، وينبغي تقدير 
لأمر الطرد أن  محلاوعلى الشخص الذي يكون هو  يلزم بالضرورة، إثبات قوة احتمال هذا الخطر،

 يتعذيب وأن أسباب هذا الاعتقاد حقيقية، وأن هذا الخطر شخصيبرهن على أنه سيتعرض لخطر ال
 .وقائم

لعملية، فإن مبدأ عدم جواز الإعادة القسرية لا ينطبق على المهاجرين غير وا من الناحية الواقعية
النظاميين بشكل خاص، حيث أن دواعي مغادرة البلد الأصلي ليست سياسية أو أمنية بالدرجة الأولى، 

البي اللجوء بشكل خاص، ولكن يجب مراعاة ما يسمى التدفقات وط ا البند فئة اللاجئينحيث يحمي هذ
صبح من الصعب التمييز بينها وي المختلطة للهجرة غير النظامية أين تختلط هذه الفئات فيما بينها،

 .مثلما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول

ق غير المواطنين، منشورات الأمم المتحدة، رقم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقو 1
 .11، ص2001يويورك، ون ، جنيفHR/PUB/06/11المطبوع،
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 الحماية من الطرد التعسفيو  حرية التنقل وحق الفرد في الدخول إلى بلده ومغادرته .0

ب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية الإقامة كحق من حقوق الإنسان الأساسية التي يج نص 
ما بمن هذا الإعلان على أنه يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد  12كفالتها وحمايتها، فقد نصت المادة 

أن للأجنبي الحق في مغادرة إقليم الدولة التي  يتبينومن ذلك " ، كما يحق له العودة إليههفي ذلك بلد
م يإلى مغادرة الدولة التي يقيقيم فيها في أي وقت يراه ودون حاجة إلى إبداء أي أسباب تكون قد دفعته 

فيها، وهذا ما يسمي بالخروج الاختياري، وليس لسلطات الدولة أن تجبر الأجنبي على البقاء في إقليمها 
أو احتجازه إلا لأسباب قانونية محل محاكمته لارتكابه جريمة خلال إقامته على إقليم الدولة أو لدفع 

 مثل الضرائب أو الرسوم أو للأفراد مثل الديون والقروضبعض الحقوق المادية المستحقة عليه لدولة 

كما يجوز أن يغادر الأجنبي إقليم الدولة بسبب انتهاء مدة إقامته المرخص له فيها من قبل السلطات 
ن إقامته فيها أصبحت غير توجب عليه أن يغادر البلاد لأ ناالأمنية ورفضها تجديد الإقامة له، فه

 .مشروعة
قة العالمية لحقوق الإنسان في مادتها السابقة مؤكدة على أن لكل إنسان الحق في وقد جاءت الوثي

في الدولة التي يقيم  للأجنبيالاعتراف له بشخصية قانونية أينما حل، وبالتالي يمكن القول بأنه يجوز 
  .فيها أن يتمتع بجميع الحقوق القانونية

بعاد الأجانب ويظهر هذا الاهتمام في أن حق الدولة إنظيم وقد اهتمت الاتفاقيات الدولية اهتماماً كبيراً بت
وهذه الحقوق كفلها  ،في الأبعاد صار يشكل خطراً كبيراً على حق الفرد في الهجرة والإقامة والتنقل

 حيث بعاد من يشكل خطراً عليها،إلدولة الحق في لنه كفل أيضاً أالقانون الدولي العام للأجنبي إلا 
الأبعاد قاعدة قانونية من خلال ما تتمتع به الدولة من سلطات تقديريه واسعة في  أصبح حق الدولة في

لمصالحها ويفرض القانون الدولي  وصيانةبعادهم، وذلك وفقاً لحقها في البقاء إإقامة الأجانب أو  إنهاء
  .1بعادبعض القيود على حق الدولة في الإ

 

  ،4رقم العدد، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ي إقليم الدولة،، الأجنبي والتزاماته فمحمد جلال الاتروشي. د
 .111،111العراق، ص 
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حيث يتطلب من الدولة المتخذة لقرار الإبعاد للأجنبي إثبات أن وجوده على إقليمها يهدد الأمن العام أو 
قتصاد القومي أو الصحة يمس بسلامتها في الداخل أو الخارج أو أن يكون هناك ضرر منه على الا

وكذلك فإن تنفيذ قرار الإبعاد يلزم الدولة بأن يكون خالياً من ، العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة
الإجراءات التعسفية أو الخاصة بالكرامة الإنسانية، فيجب على الدولة عند تنفيذ قرار الإبعاد أن تتقيد 

حو الأجانب وألا تتنازل عن هذا الحد مع مراعاة الحالة الصحية بالحد الأدني المفروضة على الدخول ن
 . والاجتماعية

ويجب على السلطات في الدولة عند اتخاذها قرار الإبعاد ضد الأجنبي أن تقوم بإبلاغه بهذا القرار، مع 
أي  أي إجراءات أو معاملات أو تنفيذ لإنهاءمنحه فترة زمنية محددة لحين مغادرته البلاد، تمهيداً 

 التزامات يكون قد التزم بها الأجنبي المبعد أثناء فترة إقامته في تلك الدولة

 :حرية الفكر والوجدان وحرية الدين .2

يعبر بصورة منفردة  أنحرية اختيار الدين الذي يؤمن به وحقه في  إنسانبموجب هذا الحق يكون لكل 
يدة التي يؤمن بها سواء تم ذلك عن طريق أو مع آخرين بصورة علنية أو غير علنية عن الديانة أو العق

 . 1العبادة أو الممارسة أو التعليم أو التقيد بتعاليم هذا الدين

لوسيلة من وسائل الإكراه تؤدي إلى تعطيل حريته في  إنسانأي  إخضاعوينبني على ما تقدم عدم جواز 
حرية الفرد في التعبير عن  خضاعإالانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها، إلا انه يجوز 

ديانته أو معتقداته للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستهدف حماية السلامة العامة أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية والمضامين المتقدمة نصت 

 والسياسية، والحق ان الحرية الدينية كانت دائماً محلًا  من اتفاقية الحقوق المدنية 12عليها المادة 
لاعتداءات صارخة أكثر من الاعتداءات التي تقع على بقية الحريات المعنوية الأخرى كحق الرأي أو 
النشر وذلك ان كل مؤمن بدين معين يعتقد انه قد اكتشف الحقيقة الوحيدة في هذا العالم والتي لا يتطرق 

اً، وهذا النمط من التفكير يقود إلى البعد عن التسامح والمرونة في التعامل مع الأمور، إليها الشك مطلق
ومن ثم فان إيمان الدولة بدين يقودها في العصور التي مرت على وجه التحديد إلى اضطهاد الأديان 

 . الأخرى أو النظر إليهم نظرة غير متساوية

 .20المدخل لدراسة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي،. د 1
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عليه يمكن تلخيص حرية العقيدة والعبادة باعتبارها تمثل حرية الشخص وقناعته في اعتناق مبدأ أو 
عقيدة محددة أو عدم اعتناقها وحريته في التعبد طبقاً للعقيدة التي يؤمن بها داخل مسكنه أو خارجه، 

لا يخل بالاحترام الذي يجب ان يضمن  أنمي أو دين أغلبية الشعب يجب ومن ثم فان دين الدولة الرس
 العام حرية العبادة نسبية تخضع لمعايير النظام  أنالأديان الأخرى الاعتقاد والتعبد والحقيقة  لأبناء

 . والآداب
      يواجه المهاجرون المتواجدون   في مجتمعات الاستقبال بصفة غير نظامية العديد من  المحددات

 لعراقيل لممارسة هذه الحقوق جراء الوضع غير النظامي من جهة، وضغوطات المجتمعات المستقبلةوا
لدين بالشكل الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق وا دم تقبل بعض مكوناتها ممارسة حرية الفكروع

وروبا شهدت في قافية، فأوث الإنسان، وهذا راجع في أغلب الأحيان إلى دوافع ذات طبيعة سياسية
عيها إلى التضييق عليهم، ومنها وس العشرية نموا للحركات اليمينية المتطرفة التي تتميز بعدائها للأجانب

 ما يرى بضرورة إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية، وهذا بنطبق على المهاجرين النظاميين فما بالك
 .بالمهاجرين غير النظاميين

 :ماعية والثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجت :ثانيا
، الذي يركز على 1وسأتطرق إلى هذه الحقوق، على ضوء تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان

 .والتزامات الدول في هذا السياق ضيفة،الحقوق الاقتصادية والثقافية للمهاجرين في البلدان الم
دم قابليتها للتجزئة، وعليه فإن يسلط هذا التقرير الضوء على فكرة الترابط بين جميع حقوق الإنسان، وع

يمكن أن يكون له أيضا عواقب  ،عدم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم ضمانها
وخيمة على إكمال الحقوق المدنية والسياسية والعكس صحيح، وكمثال على ذلك فإن شرط إبراز تصريح 

أطفال المهاجرين غير النظامين من الحق في الإقامة من أجل تسجيل الأطفال عند الولادة يحرم 
الحصول على الهوية والجنسية وقت الولادة، مما يمكن أن يؤدي إلى حرمانهم من التعليم، ومن المهم 
ملاحظة أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاندماج الاجتماعي 

 .للمهاجرين
 

، تقرير المفوضية السامية لحقوق 2010دي والاجتماعي للأمم المتحدة، الدورة الموضوعية لعامة المجلس الاقتصا 1
 E/2010/ 89 :، رقم المطبوع، نيويورك2010جويلية  21جويلية إلى  22الإنسان، 
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ورة للتميز، حيث أن حظأن الهجرة تدخل تحت مختلف الأسباب الم ،يؤكد التقرير في الالتزامات العامة
ور حظلتعبر عن الجنسية بسبب م 20والاجتماعية في تعليقها العام رقم  الحقوق الاقتصاديةلجنة 
، وترى أن الحقوق الواردة في العهد تطبق على الجميع عن فيهم غير المواطنين، مثل اللاجئين  1زيللتمي

عن الوضع وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والعمال المهاجرون وضحايا الاتجار بالبشر بغض النظر 
 .القانوني والتوثيق

، وأي 2إن توفير التعليم الابتدائي للجميع من العناصر الأساسية للحق في التعليم :الحق في التعليم -1
يده تعتبر انتهاكا لهذا قالحرمان من جوانب أخرى من الحق في التعليم أو ت عن معاملة تفضيلية تسفر

ية ومعقولة، حيث ينبغي أن لا يستخدم وضع الهجرة الحق، إلا إذا كانت تسند إلى معايير موضوع
وترى لجنة القضاء على التميز  ،أو غير نظامي لتبرير معاملتهم بطريقة مختلفة اللأطفال نظامي

العنصري أن الدول الأطراف ملزمة بضمان فتح أبواب المؤسسات التعليمية العامة أمام غير المواطنين 
اضي الدولة الطرف دون وثائق رسمية، إضافة إلى تجنب التمييز وأبناء المهاجرين المقيمين في أر 

 .العنصري في المدارس

وهناك معايير إضافية لهذا الحق مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل وهي بأن يولى الاعتبار الأول 
ساب ي اكتوف وحقه في الاسم ، والالتزام القانوني بتسجيل الطفل بعد ولادته فورا،1فضلىلمصالح الطفل ال

لثانوي، وعليه فإن الوضع غير النظامي للمهاجر بسبب وا جنسية تتصل بوجه خاص بالتعليم الابتدائي
لا يمكن مطلقا أن يكون مبررا لحرمانه من حق التعليم، وهذا  عدم الالتزام بتسجيل الطفل بعد ولادته فورا

 .ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي 10ما ذهبت إليه كذلك المادة 
 
 
 
 
 .، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية20التعليق العام رقم  1
 .اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 1، ف 11التعليق العام رقم  2
قامت  ءسوا لفي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفا" :ينص على ما يلوت 1من اتفاقية حقوق الطفل ف 01المادة  1

بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار 
 .لمصالح الطفل الفصلي
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 :الحق في الصحة -2

حق كل "دية والاجتماعية والثقافية على ن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصام 12تنص المادة 
وفي هذا الإطار تشير لجنة  ،"إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  إلى ضرورة إلزام الدول باحترام الحق في الصحة عن طريق 
تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بمن فيهم منع أو  الابتعاد عن: جملة من التدابير منها

النظاميون، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية  لمهاجرون غير وا طالبوا اللجوء
 .1والمسكنة

فإن لجميع الأطفال داخل الدولة، لمن فيهم أولئك الذين جنسية، وفيما يخطر التمييز القائم على أساس ال
 .2ن وثائق رسمية، الحق في الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولةلا يحملو 

فإنه يتعين  ،منه 12إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبموجب المادة 
على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة للصحة بما في ذلك صحة الأم والطفل 

الإنجابية، وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض وعلاجها  والصحة
بحق المهاجرين بالصحة، سواء أثناء مرورهم العابر أو أثناء  ومكافحتها، وهذه التدابير مركزية فيا يتصل

 .بغض النظر عن وضعهم القانوني تواجدهم بالبلدان المضيفة 
ر حظبعدد من السبل تتجاور ال قد يكون حصول الفعال على الرعاية الصحيةمنع المهاجرين من ال إن

ارتفاع التكاليف مما يجعل الحصول على الرعاية أمرا عسير المنال، واشتراط الدفع الفوري أو كالصريح، 
 أداة لسياسات الرقابة على الهجرة،كإثبات الدفع قبل تلقي الخدمة، واستخدام الرعاية والخدمات الصحية 

من  وفلخوا مثل واجب قيام العاملين في المجال الصحي بالإبلاغ عن المهاجرين غير النظاميين
 .الترحيل أو الاحتجاز

ر المعاملة اللاإنسانية أو حظويمكن أيضا تفسير الحرمان من الرعاية الصحية غير أنه تتعارض مع 
 .مهافي سياق طرد المهاجرين إلى بلد لا يمكن فيه علاج مرض ينةالمه
 
 
 .لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -11الفقرة  -11التعليق العام رقم  1
  .10الفقرة  -20التعليق العام رقم  2
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 :الحق في السكن -3

الحق في السكن الملائم ينطبق على جميع الناس، وأن من حق " : 1ية لهذا الحقسالعناصر الأسا تشمل
صول على مسكن ملائم بغض النظر على السن أو الوضع الاقتصادي أو الأفراد، وكذلك الأسر الح

، وفي ضوء عمل اللجنة "الانتساب إلى جماعة أو غيرها أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من العوامل
يشمل المهاجرين، وقد أكدت لجنة القضاء على التمييز "  المركز أو غير ذلك من العوامل"فإن مصالح 

 .2ورة ضمان المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بحق المسكن اللائقالعنصري على ضر 
وقد أصدر العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تقارير بشأن الوضع السكني 
للمهاجرين، مثل المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان 

ن، حيث أصدر هذا الأخير تقريرا يركز فيه على سكن وصحة المهاجرين ، حيث جاء فيه أن للمهاجري
المواقع المكانية للمساكن المخصصة للمهاجرين قد يؤدي إلى المزيد من التهميش، وعلى هذا الأساس 
وجب على الدول أن تعمل على تفادي التفريق العنصري في الإسكان، وقد أعربت اللجنة المعنية 

تتركز بطريقة غير متناسبة  ةلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها من أن الأسرة المهاجر با
 .التي تتسم بمجمعات سكنية كبيرة ورديئة النوعية وتفتقر إلى الصيانة ،في الأحياء السكنية الفقيرة

للجوء الذين رفضت وفي كثير من الحالات، فإن المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم ملتمسو ا 
طلباتهم يعانون بسبب وضعهم، من انتهاكات لحقهم في السكن اللائق حيث يواجهون التشرد، والعيش 

 .في أكواخ أو في مبان مهجورة، أو غير مكتملة البناء أو في الهواء الطلق
 :الحق في الغذاء -4

حق  "جتماعية والثقافية علىوالا من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 1، ف11تنص المادة 
أما الفقرة الثانية  ، "كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء

 من نفس المادة فإنها تقر لكل إنسان الحق في التحرر من الجوع، وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق

 

 

 .1الفقرة  -01التعليق العام رقم  1
 .20عامة رقم التوصية ال 2
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الغذاء ينبغي أن يكون متاحا وميسورا وكافيا، وشددت على  
التغذوية للأفراد، وخلو الغذاء من  الاحتياجاتأهمية ضمان توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية 

 .  1المواد الضارة، وكونه مقبولا في  سيـاق ثقافـي معين

يمكن أن تتخذ انتهاكات الحق في الغذاء للمهاجرين غير النظاميين أشكالا مختلفة كحرمان العاملين و 
لى عواقب صحية، أو أن يستخدم الحرمان  في الخدمة المنزلية من الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وا 

ن، كما يواجهون من الطعام من طرف بعض أرباب العمل كعقوبة على الأخطاء التي يرتكبها العاملو 
راكز الاحتجاز الإداري لا تضمن لهم الحق في الغذاء بالشكل وم ظروفا مزرية بأماكن الإيواء المؤقتة

تباع سبل الجريمة لسد وا المطلوب، كما أن بعض المهاجرين يضطرون للعمل في مجالات خطيرة
 .حاجاتهم الأساسية، أي أن وضعهم يجعلهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية

لقد ألقى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الضوء على نقص الغذاء ومحدودية فرص 
الحصول على الغذاء بالنسبة للمهاجرين الموجودين رهن الاحتجاز ، حيث أكد في هذا الصدد بأنه يقع 

الحق في  على الدول التزام مباشر بضمان حقوق الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم المهاجرين، على
 .الغذاء الكافي باعتبارهم غير قادرين على إطعام أنفسهم

التمييز في إتاحة الغذاء القائم على " ونفس السياق، شدد المقرر الخاص بالحق في الغذاء على أن  
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو 

أو الملكية، أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع لا يمكن تبريره في أي ظروف، بما في الاجتماعي، 
 .ذلك تدني مستويات الموارد 

 
 
 
 
 
 

 .2لثقافية، فقرةوا لاجتماعيةوا الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية 12التعليق العام رقم  1
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 .الاتفاقيات الدوليةين في الحقوق المقررة لحماية المهاجرين غير النظامي :الثاني رعالف
لثقافية أهمية وا لاجتماعيةوا ذا الحقوق الاقتصاديةوك لسياسيةوا يكتسي العهدين الدوليين للحقوق المدنية

قوق المهاجرين وح ،مركزية في إطار المنظومة القانونية الدولية التي تحمي حقوق الإنسان بشكل عام
لدعائم الأساسية للحماية الفعلية لهذه الحقوق، ليس فقط غير النظاميين بشكل خاص، إذ أنهما يضعان ا

كن من خلال التعليقات الصادرة عن اللجنتين المعنيتين برصد تنفيذ ول من خلال الأحكام الواردة فيهما،
لفئات الخاصة، بمن وا          وضيح الشرائحوت وضيح هذه الأحكاموت العهدين، اللتان تقومان بشرح

التي يجب حماية حقوقها اعتمادا على مبدأ المساواة في التمتع في  ،ر النظاميونفيهم المهاجرون غي
الحقوق بين جميع الأشخاص، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الهجرة تحديدا، 

روتوكول تهريب وب   أفراد أسرهم  كاتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و 
 .رين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمهاج

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: أولا 
فان الحقوق المنصوص عليها في العهد ليست حكرا على  التمييز،مبدأ المساواة وعدم  إلىاستنادا 
نما يتمتع بها المواطنون والأ الدولة،مواطني  وهذا ما تضمنه التعليق العام رقم  سواء،جانب على حد وا 

 .1 الأجانبالخاص بوضع  13
وبشكل عام فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل ، 

اءا فان بعض الحقوق المعترف بها في العهد ستثنوبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم ، وا
 11، في حين لا تنطبق المادة  2من العهد 29تنطبق إلا على المواطنين وذلك بصريح نص المادة لا 

يحظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف " : إلا على الأجانب والتي تنص على ما يلي 
ون ، ويتاح له ما في هذا العهد ، إن كان موجودا فيه بصورة قانونية ، إلا تنفيذا لقرار صادر وفقا للقان

لم تقض ضرورات الأمن القومي بغير ذلك ، تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده ، وعرض قضية على 
 ".السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، وتوكيل من يمثله فيها 

الأجانب بمقتضى العهد الدولي الخاص  الخاص بوضع المعنية بالحقوق المدنية والسياسية للجنة 13التعليق العام رقم  1
 (.1921)السابعة والعشرون  ةلسياسية، الدور وا بالحقوق المدنية

يحق ويتاح لكل مواطن، دون أي : "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي  29تنص المادة  2
 : دون أي تقييد القيام بما يلي ، و  02تمييز بسبب احد الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 

 .الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية - أ
الاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة، نزيهة تجري على أساس الاقتراع المتساوي السري وتضمن  - ب

 .الإعراب الحر عن إرادة الناخبين
 .  في بلده على قدم المساواة عموماتولي الوظائف العامة  -ج
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الخاص بوضع الأجانب ، بأي حق للأجنبي في دخول إقليم  13لا يعترف العهد وفقا للتعليق العام رقم 
  ،إحدى الدول الأطراف أو الإقامة فيه ، ومبدئيا فان للدولة الطرف أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها

تع الأجنبي بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول والإقامة ، جوز في ظروف معينة أن يتمينه أغير 
كما يجوز من جهة أخرى منح الموافقة على الدخول على أساس مراعاة الشروط المتعلقة بالتنقل والإقامة 
والعمل ، ويجوز كذلك أن تفرض الدولة شروطا عامة على الأجنبي المار بأراضيها ، على أن الأجانب 

 . ق المنصوص عليها في العهد بمجرد السماح لهم بدخول إقليم دولة طرف فيهيتمتعون بالحقو 

ويلاحظ أن الحقوق المقررة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتواجد الشرعي أو القانوني في إقليم الدولة الطرف ، 
 اجدين فلا نجد في العهد أو التعاليق العامة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ما يشير إلى الأجانب المتو 

بصفة غير نظامية في إقليم الدولة الطرف ، إلا أن المبدأ العام في التمتع بالحقوق في العهد والمتمثل 
في المساواة وعدم التمييز ، إضافة إلى روح العهد المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجعل 

هذه الفئة من الأجانب المتواجدة في من غير المنطقي أن لا تنطبق الحقوق الأساسية المعترف بها على 
إقليم دولة طرف بصفة غير قانونية ، ويمكن أن تفسر عدم الإشارة إلى المهاجرين غير النظاميين 
صراحة، بما مفاده أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وقت وضع العهدين الدوليين ، لم تكن بالأهمية 

يجعلها تثير اهتمام المجموعة الدولية ، ثم إن النصوص والخطورة التي هي عليها اليوم ، ولم تأخذ بعدا 
القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين أشارت صراحة إلى هذه الفئة نظرا لحجم 

 .الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها الأساسية 

مواطنين إلا بموجب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا تقييد حقوق غير ال حسبنه لا يجوز كما أ 
 .1 (23المادة )القيود التي يبيح القانون فرضها، حيث تكفل الحقوق السياسية للمواطنين 

 

 

 

 

  

 .19مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق غير المواطنين، مرجع سابق، ص 1
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، وتماشيا مع التعليق العام رقم 1 22أما فيما يتعلق بحرية التنقل ، وبالنظر إلى فحوى التقرير العام رقم 
التي   12نجد أن اللجنة أشارت إلى العلاقة بين كل من المادة  ،( وضم الأجانب بموجب العهد ) 13

المشار إليها أعلاه والتي تحظر إبعاد الأجنبي إلا وفقا للقانون  فالقيود  11، والمادة 2تتناول حرية التنقل
ينبغي أن تكون بالانسجام مع الحقوق الأخرى الواردة  12من المادة  01المسموح بفرضها بموجب الفقرة 

 .في العهد ، بالإضافة إلى شرط الضرورة الذي يحكمها

فبالنسبة لحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة داخل إقليم دولة ما ، ترى اللجنة انه بالنسبة لمواطني 
ث المبدأ ، أما مسالة وجود أجنبي ما بصفة قانونية الدولة أنهم متواجدون بصفة قانونية دائما من حي

داخل إقليم دولة ما فهي مسالة يحكمها القانون الداخلي للدولة الذي يجوز له أن يفرض قيودا على 
 .دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة ، شريطة أن تمتثل تلك القيود للالتزامات الدولية للدولة 

خل دولة ما بطريقة غير مشروعة ، ولكن وضعه أصبح متفقا مع وفي هذا الصدد فان الأجنبي الذي د
   1القانون بعد ذلك ، فان تلك الدولة لا يجب أن تضع أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 

 .، وكذلك أي معاملة مختلفة عن تلك التي يحظى بها المواطنون 12من المادة  2و 

نب الذين يدخلون إقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة ، ثم يقومون ونجد في هذا التعليق إشارة إلى الأجا
بتسوية وضعيتهم بحيث يصبح وجودهم مشروعا على إقليم تلك الدولة ، ويمكن أن نستنتج من نص 

الخاص بحرية التنقل أن الحقوق الواردة لا تنطبق على الأفراد المتواجدين  13والتعليق رقم  12المادة 
 .في إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة

 

حرية  12، المادة 22التعليق العام رقم ( 1999)اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدورة السابعة والستون  1
 .التنقل

يكون لكل إنسان موجود تحت إقليم أي دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار : "12المادة  2
 .مكان إقامته

 .يكون كل إنسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده   - ب
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون ، وتقتضيها حماية الأمن القومي أو   -ج

وق الأخرى المعترف بها النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم ، وتكون موافقة للحق
 .في هذا العهد 
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 :الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: ثانيا

تمنح مجموعة واسعة ( 13إلى  2المواد من )مثلما تمت الإشارة إليه فان هذه الاتفاقية في جزئها الثالث 
المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة نسبيا من الحقوق لجميع العمال 

سواء كانوا حائزين للوثائق اللازمة أي نظاميين، أو غير حائزين على الوثائق اللازمة وبالتالي غير 
نظاميين، وقد أصدرت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التعليق العام 

 1حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وأفراد أسرهمبشان  02رقم 
التطرق لأهم  02وسنحاول من خلال كل ما جاء في الجزء الثالث من الاتفاقية والتعليق العام رقم 

 .الحقوق المقررة لحماية فئة العمال غير النظاميين وهي كذلك فئة من فئات المهاجرين غير النظاميين
 :امة المبادئ الع -1

قامة  تقيم الاتفاقية نوعا من التوازن بين سلطات الدولة السيادية في مراقبة حدودها ، وتنظيم دخول وا 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي وهو ما ينعكس في 

 .2من الاتفاقية 29المادة 
في )جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن مصطلح  وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق

هو المصطلح الصحيح للإشارة إلى وضع هذه الفئة،  (غير المزودين بالوثائق)أو ( وضع غير نظامي
يميل الى إضفاء صفة  لأنهفهو استخدام غير مناسب وينبغي تجنبه  (غير شرعي)أما استخدام مصطلح 

 .1في فقرته الثانية 1119رار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الإجرام عليهم وهو ما يتطابق مع ق
واجب الامتثال للقوانين والأنظمة ساريين المفعول كل دولة من  11تفرض الاتفاقية من خلال المادة 

من  13كما أن المادة  دول العبور ودول العمل وكذا الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول،
الجزء الثالث من الاتفاقية الذي يوفر الحماية لجميع العمال  نه لا يجب تفسيرأقية توضح الاتفا

 ؤلاء ـــــــــعية هــــــــــــــــوض بغض النظر عن وضع هجرتهم، تفسيرا يعني ضمنا تسوية المهاجرين وأفراد أسرهم
بشأن حقوق  2ن وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجري، الأمم المتحدة 1

 .2011أوت  GE.13-46458 ،22: العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، رقم المنشور
 لدخول  المنظمة المعايير تحدد أن في طرف دولة كل حق يمس ما الاتفاقية هذه في ليس: "من الاتفاقية 29المادة  2 

 معاملة العمال بوضعهم القانوني معاملتهم المتصلة الأخرى بالمسائل يتعلق يماوف ، أسرهم فرادوا لمهاجرينا العمال
 ".هذه الاتفاقية في للقيود المبينة فالأطرا الدول تخضع أسرهم،  فرادوا المهاجرين

بشأن حقوق العمال المهاجرين  2رقم التعليق العام ، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1
 .1، صCMW/C/GC/2 :، رقم المطبوع2011، أوت الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم
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المهاجرين أو إعطائهم أي حق في هذه التسوية ، ففي حين أن الدول الأطراف ليست ملزمة العمال 
ها أن تتخذ حين يوجد في أراضيها عمال بتسوية وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، فانه يتعين علي

مهاجرون يكونون هم أو أفراد أسرهم في وضع غير نظامي تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذا 
، حيث أن التسوية تشكل أكثر الوسائل فعالية لمعالجة حالة الهشاشة (1الفقرة  19المادة )الوضع 

راد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي ، وهو نفس الشديدة التي يعاني منها العمال  المهاجرين وأف
فقرة )بشان العمال المنزليين المهاجرين  2011لسنة  01ما ذهبت إليه اللجنة في التعليق العام رقم 

32.) 
 :حماية  الحقوق المدنية والسياسية للعمال المهاجرين الذين هم في وضم غير نظامي  -2

حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مع ما تمت الإشارة إليه يتطابق ما جاء في الاتفاقية من حماية 
في إطار حقوق غير مواطني الدولة وكل ما تم إقراره تشير إلى صكوك ومواثيق حقوق الإنسان 

 :، ويمكن ذكر الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاتفاقية كما يلي 1الأساسية والخاصة
وأفراد أسرهم من التعرض للعنف والإيذاء البدني والتهديدات  حماية جميع العمال المهاجرين -1

 (.11 م)والتخوين سواء على يد الموظفين العموميين أو الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الخاصة 
 .تعصب ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهملوا مكافحة جميع مظاهر العنصرية أو كره الأجانب -2
 (.1ف  11المادة )والاحتجاز التعسفيين الحماية من التوقيف  -1
 (.1ف  11المادة )حق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحرية والأمان الشخصي  -1
توفير جميع الضمانات القانونية والإجرائية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم فيما يخص الإبلاغ عن  -3

 تصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدول منشئهم أسباب التوقيف ، الضمانات إثناء الاحتجاز ، الا
  ،إقامة دعوى أمام المحاكم للبث في مدى قانونية احتجازهم ، الحصول على خدمات المترجم الفوري -1

 (.2،9، 2، 3،1ف  11المادة )الحق في التعويض للتوقيف أو الاحتجاز بصورة غير قانونية 
المادة )نية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم الحماية من المعاملة اللاانسا -2

، الاهتمام بالمشاكل التي يثيرها الحرمان من الحرية بالنسبة إلى أفراد الأسرة لاسيما الزوجات ( 12
 (.1ف  12المادة )والأطفال القصر 

د أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير يحمي الجزء الثالث من الاتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفرا 1
ومعظم الحقوق المحمية في الجزء الثالث هي حقوق تتناولها مجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما . نظامي

 .لثقافيةفيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا
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توفير الحماية أثناء إجراءات الطرد ، حظر الطرد الجماعي وتوفير ضمانات إجرائية فيما يخص  -2
 (.22المادة )إجراءات الطرد الفردي وعدم الإعادة القسرية 

 (.21المادة )الحماية القنصلية  -9
د أسرهم الذين هم في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين وأفرا -3

 :وضم غير نظامي 
 (.21، 11المادة )الحماية من الاستغلال في العمل ، العمل القسري أو الإلزامي وعمل الأطفال  -1
 (.23المادة )المساواة في المعاملة من حيث الأجر وشروط العمل الأخرى وأحكام التوظيف  -2
 (.22المادة )الحق في الضمان الاجتماعي  -1، (21المادة )حق الانضمام إلى نقابات العمال  -1
الحق في التعليم لجميع أطفال العمال المهاجرين  -1، (22المادة )الحق في الرعاية الطبية العاجلة  -3

 (.10المادة )على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة 
ن عن طريق البر والبحر والجو الحقوق المقررة في إطار بروتوكول مكافحة تهريب المهاجري: ثالثا

 :المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المؤرخ في  31/212تمت الإشارة في ديباجة البروتوكول إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

حدة على تعزيز ، حيث حثت هذه الأخيرة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المت 1999ديسمبر  22
التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية ، من اجل معالجة جذرية لأسباب الهجرة ، وخاصة ما 
يتصل منها بالفقر ، وعلى تحقيق أقصى حد من الفوائد للهجرة الدولية ، وضرورة معاملة المهاجرين 

الازدياد الملاحظ في أنشطة الجماعات  معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة ، حيث أن
الإجرامية المنظمة في محال تهريب المهاجرين تلحق أضرارا بالدول المعنية ، كما انه يعرض حياة وامن 
هؤلاء المهاجرين، فبالإضافة إلى الأحكام الواردة في البروتوكول والمتعلقة أساسا بتجريم تهريب 

ر لمكافحته والوقاية منه باعتباره جريمة عبر وطنية ، قد ألغت المهاجرين وما يصاحبه من تعاون وتدابي
لا يصبح المهاجرون عرضة : ) مسؤولية المهاجرين الجنائية حيث نصت على ما يلي  03المادة 

من  01للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول ، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 
 . 1البروتوكول

 

في حال ارتكابها عمدا ومن اجل الحصول  حصرا،من البروتوكول مجموعة من الأفعال، التي تحددها  01مادة تجرم ال 1
 .على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
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المتعلقة بتعاون الدول الأطراف فيما بينها ، ومع المنظمات الدولية  02من الفقرة  11أما المادة 
، فإنها في البدء تحث على المعاملة الإنسانية للمهاجرين  المتخصصة ، والمنظمات غير الحكومية

التي تضمنت تدابير  11وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول وفقا لما جاء في المادة 
الحماية والمساعدة ، وقد أوردت مجموعة من الحقوق تلتزم بها الدول بمقتضى القانون الدولي لصون 

 :وهي  01ن يكونون هدفا للأفعال المجرمة بموجب المادة وحماية حقوق الأشخاص الذي

 .الحق في الحياة -
 .عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية -
 .حماية المهاجرين من العنف الذي يمكن أن يمارس عليهم ، سواء من جانب أفراد أو جماعات -
لمساعدة اللازمة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم او سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا توفير ا -

 .01للأفعال المجرمة بموجب المادة 
 .الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال - 
 ر الالتزام بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في حال احتجاز شخص كان هدفا لمنظمات عب -

 (.الحماية القنصلية)وطنية لتهريب المهاجرين 
في فقرتها الخاصة فرضت على الدول  12كما أنه في حال إعادة المهاجرين المهربين ، فان المادة 

، اعتماد تدابير لتنفيذ الإعادة على نحو منظم مع ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته
تحديدا ، تم التأكيد على أن الأحكام المتضمنة في  10ول ، وفي المادة وفي الأحكام الختامية للبروتوك

البروتوكول ، لاسيما ما تعلق منها بإعادة المهاجرين المهربين لا يمكنها أن تمس بأي حال من الأحوال 
الحقوق والالتزامات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني 

 .   لقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وذكر مبدأ عدم الإعادة قسرا ، ومبدأ عدم التمييز المعترف به دولياوا
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:الفصل الثاني  
 

الحماية الدولية للحقوق  مدى فعالية 
في  الأساسية للمهاجرين غير النظاميين

 المجال الأورومتوسطي
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 تمهيد
 

من المواضيع الهجرة غير النظامية  ، يمكن اعتبار موضوعةالعلاقات الأورومتوسطي من منظور
أصبحت هذه  بل أكثر من ذلكالعديد من اللقاءات،  اتتمحور حوله المحورية والملفات الساخنة التي

لا يخلوا أي لقاء رسمي أو غير  حيث متوسطي، -في المشهد الأورو  المسائل إلحاحامن أكثر المسألة 
ميين أو غير الحكوميين بين ضفتي المتوسط لم يتم التطرق فيه إلى موضوع رسمي بين الفاعلين الحكو 

ضح على تأثيره في العلاقات السياسية وفقا لحسابات ومصالح وا ، وفي ذلك مؤشرالهجرة غير النظامية
 .1كل طرف، مع الإبقاء على الهاجس الأمني حسب النظرة الأوروبية

أصبحت تشكل تهديدا على الأمن في المتوسط ، فالإشكالية  ةيالنظام وتكاد تتفق الآراء أن الهجرة غير
الأمنية في المتوسط لم تعد مرتبطة بالتهديدات التي يكون مصدرها الدول بل هي تهديدات لجماعات 

 لتهريب المهاجرينالتي كثيرا ما تتقاطع مصالحها مع جماعات منظمة  الجريمة المنظمة أو الإرهابية و
 .المخدرات ةأو تجار 

لانتهاكات التي تطالها في وا وتجدر الإشارة إلى أن الحماية المقررة لحقوق المهاجرين غير النظاميين
الواقع الملموس تكاد تكون عالمية أي لا تختص بها منطقة جغرافية معينة، ولا يوجد في نفس الوقت 

مثل في اتفاقيات حقوق نما أغلب القواعد القانونية في هذا الصدد تتوا نظام إقليمي متكامل للحماية،
الإنسان الأساسية العالمية، مع التنبيه إلى عدم وجود نص صريح على المستوى الدولي يتطرق لحقوق 

 .هذه الفئة، مثلما تم توضيحه سلفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11المرجع السابق، ص متقي،كريم  1
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 .الهجرة غير النظامية في العلاقات الأورومتوسطية: ولالمبحث الأ 
 

 الجنوبية للبحر الضفة دول اعتمدها الإتحاد الأوروبي اتجاه التي لآليات القانونيةوا اساتإن السي
أخذت بعدا أمنيا بالدرجة الأولى من خلال محاولة التحكم في  لمكافحة الهجرة غير النظامية المتوسط

 القانونية لقنواتا غلق نتيجة بشكل كبير الظاهرة هذه تنامي في كثيرا بكل السبل، ساهمت تدفقات الهجرة
 إلى وايسافر  أو وايهاجر  لكي المتوسط للبحر الجنوبية الضفة دول وامواطن منها يستفيد التي للهجرة،
 العلمية في إطار ما يعرف بالهجرة  المؤهلات شتراطوا دخولهم الرقابة على وتم تشديد الأوروبي، الاتحاد

 .1الإختيارية
قة بين البعد الأمني الذي تتبناه أوروبا في تعاملها مع ويقول الأستاذ محند برقوق بخصوص العلا

التهديدات المختلفة التي تتعرض لها جراء تدفقات الهجرة غير النظامية، والجرائم العابرة للحدود كتهريب 
المهاجرين والإتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات، مبرزا أهمية إعطاء الأولوية للجانب التفاعلي، أي 

والتشاوري الذي يأخذ بعين الإعتبار المصلحة المشتركة للطرفين أو الضفتين، وعدم  العمل المشترك
الإكتفاء بالتدابير الأمنية التي أثبتت عدم نجاعتها في التقليل من حجم التهديدات الأمنية في المتوسط 

 .التي تتسم بالتعقيد والتطور
يس فقط ول مصلحي بين الدول المتفاعلة -لأمننة يقتضيان بالأساس وجود تقاطع نفعيوا إن الأمن": 

إنها مسؤولية ...رغبة جعل دول الضفة الجنوبية مناولة لسياسات أروبية حول الهجرة أو المخدرات 
 . 2حتوموم لأنه مصير مشترك....جماعية 

لسياسات التي انتهجها الإتحاد الأوروبي في سعيه وا سأحاول في هذا المبحث التطرق أولا إلى الآليات  
، ثم (المطلب الأول)لعملياتية وا إلى مكافحة الهجرة غير النظامية بمختلف جوانبها السياسية، القانونية

استعرض النظام القانوني للهجرة غير النظامية في دول الضفة الجنوبية للمتوسط لاسيما الدول العربية 
ضغط المتزايد عليها من قبل استجابة لتفاقم هذه الظاهرة ودرجة خطورتها على مجتمعاتها، ونتيجة لل

، وفي الأخير أشير إلى (المطلب الثاني)الإتحاد الأوروبي باعتبارها دول منشأ وعبور في نفس الوقت  
 لمتعددة الأطرافوا لجنوبية في إطار العلاقات الثنائيةوا الآليات المشتركة بين الضفتين الشمالية

 .(ب الثالثالمطل)للقاءات الدولية وا لتنظيمات الإقليميةوا
 .31،32مرجع سابق، صمحمد،  غربي .د 1
علـــــى شـــــبكة  برقـــــوق امحنـــــد محنـــــد برقوق،الإشـــــكاليات الجديـــــدة للأمـــــن  فـــــي المتوســـــط ، نقـــــلا عـــــن موقـــــع الأســـــتاذ. د 2

 http://berkouk-mhand.yolasite.com:  الانترنت
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 ميةلسياسيات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظاوا الآليات: المطلب الأول

لقد أصبحت الهجرة غير النظامية مسألة ذات أهمية جوهرية في الأجندة الأوروبية، لتحل محل مسألة 
وقد  ،للجوء للإتحاد الأوروبيوا اللجوء التي شكلت إلى وقت قريب نقطة أولوية في إطار سياسة الهجرة

الألفية  من وات الأولىتم وضع الأسس الفعلية لسياسة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية في السن
-إن صح التعبير-، حيث تم الانتقال من عصر اللاجئين إلى عصر المهاجرين غير النظاميين الثانية

الذي توج بتبني   Séville إشبيليامن حيث مركز الاهتمام بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي ب
نسجم في نفس وم قائمة على اقتراب شامللاتجار بالبشر وا خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية

 .1الوقت لمعالجة هذه الظاهرة

طابعا أمنيا، لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلي نهج سياسة  مواجهة الظاهرة، أخذت 1993منذ عام 
لذي يستند إلي تبني إجراءات صارمة بخصوص وا ،"القانون الجديد للهجرة"أمنية عبر تنفيذ مقررات 

إلي القارة الأوروبية بشكل لافت للانتباه، وذلك عبر  نظاميةحركة الهجرة غير ال بعد تزايد ،مسألة الهجرة
وكرانيا، وبوابة البلقان، وصولا إلي وا وجهات مختلفة، مثل البوابة الشرقية المتمثلة في بولندا وروسيا

مغربية عبر مضيق جبل ال -لمتمثل في البوابة الإسبانية وا العديد من الأفارقة، ىالخيار المفضل لد
إليها، وموضوع طلبات  نظاميةوقد انطلق النقاش في الدول الأوروبية حول قضية الهجرة غير ال  ،طارق

 .1999اللجوء في عام 
لكن السعي إلي إيجاد سياسة أوروبية موحدة بين كافة بلدان الاتحاد لم يتضح إلا في قمة سالونيكي  

لمساعي وا جاء انعقاد هذه القمة في ضوء التطورات السياسية ، حيث2001يونيو  19التي عقدت في 
التحديثات والتغييرات التي شرق القارة الأوروبية، بعد  باتجاه الاتحاد الأوروبي اتبعهاالتي التوسعية 

 . 2 شملت مؤسسات الإتحاد وهياكله

 

 

 
1 Denis Duez,  L’Union Européenne et l’Immigration Clandestine : de la sécurité 

intérieure à la construction de la communauté politique, Institut d’Etudes 

Européennes, Bruxelles,2008,p122.    
                        

 

 .، مرجع سابقفتحية ليتيم ،نادية ليتيم 2

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5279
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6004
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وفي نفس السياق، تم اعتماد كل من برنامج العمل حول العودة المستمد من الكتاب الأخضر للجنة 
، وكذا خطة إدارة نظاميةالأوروبية حول السياسة الجماعية لإعادة الأشخاص المقيمين بطريقة غير 

 .ل الأعضاء في الإتحاد الأوروبيالحدود الخارجية للدو 
لآليات الثلاث محور المنظومة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية التي وا تشكل هذه البرامج

 .سأتطرق لها في هذا المطلب
 مراقبة الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي: الأول رعالف

لأكثر وضوحا في إطار مكافحة الهجرة تشكل مراقبة الحدود الخارجية لدول الإتحاد بدون شك البعد ا
غير النظامية، ذلك أن التدابير المتخذة في هذا الشأن تترجم إستراتيجية تهدف إلى التحكم في تدفقات 
الهجرة غير النظامية انطلاقا من فكرة مفادها أن القضاء النهائي على الظاهرة يعد ضربا من الخيال إذا 

لهجرة النظامية، أي أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إرساء مكنيزمات ما أخذنا في الاعتبار غلق منافذ ا
دخول التراب من  -تعتبر مقبولة من وجهة النظر الأوروبية -للتعاون تمكن فئة معينة من الأجانب

 .الأوروبي

 مة سياسات دول الإتحاد في مجال التأشيرة، ثم الشروعءأخذت هذه الإستراتيجية الأوروبية  أولا شكل موا
 Gestion Intégrée des Frontièresمؤخرا في مشروع الإدارة المتكاملة للحدود الخارجية 

Extérieures، في التأسيس لوحدة رمزية للتراب  ،فتح المجال لتعاون عملي مدعم ساهم إلى حد ما
 .الأوروبي

 :السياسة المشتركة في مجال التأشيرات : أولا -

آليات مكافحة الهجرة غير النظامية ، وهي من المجالات الأولى تعتبر هذه السياسة  جزءا أساسيا من 
التي كانت محل شراكة معمقة بين دول الإتحاد، حيث تم وضع اللبنات الأولى لها في إطار ما يعرف 

 .للجوء ضمن النسق الجماعيوا ، أي قبل إدماج مسائل الهجرة 1باتفاقية شنغن
 
 الموقعة الأوروبي الإتحاد دول تضم 1990شنغن في سنة " معاهدة تليهال 1989 جوان 14 في وقعت اتفاقية شنغن 1

 المجال هذا خارج من القادمة الهجرة اتجاه موحدة سياسة تنتهج المجال الأوروبي، داخل التنقل حرية ضمنوت ، عليها
 حركة تنشيط ساهم في يالذ الأمر لأوروبا، للدخول التأشيرات منح من بقوة حدت أنها نتائجها من أبرز وكان ، الموحد
مع  لأمنيةوا الشخصية المعلومات الاتفاقية في الدول تتبادل أن الاتفاقية هذه وتوجب ، أوروبا إلى النظامية  غير الهجرة
 أي في فيه مرغوب أي شخص على القبض سهولة يعني ما وهو ،"ألمعلوماتي شنجن بنظام " يسمى ما عبر بعضها
 .ذلك تقول توفرةالم المعلومات دامت ما دولة،
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 :إقصاء الأجانب غير المرغوب فيهم، التأشيرة كشرط للتنقل الشرعي -

، حثت الاتفاقية المتعلقة بتطبيق نظام شنغن الأطراف المتعاقدة على تبني سياسة 1990بداية من سنة 
مشتركة بخصوص حرية تنقل الأشخاص تتم بلورتها عن طريق نظام التأشيرات، حيث أن تحقيق هذا 

بغرض الوصول إلى وضع  ،دف يكون بالعمل على ضمان انسجام السياسات الوطنية في هذا الصدداله
ثار إلغاء آمن أجل تقليص ، 1للإقامة قصيرة المدة في الدول المعنية  Visa uniformeتأشيرة موحدة 

الدول الأخرى قامة الشروط اللازمة لتنقل رعايا وا المراقبة في الحدود الداخلية لدول الإتحاد من جهة،
 .اخله وفقا لمبدأ حرية التنقل في فضاء شنغن من جهة أخرىود إلى دول الإتحاد

 

، حيث Traité de Maastrichtوقد تأكدت أهمية السياسة الموحدة للتأشيرات مع معاهدة ماستريخت 
يتطلب  ج منه على ضرورة الاعتماد على الاقتراب الجماعي لتحديد الدول التي فقرة 100تنص المادة 

 .دخول رعاياها إلى الإتحاد تأشيرات دخول
 

 :تحديد المجموعات المستهدفة ووضم تقنيات للمراقبة عن بعد -

من الميثاق التأسيسي للمجموعة الأوروبية على أن المجلس الأوروبي له أن يقرر  12تنص المادة 
بالتأشيرات التي تمنح لمدة  بالإجماع أو عن طريق الأغلبية الموصوفة حسب الحالات، القواعد المرتبطة

 :أقصاها ثلاثة أشهر، وتتعلق هذه القواعد على وجه الخصوص ب
  قائمة الدول التي يخضع رعاياها لشرط الحصول على تأشيرة لدخول التراب الأوروبي وكذا

 .الدول التي يعفى رعاياها من هذا الشرط
 إجراءات وشروط منح التأشيرة من قبل الدول الأطراف. 
 د ذات الصلة بالنموذج الموحد للتأشيرة أو التأشيرة الموحدةالقواع. 

 

 نه نظام قائم على أساس الانتقاءأبهذا يمكن القول آن النظام الأوروبي للتأشيرات يظهر على  و
 .بحيث أنه يشكل وسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية عن بعد ،لتصفيةوا
 
 
أشــــهر،  01عنــــدما لا تتجــــاوز مــــدة الإقامــــة  visas de courts séjoursيقصــــد بالتأشــــيرة القصــــيرة المــــدى  1

 .لتأشيرات الجماعية، أما الإقامة الطويلة فأنها تحكم بقوانين الهجرةوا ونفس الأمر بالنسبة لتأشيرات العبور،
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 :الإدارة المتكاملة للحدود الخارجية: ثانيا -

مشتركة للتأشيرات، حيث يأخذ في الحسبان كثر شمولا من السياسة الوا يعتبر هذا المشروع حديثا نوعا ما
 .لعملياتي إلا أنه يستثني البعد العسكريامراقبة الحدود، لاسيما البعد لعملية البعاد الأمختلف 

بدأ التفكير في المشروع في ظرف تميز بتزايد الأخطار الناجمة عن نشاطات المنظمات عبر الوطنية 
 11أحداث )هريب المهاجرين، وتنامي الأعمال الإرهابية تو  في مجالات المخدرات، الاتجار بالأشخاص

، إضافة إلى مشاريع توسع الإتحاد ليشمل دولا من أوروبا الشرقية، كل هذا جعل من (2001سبتمبر 
راقبة الحدود وم هذا المشروع معبرا عن إرادة دول الإتحاد الأوروبي في تدعيم التعاون في مجال إدارة

 . 1الخارجية، وتعزيز الأمني الداخلي في دول الإتحاد
 :الة فرونتكسوك أسيسوت خطة إدارة الحدود الخارجية -1

على أن تسييرا أفضلا  2001في ديسمبر  Laekenأكد اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد بلايكن 
لاتجار وا لهجرة غير النظاميةللحدود الخارجية للإتحاد من شأنه أن يساهم في مكافحة الإرهاب، ا

، وعلى هذا الأساس تم وضع تصور لآليات تنسيق بين المصالح المكلفة بمراقبة الحدود بالأشخاص
 .الخارجية

ـــــى أن التحـــــدي القـــــائم فـــــي إعـــــداد المشـــــروع علـــــى بعـــــد مكافحـــــة الإرهـــــاب فقـــــد مـــــن  وتجـــــدر الإشـــــارة إل
الــــدول الخمســــة عشــــر للإتحــــاد طــــرح  أهميتــــه، فبعــــد مــــرور ســــتة أشــــهر علــــى اجتمــــاع لايكــــن، أعــــادت

ـــــة بمناســـــبة قمـــــة ســـــيفيل دون الإشـــــارة إلـــــى مكافحـــــة الإرهـــــاب،  ـــــة للحـــــدود الخارجي فكـــــرة الإدارة المتكامل
 .وعليه فأن مسألة إدارة الحدود أصبحت جزءا لا يتجزأ من سياسة الهجرة  واللجوء

 
 
 
 
 
 

1
 
Denis Duez,  op-cit, p130,131. 
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وثيقة إدارة الحدود الخارجية موازاة مع الخطة الشاملة لمكافحة الهجرة غير وعليه، تبنى الإتحاد 
النظامية، وتعتبر هذه الوثيقة خلاصة أعمال وتجارب لكل من اللجنة الأوروبية  والدول الأعضاء، 
وتعكس وجهات نظر ورؤى متباينة، فبالنسبة للجنة الأوروبية تشكل الحدود الخارجية المكان الذي تتحدد 

المشتركة للأمن الداخلي، وبالتالي فإن إدارة منسجمة وفعالة للحدود الخارجية، لا تحقق " الهوية" هفي
الأمن الداخلي لدول الاتحاد فحسب بل ستعزز الشعور لدى مواطني الإتحاد بالانتماء لفضاء مشترك 

 .آمن
 

فعالة للحدود الخارجية  أما الدول الأعضاء فترى بأن هذه المسالة لا تعبر سوى عن الحاجة لإدارة 
لضمان أكثر نجاعة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وعليه فإن هذا المشروع لا ينبغي أن يمس 

 .1سلطاتها في تسيير حدودها
تضمنت الخطة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير السياسة المشتركة لتسيير الحدود الخارجية    

 :واتخذت شكلين
تكن على قدر كبير من الأهمية بالنظر إلى وجود نظام قانوني في كل من الميثاق  إجراءات تشريعية لم

التأسيسي للإتحاد إضافة إلى نظام شنغن، أما على المستوى العملياتي فقد كانت الإجراءات المتخذة 
 مهمة وفعالة، فقد تم بموجبها إنشاء العديد من الهيئات المشتركة للتواصل والتنسيق على غرار فريق

العمل للمجلس الذي تم توسيعه ليضم رؤساء المصالح المكلفة بمراقبة الحدود في الدول الأعضاء      
واوكلت إليه مهمة الإشراف على السياسة المشتركة للحدود سواء فيما يتعلق بوضع الإستراتيجيات أو 

 .لة الأزماتتقدير المخاطر، إضافة إلى تنسيق العمليات الميدانية والقيام بالرقابة في حا
تشمل خطة العمل كذلك إنشاء مراكز وطنية للتواصل مهمتها نقل المعلومات بين الدول الأعضاء، 
ومراكز خاصة لتطبيق بعض التدابير الاستثنائية من خطة العمل، كما تسمح الخطة بالقيام بعمليات 

طارا م 12في  RIO1/RIO2 (Risk Immigration Operation) مشتركة على غرار عمليات
 .، إلى جانب العمليات النموذجية2002في ماي وافريل  اأوروبي

 
 

1 Bechara Khader ; les migrations dans les rapports euro-méditerranéens et euro-

arabes : études de cas, Ed l’Harmattan, Paris, France,2011,p56.  
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لمنشئ بموجب خطة العمل خاصة فيما يتعلق بدوره لكن سرعان ما تبين محدودية فريق العمل الموسع ا
 2001في التنسيق أثناء العمليات المشتركة والنموذجية، وبالتالي اقترحت اللجنة الأوروبية في جوان 

إنشاء جهاز دائم توكل إليه مهمة التسيير العملياتي  مع الإبقاء على فريق العمل لوضع الإستراتيجيات 
الذي أدى إلى إنشاء الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية للدول  والسياسات اللازمة، الأمر

    2003ماي  01لتبدأ نشاطها في  2001في نوفمبر FRONTEXالأعضاء في الإتحاد الأوروبي 
 .1مقرا لها Varsovieواتخذت من فرسوفي 

تزايد تدفقات المهاجرين  وبعد 2001بعد إنشائها قادت الوكالة العديد من العمليات المشتركة، ففي سنة 
غير النظاميين بجزر الكناري ، استفادت الحكومة الإسبانية من دعم من الإتحاد الأوروبي لمواجهة هذه 

تحت إشراف وكالة فرانتكس لأول مرة، وتبعتها   HERA  2التدفقات في إطار ما سمي عملية  
 .NAUTILUS ,POSEIDON: عمليات أخرى منها

 :هريب المهاجرينوت شخاصمكافحة الاتجار بالأ -2
 

   لبروتوكولين الملحقين بهاوا وقع الإتحاد الأوربي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
 .2000ديسمبر 13هريب المهاجرين على التوالي فيوت لمتعلقين بالاتجار بالبشروا

 

نظام شنغن  تضع عقوبات على كل من  من اتفاقية تطبيق 21بتهريب المهاجرين فإن المادة  فيما يتعلق
يساعد أو يحاول مساعدة شخص على الدخول أو الإقامة في دول الإتحاد الأوروبي لأغراض ربحية، 

كذلك عقوبات على الناقلين الذين يقومون بتوصيل أشخاص من دول أخرى إلى  22كما فرضت المادة 
بموجب اتفاقية أمستردام، ونشير أيضا إلى الدول المنتمية إلى فضاء شنغن، وتم تبني هذه الأحكام 

إعلان بروكسل الذي تم تبنيه على هامش انعقاد الندوة الأوروبية حول الوقاية من الاتجار بالبشر 
، ويمكن القول أن السياسة الأوروبية في المجال قائمة على اقتراب قمعي   2002المنعقدة في سبتمبر 

 .2وردعي لمواجهة الظاهرتين
 
 
 
 

1Sara CASELLA, Marie CHARLES, Olivier CLOCHARD, Agence FRONTEX : 

quelles garanties pour les droits de l’homme ?, étude soutenue par le groupe des 

verts dans le Parlement Européen, Bruxelles, novembre 2010, p 13,14.
     

2
 
Denis Duez,  op-cit, p101. 
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  :لموجودين في وضعية غير نظاميةإبعاد الأجانب ا :ثالثا -

 

بالحساسية البالغة في جانبها  نظاميةتتميز مسألة إبعاد الأجانب المقيمين في دول الاتحاد بطريقة غير 
باعتبارها تؤدي في كثير من الأحيان إلى ممارسات إدارية غير إنسانية، لا تتماشى مع  ،السياسي

الإتحاد في هذا المجال الحساس  يقتصر على  ه فإن دورمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلي
يحدد  2002الحالات التي يكون فيها تدخله مهما وفعالا، حيث أن برنامج العمل في مجال العودة لسنة 

أن المجهود الجماعي في هذا الإطار يهدف إلى إضافة قيمة مضافة إلى التدابير المتخذة من طرف كل 
 .بتسهيل إجراءات العودة، أو عدد الأشخاص المرحليندولة عضو سواء فيما تعلق 

، "الاتفاق الأوروبي الخاص بالهجرة"المجلس الأوروبي  ، تبنى2002سنة  الفرنسية فترة الرئاسة خلال
لم شمل أسر  ىعل صرامة يفرض رقابة أشدالأوروبية، والذي   سياسةالذي يشكل حجر الزاوية في ال

 براموا للمهاجرين لكي يعودوا إلي بلادهم، الأموالالطرد ودفع  ئم علىويكرس الاتجاه القاالمهاجرين، 
 .نظاميين، لإبعاد المهاجرين غير الالمصدرةدول الاتفاقات مع 

بخصوص  رفعتها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان المخاوفالعديد من  الاتفاق قد أثارو  
 وفي ،خطر الاضطهاد أو المعاملة السيئة ىإل التعرضو   علي الحق في الحياة الأسرية، تأثيره إمكانية

بإعادة مواطني الدول الثالثة المقيمين بصفة غير  اخاصقرارا ، تبني البرلمان الأوروبي نفس السنة
 .1الإعادة، والذي أثار بدوره مخاوف وجدلا كبيرينلمعروف باسم قرار وا ،نظامية

السواحل الأوروبية، تتزايد  ىعل النظاميةلهجرة غير كما تكشف الإحصاءات عن أنه مع استمرار تدفق ا
لتي شملت وا ومثال هذه الأخيرة عمليات الرحيل التي قامت بها السلطات الإيطالية، ،عمليات الترحيل

 .2 2002م امهاجرا إلي بلادهم الأصلية في ع 211ألفا و  21ترحيل 
، الذين يتم إلقاء نظاميينمهاجرين غير الخاصة بال احتجازقامت دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز 

معتمدة في ترحيلهم إلي بلدانهم،  إلى غايةالقبض عليهم علي السواحل الأوروبية، حيث يحتجزون بها 
باحتجاز  الذي سمح ،2002القانون الجديد، الصادر عن البرلمان الأوروبي في عام  ذلك على

ن لم يوافق علي طلباتهم، ومنهم الأطفال غير ، وملتمسي اللجوء الذينظاميينالمهاجرين غير ال
لمدة   الاتحادمع إمكانية المنع من الدخول إلى أراضي شهرا،  12المصحوبين بالكبار، لمدة أقصاها 

 .خمس سنوات
 :HRW ،2010تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة مراقبة حقوق الإنسان 1

http://www.hrw.org/en/node/81360 
 . ، مرجع سابقفتحية ليتيم  نادية ليتيم 2

http://www.hrw.org/en/node/81360
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5279
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6004
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، فترات الاحتجاز الواردة في 2002ان، في أكتوبر وقد انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنس 
كما تعرضت مراكز  ورأى أنها لا تتناسب مع التهديد الذي يمثله المهاجرون غير النظاميون،القرار، 
المعاملة السيئة  التي يعاني فيها المهاجرون منلانتقادات المنظمات الحقوقية،  هي الأخرى الاحتجاز

 .1الصليب الأحمر ومفوضية شئون اللاجئين يروفقا لتقار وغير الإنسانية  
وقد تقدمت ألمانيا وبريطانيا باقتراح نقل معسكرات الاحتجاز بالاتحاد الأوروبي إلي دول الشمال 
الإفريقي، علي أن تتولي المفوضية الأوروبية لشئون اللاجئين عملية فحص طلبات ملتمسي اللجوء، 

 .2في الهجرة يستحقون وضع اللاجئ أم لاوتحديد ما إذا كان المحتجزون الراغبون 
، حيث تمت الدعوة إلي 2001 جويليةوهي الفكرة التي طرحت في أثناء عقد قمة الاتحاد الأوروبي في 

أن تقوم المفوضية الأوروبية خلال عام بإعداد إجراءات لنظام أكثر سهولة في الإدارة، لتنظيم دخول 
إلا أنه وبعد عام، رفضت المفوضية  ،بحاجة للحماية الدوليةالأفراد إلي الاتحاد الأوروبي، ممن هم 

  .إعداد إجراءات للاتحاد الأوروبي لتنظيم دخول ملتمسي اللجوء
كما  ،يس العودة الاختياريةول العودة الإجبارية أي :التدابير الهادفة إلى تسهيل إجراءات العودة: رابعا

صاصات الوطنية للدول الأعضاء في الإتحاد باعتباره أن من الاخت الأمر يبقى أن سابقايفهم مما ذكرناه 
، حيث أن الاتحاد تبنى مبدأ مفاده الاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد، السيادةله علاقة وثيقة بمفهوم 

إضافة إلى خطة العمل بشأن العودة الذي اعتمد على عمل تحضيري مهم من طرف اللجنة الأوروبية 
ول السياسة الجماعية في مجال العودة للأشخاص المقيمين  بطريقة غير لاسيما الكتاب الأخضر ح

لخطة الشاملة للحد من الهجرة غير وا نظامية، وتعتبر هذه الخطة امتدادا منطقيا لخطة إدارة الحدود
 .1النظامية

 :بعادبغية تحقيق الغايات التي تضمنتها خطة العمل في مجال العودة، تم تبني إقتراب قائم على أربعة أ
 
 
 
 

 

سيتم التطرق إلى إشكالية احتجاز المهاجرين غير النظاميين في المبحث الثاني في إطار الانتهاكات التي تتعرض لها  1
 الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين
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للمؤتمر  ، وهو ما تجسد من خلال مقاطعتهانظاميينعارضت الجزائر فكرة اعتبارها مركزا لاعتقال المهاجرين غير ال2
 .بمراكش 2001الإفريقي لعام  -الأوروبي 

 
 تقوية وتعزيز التنسيق العملياتي في مجال العودة -
 إعداد معايير دنيا مشتركة تطبق في مجال العودة -
 وضع برامج خاصة للدول الأعضاء المعنية -
 تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال العودة -

ل العودة تصبو إلى تشجيع العودة الاختيارية وتدعيمها      إضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل في مجا
 .1والتعاون في سبيل ذلك مع الدول الشريكة المعنية

عموما تكون عمليات الإبعاد للمهاجرين المتواجدين في وضعية غير نظامية : عمليات الإعادة المشتركة
ول الأعضاء، ووفقا لخطة العمل في التراب الأوروبي  بواسطة رحلات جوية خاصة مكلفة بالنسبة للد

لأعضاء في الإتحاد الأوروبي بإمكانها تنفيذ عمليات إبعاد مشتركة ، أو افي مجال العودة فإن الدول 
 .بتقاسم الأعباء الناجمة عن الرحلات الجوية الخاصة بنقل المهاجرين غير النظاميين

قتصادي في نفس الوقت، إلا أن الموقف يمكن النظر إلى هذه العمليات على أنها ذات بعد براغماتي وا
في المؤسسات الأوروبية يختلف عن ذلك تماما، فهي حسبهم أداة فعالة في إطار التدابير والسياسات 
المتخذة للحد من الهجرة غير النظامية وتحقيق أكبر قدر من التضامن بين الدول الأعضاء، كما أنه من 

زم في التصدي للظاهرة وتغيير موقف كل من يفكر بالهجرة إلى شأنها الإشارة إلى الموقف الأوروبي الحا
 .أوروبا ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للإقامة

 الهجرة لخطر تهويلية  رؤية إلىمستندا  الأوروبي، الصعيد على الهجرة سياسات لتوحيد السعي كانلقد 
 المعادي الشعور وخلق أوروبا، اءأنح في انتشر ما سرعان عال، أمني بهاجسنظامية ومتميزا ال غير

 غير الهجرة لهذه القانوني التجريم إلى السياسة هذه دتوا العنصرية، الأيديولوجية ودعم للمهاجرين،
قائمة على البعد الأمني   ي، ويظهر مما تم التطرق إليه أعلاه أن سياسة الإتحاد الأوروبالنظامية

 .2لسياسة والإجراءات المتخذة بصدد تنفيذها بالدرجة الأولى، وهذا ما تظهره ركائز هذه ا

 
 

1 Denis Duez,  op-cit, p150. 

2 Bechara Khader , op-cit, p66. 
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 جنوب منالنظامية  غير الهجرة ظاهرة على القضاء في تفلح لم لترتيباتوا الإجراءات هذه كل أن غير
 .ة الأسباب الجذرية للظاهرةنظرا لأن هذه السياسات لم تأخذ بعين الاعتبار معالج المتوسط

 

 السياسات الأوروبية في مجال الهجرة غير النظامية  أفاق وتحديات:  الثاني رعالف

 السكاني النمو نسب أن إلى ذلك ويعود، الأوروبية القارة خارج من العاملة للأيدي مستمرة حاجة هناك
 قوة في الزيادة نسبة تناقص الأوروبية اللجنة تتوقع ، حيثبالسالب هي  الأوروبي الاتحاد دول أغلب في

 الفئة في العمل قوة ستزيد بينما فقط، %5 نحو إلى لتصل  سنة 59 و 20 بين العمرية الفئة في العمل
 نحو إلى العمل قوة في المسنين نسبة تصل أن يتوقع حيث ،%  29 إلى لتصل  %8  من الستين فوق

 عام السكان  إجمالي من 18% إلى العمل قوة يف الشباب نسبة نخفاضوا السكان، إجمالي من%32
2025 1. 

اتجاه التركيبة  نتيجة ديموغرافي توازن إلى تحتاج الأوروبية الدول نووفقا للدراسات الديمغرافية، فإ
مما يحتم عليها استقدام أعداد كبيرة من المهاجرين حفاظا على  ،السكانية في هذه الدول إلى الشيخوخة

 .توفير اليد العاملة الضرورية لأستمرار عجلة الإنتاجوضمانا ل ،التوازن
السالب  الأوروبي الديموغرافي فإن أسباب هذا النمو ، العائلية السياسات لمراقبة الأوروبي المركز وحسب

 المطلوب المستوى عن امرأة لكل طفل 1.45 ب المقدر للإنجاب المتوسط المعدل تعود إلى انخفاض
ن ارتفاع عدد السكان في الإتحاد مرهون وا ،موجب يسمح بنشوء أجيال شابةلتحقيق نسبة نمو سكاني 

أما في الحالة المعاكسة فإن عدد السكان في الإتحاد سيتناقص، ووفقا لذات   بارتفاع هذا المعدل،
 قضية مع للتعامل يجابيةوا عقلانية أكثر وسياسات موقف لىوا المهاجرين إلى تحتاج أوروبا نالمركز فإ

 .2نظاميةال وغير نظاميةال بشقيها ةالهجر 
 

 

د مصطفى عبد العزيز مرسي، تأثير الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على صورة المغترب العربي، المركز الاستشاري  1
المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي، من تنظيم جامعة : المصري لدراسات الهجرة، ورقة مقدمة لندوة

 .03، ص 2002العربية بالتعاون مع برنامج الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة، أفريل الدول 
ناصر حامد، إشكاليات الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي، المصدر السياسة الدولية، النسخة الإلكترونية لجريدة الأهرام 2 

 . http://digital.ahram.org.eg/articlesالمصرية،
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 أكثر المبادئ على تركز الأسس العامة لسياسة الإتحاد الأوروبي المشتركة بشأن الهجرة ول أنويمكن الق

  :أجل من الشركاء بين وثيق تعاون إيجاد إلى التي تهدف فأكثر

 بكل الوسائل المتاحة النظامية غير الهجرة ةفعال مكافحة 

 النظامية من خلال سياسة انتقئية الهجرة تطوير 

  من خلال الإتفاقيات والعلاقات مع الدول الشريكة لتنميةوا الهجرة نبي الربطمحاولة 

حداث ميدانية عرفتها ظاهرة وا تداوقد تبني هذا النهج عبر فترات زمنية مختلفة ووفقا لتطورات ومستج
، كما تم التنسيق مع الدول المصدرة ودول العبور للمهاجرين غير الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

ومحاولة استقطابها بمنح بعض الإمتيازات الإقتصادية من أجل   في شكل ضغوط مستمرة، النظاميين
 بروكسل في المنعقد الأوروبي سمجلال نتجنيدها خدمة لسياساتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أ

 تشمل ومترابطة، وشاملة متوازنة مقاربة وضع ضرورة على أكد قد 2005 ديسمبر 16 و  15في 
 يمكن مما الأخرى، الدول مع تعاون بإقامة وتسمحنظامية، ال غير الهجرة مكافحة إلى تهدف ساتسيا
 .1 (الهجرة الإنتقائية وهجرة الكفاءات) نظامية ال الهجرة من فوائد جني من

ومع ذلك، وبالنظر إلى الإعلانات الرسمية من الموسسات الأوروبية، يلاحظ أن هناك اتجاها لأخذ أبعاد 
 الأسباب محاربة المهم من نهبعين الإعتبار عدا البعد الأمني، حيث أنه وفقا للمجلس الأوروبي فإأخرى 
 المصدرة مناطقلوا دولال في الفقر على لقضاءوا للعيش سبل إيجاد المثال سبيل فعلى للهجرة، الجذرية
 .2الإنسان حقوق وتبني معايير  الاقتصادي النمو أجل من العمل أسواق وفتح
 يكون أن يجب أنه إلى ، 2008جويلية 16 بتاريخ غلوكسمبور  في المنعقد الأوروبي، المجلس أشار وقد
 بتسهيل وذلك لتنميةوا الهجرة بين إقامة علاقة الهجرة مجال في التي تحظى بالأولوية هدافالأ من

 .الأصلية بلدانهم تنمية في المهاجرين مشاركة
 
 
 
 
 .ناصر حامد، نفس المرجع  1
 .1نفس المرجع، ص ، ى عبد العزيز مرسيد مصطف 
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 أغراض أجل من هااستخدام وترقية إرسالها وتكلفة المالية التحويلات لتسهيل تبني بعض الحلول كما
المصدرة  دولمع ال لتعاونوا لمتوسطةوا الصغيرة المشاريع ودعم الصغيرة القروض تنمية ) تنموية

  (.للمهاجرين بشكل عام
 الأوروبية المفوضية وضعت الإطار هذا وفي تنفيذها ينبغي برامج ثمة لقرارات،وا الأحكام هذه ولدعم

  إينياس برنامج من وبتمويل الدولية المنظمات مختلف مع بالتعاون للمساعدة مشروعات عدة طلقتوا
(AENEAS) الإنسان وحقوق الديمقراطية أجل من الأوروبية المبادرة  إطار في وذلك خاص بشكل. 

 

 لبرنامجوا 2011-2002للفترة  الهجرة تدفقات دارةوا التضامن الإطاري البرنامج إلى ضافةبالإ كذلك،
وفي خطوة تخفي الكثير من  للجوء،وا بالهجرة يتعلق فيما الأخرى الدول مع للتعاون الموضوعي

 مليون  285.1   (Frontex)فرونتكس لوكالة كبيرة تمويلات المفوضية منحت التناقض، والغموض
 62.3 للهجرات أوروبي مرصد ولإنشاء يورو مليون 900 سعوا نطاق على المعلومات نظم لتنفيذ يورو
 .1يورو مليون

 في مجال الهجرة واللجوء تميزت الأوروبي الاتحادسياسة  وكخلاصة لما سبق، يمكن القول أن 
 من الصادر الأوروبية، المفوضية/ 2002115التوجيه)العودة  توجيهيعتبر  حيث هامين توجيهينب

 في المطبقة المشتركة لإجراءاتوا المعايير بشأن  2008   ديسمبر 16 في لمجلسوا الأوروبي البرلمان
نص قانوني هدفه بالدرجة  ( نظامية غير بصورة المقيمين الأخرى الدول رعايا لعودة الأعضاء الدول
رين غير النظاميين الموجودين نظاميين، أي التعامل مع تدفقات المهاجال غير المهاجرين عودة الأولى

 القبول تجديد اتفاقاتفوق الأراضي الأوروبية، تكاملا مع توجهات أخرى تشمل على وجه الخصوص 
 وصول التي تهدف إلى منع (Frontex)فرونتكس ومساعي لوجستيات وعلى القانونية الترسانة وكل

كوسيلة  دين في وضعية غير نظاميةللمهاجرين الموجو  حتجازالإ ثم يأتي ،نظاميينال غير المهاجرين
ضبط لهذه التدفقات، أي أن هذه السياسة عنوانها استخدام كل الوسائل المتاحة داخليا وخارجيا لمكافحة 

 .2الهجرة غير النظامية
 
  .112مرجع سابق، صبيلاربي ،  1
 الاقتصاد كلية، "لمستجدّاتوا ياتلاستراتيجوا الكبرى الإشكاليات :الهجرة وقضايا الأوروبي الاتحاد" ،مطاوع محمد 2
 .12،19، ص2011، القاهرة جامعة السياسية، لعلوموا
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بالنسبة لمستقبل هذه السياسة الأوروبية، مع ازدياد تدفقات الهجرة غير النظامية في خمس سنوات 
لاوروبي، الماضية، نتيجة حالة اللاإستقرار الأمني واتساع بؤتر التوتر في المناطق المحيطة بالإتحاد ا

وامام تزايد الانتقادات والضغوط من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان نتيجة الأعداد 
الكبيرة من الموتى على السواحل الأوروبية، من المرجح أن تعرف السياسة الاوروبية تغييرات في صورة 

 .1تدعيم البعد الإنساني لهذه السياسة
 

 .لنظامية في تشريعات دول جنوب المتوسطالهجرة غير ا: المطلب الثاني
 .الإطار الإتفاقي  للهجرة غير النظامية بدول جنوب المتوسط :الفرع الأول

يمكن تصنيف تدفقات الهجرة غير النظامية في دول جنوب المتوسط بما في ذلك المنطقة العربية إلى  
بعض  في تطورت وازدهرت مؤخرالتي وا ،كذلك نظامية داخليةهجرة غير هجرة غير نظامية خارجية، و 

في انتقال  ما يلاحظدول الجوار، وهو  باتجاهأو اقتصادية متردية  أمنية الدول التي تمر بظروف
الليبية بحثاً عن فرص عمل رغم حالة الانفلات -، عبر الحدود المصريةنظامي، بشكل غير المصريين

 جرة ــــــرر ذلك أيضًا في هـــــــويتك ،ات المسلحة ـــــــــسيطرة التنظيم التي تعرفها ليبيا نتيجة الأمني الواضحة
تحركات مشابهة  هي الأخرىشهد اليمن وت ،إلى تونس بحثاً عن ملاذ آمن نظاميالليبيين بشكل غير 

 .1القريبة إلى بعض دول الخليج
غير  فقد شكل موضوع الهجرة سواء في شقها النظامي أوبالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط، 

 تم قدالمتوسط، و  جنوب دول مختلف مسألة تطرقت لها العديد من اللقاءات والمناسبات بين النظامي
 ، خصوصا في المنطقة العربيةالمتوسط الأبيض البحر دول بين عدد من النصوص القانونية تطوير

حدة في هذا الشأن وفقا لنظام الأمم المت بوجه عامتعالج مواضيع هجرة العمل وحقوق العمال المهاجرين 
 .  2سأحاول التطرق إلى أهمها

 يحتوي الذي  1968  عام في العربي للعمل الميثاق 1 (OAT) العمل العربية منظمة اعتمدت وقد  
يهدف  عربي تعاون بدايةل الميثاق هذا يؤرخو  للعاملين المهاجرين، الأساسية الحقوق تضمن بنود على

 .الاجتماعي لضمانوا المتعلقة بالعمل القوانين ستجان بالدرجة الأولى إلى العمل على
 

المسارات المحتملة للهجرة غير الشرعية في الدول  :تحركات متزايدة"المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة،  1
 .http://www.rcssmideast.org/Article/314 :، عن الموقع الإلكتروني"العربية

 .120ص مرجع سابق،  بيلاربي ، 2
 .1913تأسست منظمة العمل العربية سنة  1
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المؤتمر  قد تبنىو  ،1974  عام في الميثاق على دقتاص قد العربي المغرب وتجدر الإشارة أن دول  
إعلان مبادئ بشأن  2005في فيفري من سنة  الجزائر في انعقد الذي العربية العمل لمنظمة السنوي

  :1وكان من بين البنود الأساسية التي تبناها المؤتمر ،تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية
 فراد أسرهم المتنقلين بصورة شرعية بالحقوقوا العمال العرب النص على ضرورة استفادة  -1

 الخدمات التعليمية، وكذا لتى يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم وا لمزايا المترتبة عن العملوا
 .المتاح للوطنيين وذلك بقدر الإمكان  لاجتماعية بنفس القدروا لصحيةوا

تشجيع الأيدى العاملة المتنقلة فى استقدام أسرهم فى إطار القوانين  كما نص الإعلان على -3
لمزايا التأمينية التى تقررها وا الحقوق، وتمكينهم من الاستفادة من النافذة فى دول الاستقبال 

لدولية فى هذا وا ر معايير العمل العربيةلنظم الوطنية على أن يؤخذ فى الاعتباوا القوانين
 .المجال 

 

المتعلقة بالعمل وحقوق العمال المهاجرين في إطار تكاملي مع  العربية الاتفاقيات لقد تم تبني العديد من
 الحقوق ضمان وتهدف مجمل هذه الإتفاقيات بشكل عام إلى  اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الصدد،

 . المنطقة دول بين تحركات الأفراد تنظيم لىوا العربية الدول في لعربا للمهاجرين الأساسية
من أهم الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة العمل  حركة العمالة بشأن 1967 لعام 2 رقم الاتفاقية عدتو 

 من المهاجرين وضمان استفادة العمال بين الدول العربية العاملين حركة تسهيل العربية، والتي جعات
 بحماية فيما يتعلق لاسيما ،من أهم أهدافها العمل دولة مواطنو بها يتمتع التي لامتيازاتوا حقوقال نفس

ورغم وجود ترسانة ، (الاجتماعي لضمانوا عن العمل التسريح بعد لتعويضاتوا العمل ساعات )العمل 
الدول العربية على هذه قانونية معتبرة، إلا أنها تفتقد للفعالية لأسباب مختلفة منها عدم تصديق عدد من 

 .2الاتفاقيات
 
 
 
، (2003 فيفري 19 إلى 12من  الجزائر) لمؤتـــمر العمــل العربى لثلاثينوا الدورة الثانية رارات، قمنظمة العمل العربية 1

 .21ص
جامعـة ي، فاطمة، القانون الدولي للهجرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون دول. النادي، ق. م 2

 .م.، ص غ2010، المغرب، لاجتماعيةوا لاقتصاديةوا كلية العلوم القانونية، مكناس –مولاي اسماعيل 
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 1929لسنة   (UMA)العربي المغرب لاتحاد المنشئة المعاهدة أما في منطقة المغرب العربي، فإن
 تدريجيا لتحقيق عىتس نوا معا تعمل أن يجب العربي المغرب دول أن على الثانية في مادتها تنص
ورق،  على حبرًا المادة ظلت هذه ولكن الأموال، ورؤوس لبضائعوا لخدماتوا الأشخاص تنقل حرية
 التصريحات الآن، وتظل حتى النور رأت قد الهجرة تتناول قضية معاهدة أو اتفاقية أية بعد هناك فليس

طابع  ذات بقضايا مكبلة العربي غربالم دول بين التكامل تحقيق بشأن المغرب العربي لاتحاد الطموحة
 .1سياسي

 التوقيع على إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي تونس تم
 21بالرباط ، وقد دخلت حيز التطبيق الفعلي بتاريخ  2001فيفري  23لأردن في وا لمغرب ومصروا

 حواليسوق ل بمثابة الحرة للتجارةالإتفاقية  هذه وتعد ،أخرى دول وانضمت إليها فيما بعد 2002 مارس 
السلع ودعم  دخولتنمية المبادلات التجارية وتحرير  إلى الاتفاق هذا ويهدف ،مستهلك مليون  100

الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل 
 .2لم تولي اهتماما كبيرا بتنقل الأشخاص بالنظر إلى بنود الإتفاقية، إلا أنها الحر

 

يلاحظ في دول المنطقة العربية خصوصا، أنها لم تعطي لبعد تنقل الأشخاص والهجرة الداخلية الاهمية 
اللازمة، سواء في إطار علاقاتها الثنائية، أو في إطار العلاقات متعددة الأطراف على مستوى الهيئات 

يمية الموجودة، كالجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي، رغم أن الإقل
ظاهرة الهجرة الداخلية بين البلدان العربية تطورت كثيرا في العقود الأخيرة بفعل أسباب متعددة، على 

دية جاذبة لليد رأسها السبب الإقتصادي، حيث يمكن الإشارة في هذا الإطار إلى ظهور أقطاب إقتصا
العاملة في منطقة الخليج العربي على سبيل المثال، حيث توجد جاليات عربية معتبرة في دول مجلس 
التعاون، ونفس الأمر بالنسبة لليبيا التي تدفق عليها مهاجرون من دول الجوار، مصر، تونس والجزائر 

طريقة غير نظامية للعمل في بعض للعمل، كما سجلت الجزائر هي الأخرى دخول العديد من المغاربة ب
 .النشاطات المحددة

 
 

 121مرجع سابق، ص  بيلاربي ، 1
، عن الموقع الإلكتروني لوازرة التجارة التونسية، (اتفاقية أغادير)منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية  2
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عمال دول جنوب المتوسط أو  رة غير النظامية في لقاءاتيلاحظ غياب موضوع الهجبشكل عام، و 
باستثناء اللقاءات المشتركة بين الضفتين، مما يفسر غياب رؤية موحدة لهذه الدول، الأمر الذي يعطي 

و الأمر الذي تعززه الوقائع على وه الإتحاد الأوروبي قوة تفاوضية أكبر ويمكنه من فرض وجهات نظره
وروبي وعن طريق اتفاقيات الشراكة الموقعة مع كل دولة من دول الضفة الجنوبية اعتبار أن الإتحاد الأ

يمرر وجهات نظره ويحث الدولة المعنية على اتخاذ الإجراءات التي رسمها في مقابل  ،على حدا
 .1الية لصالح هذه الأخيرةوم امتيازات سياسية

ي يمكن ذكره بخصوص مكافحة الهجرة وفيما يخص دول المغرب العربي تحديدا لم تحقق أي تعاون فعل
غير النظامية، ولا أي تنسيق في مجالات أخرى تتعلق بتهديدات أمنية تتعرض لها المنطقة رغم تعددها 
وتناميها في المنطقة المغاربية، ولا تخفى الأسباب الكامنة وراء جمود إتحاد المغرب العربي على أحد، 

طقة بتدهور العلاقات الجزائرية المغربية بسبب قضية حيث تأثر التعاون الذي تنشده شعوب المن
الصحراء الغربية، وتفاعلاتها وتجاذباتهاعلى صعيد العلاقات الثنائية، مع ملاحظة إصرار الجانب 
المغربي على الربط بين ملفي إتحاد المغرب العربي وقضية الصحراء الغربية، التي تدعوا الجزائر إلى 

ة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، بما يسمح بتفعيل أجهزة حلها عن طريق الأمم المتحد
 .2الإتحاد

ورغم ذالك فيمكن ملاحظة  بعض الإشارات لعمل دولي موحد لدول المغرب العربي في إطار اتحاد  
لمضي كذلك وا المغرب العربي في محاولة لوضع تصور مشترك حول موضوع الهجرة غير النظامية،

مغاربية مشتركة، وكان انعقاد اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب ة يمنأ تراتيجيةإس نحو وضع
العربي مناسبة للاتفاق حول تصور عام لهذه الإستراتيجية، وقد توج الاجتماع ببيان سمي بيان الرباط 

انعقاد  لمؤتمرات التي سبقتوا الذي استند في صياغته على ما تم التوصل إليه في جملة من اللقاءات
 .هذا الاجتماع 

لتحديات الأمنية التي تواجهها، وا لتطورات التي تشهدها منطقة المغرب العربيوا وقد كان للتحولات
لصحراء، وما ترتب وا بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الطارئة في محيطها الإقليمي، خاصة منطقة الساحل

 د ـــــــالغ في أعمال هذا الإجتماع، وقد تطرق البنـــــالبرار المنطقة الأثر ـــستقوا عنها من تداعيات على أمن
 

نحو بنية أمنية شاملة وهوية استراتيجية في المتوسط، مذكرة لنيل شهادة : حمزاوي جويدة، التصور الأمني الأوروبي1
 .211، ص2011الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .12الك، مرجع سابق، صصايش عبد الم 2
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تم لاتجار بالبشر، حيث وا الثاني من البيان إلى الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية 
على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة ملف الهجرة وعلى تشجيع حرية  التشديد
 .لدوليوا ي على الصعيدين الإقليميلما في ذلك من إثراء حضاري وتنمو  نظاميةلهجرة الوا التنقل

 

للمهاجرين دون المساس بكرامتهم  نظاميةلحد من التدفقات غير الوا ولمجابهة شبكات الاتجار بالبشر

 :     1ومتوازنة ومتضامنة، تم التأكيد على شاملةفي إطار مقاربة 

 نظامية وجرائم تكثيف الجهود، في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير ال

لمنظمات الدولية المعنية من أجل وا الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين

ضمان معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي 

وما  تحولت إلى بلدان استقرار، مع ما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها

 .يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة

 لإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال وا الدعوة إلى تعزيز حرية التنقل

 .آليات يتم الاتفاق بشأنها

 لاتجار بالبشر وا العمل على بلورة إستراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية

 .لدولية في هذا المجالوا كمل الجهود الإقليميةتعزز وت

 

 

 

 

 

 

استراتيجية  ، نحو2012 فبراير 12الدورة الثلاثين لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المنعقدة بالرباط بتاريخ 1
  .3مغاربية مشتركة، بيان الرباط، صة يمنأ
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 .ل جنوب المتوسطالإطار القانوني للهجرة غير النظامية بدو :الثاني رعالف
 :ربيبببغرب العبببدان المبببببل  :أولا
على  في محاولة لإجبارها ،العربي المغرب دول انتقادا وضغطا متواصلا اتجاه  الأوربية الدول مارست 

 الظاهرة لهذه سريعة حلول إيجاد في لمساهمةوا أراضيها عبر تتم التي النظامية غير الهجرة وقف
غير النظامية  الهجرة تعالج جديدة تشريعات لسن العربي المغرب دول سارعتك، ، واستجابة لذلالخطيرة

 نظاميين غير لمهاجرين عبور محطة الدول هذه أصبحت بل المحليين، مواطنيها على تقتصر لم التي
 .1الصحراء جنوب إفريقيا من أغلبهم أخرى، مناطق من قادمين

 الجزائــــر -1

، وتعد من بين أبرز الدول مصدرة، مستقبلة ودولة عبور للمهاجرينولة الجزائر في نفس الوقت د تعتبر
المعنية بهذه المشكلة، بما أنها تفقد الكثير من شبابها في رحلات الموت التي تنظم إلى أوروبا ، كما 
أصبحت تعج بالمهاجرين الأفارقة الذين يتحينون الفرصة لعبور الحدود، مما دفع السلطات إلى اتخاذ 

،     2ياسي، وما هو قانونيوس من التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، منها ما هو أمني العديد

نه من بين حوالي أمام ارتفاع موجات المهاجرين غير النظاميين، حيث أشارت بعض التقديرات إلى وا
في حين  ألف مهاجر غير نظامي، يكتفي أقل من ثلثهم بالعبور عبر التراب الجزائري، 13إلى  10

عت في ــــــــاوية التي وقــحداث المأسن جهة أخرى عقب الأوم لإقامة في الجزائر،وا يحاول البقية الاستقرار
مدينة مليلية الإسبانية، عملت السلطات الجزائرية على تشديد سياستها إزاء المهاجرين غير النظاميين 

طبيق وت تدعيم المراقبة على مستوى الحدود الك بالرد على هذه الآفة بواسطةوذ القادمين من الساحل،
 .1لسجنوا لإبعادوا إجراءات الطرد

، حيث تناول المشرع الجزائري 09/01مواجهة الفراغ القانوني القائم  صدر القانون ول في هذا السياق
الأول  ب، وذلك في الجزء الثاني من البا1مكرر 123الأحكام المجرمة للهجرة غير الشرعية في المادة 

نص المادة على وت لأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني،وا المعنون الجرائم المرتكبة ضد القوانين
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني : مايلي

 بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه احد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،
 

 لمواثيق الدولية، مجلة دفاتر السياسةوا محمد رضا التميمي، الهجرة غير الشرعية من خلال التشريعات الوطنية 1
 .232، ص 2012لقانون، العدد الرابع ، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزائر، جانفي وا
لعلوم وا فاق، المجلة النقدية للقانونوا قعوا :حيدر عمر، الآليات الجزائرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية 2

 .112، ص2012، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر،2012السياسية، العدد الثاني لسنة 

المتضمن تعديل قانون العقوبات، المجلة  09/01نظرة على القانون : صايش عبدالمالك، مكافحة الهجرة غير الشرعية 1
ميرة،  نلعلوم السياسية بجامعة عبدا لرحماوا ، كلية الحقوق2011ني، العدد الأول لسنة الأكاديمية للبحث القانو 

 .12، ص2011الجزائر،
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وذلك بانتحال هوية أو باستعمال وثائق مزورة أو أية وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق 
 "لأنظمة السارية المفعولوا الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين

و على هذا الأساس، فقد جرم المشرع الجزائري المغادرة غير الشرعية للتراب الوطني أيا كانت الطريقة 
المستعملة برا، بحرا، أو جوا، وايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك من تزوير الوثائق الرسمية، أو عدم 

التشريعية والتنظيمية، أما الأشخاص فالمادة تشير  القيام بالإجراءات المنصوص عليها في النصوص
إلى الأجانب فدون المساس مخاطبون دون المساس بحقوقهم القانونية، باعتبار أن الدستور الجزائري 

تخاطب كلا  1مكرر  123يكفل لأشخاصهم واموالهم حماية قانونية، إلا أن المادة   12بنص المادة 
 .1معرض للمتابعة والعقوبة في حال مخالفة أحكامهامن الجزائري والأجنبي، فكليهما 

لم يكن اعتباطيا،  2009إلى غاية بداية  نظاميةإن تأخر المشرع في سن قانون يجرم فعل الهجرة غير ال
بل مرد ذلك يعود إلى عدم وجود رغبة حقيقية لتجريم هذا الفعل ، وبالتالي يمكن التساؤل عن الأسباب 

دار هذا القانون، فبالإضافة إلى الدافع القانوني باعتبار أن مغادرة التراب التي دفعت المشرع على إص
لدافع الاجتماعي المتمثل في المآسي الإنسانية المترتبة وا لأنظمة،وا الوطني يعتبر فعلا مخالفا للقوانين

 عن هذه الظاهرة، يمكن تفسير ذلك بالضغوطات الأوروبية على الجزائر في هذا الشأن، فلقد سعى
الإتحاد الأوروبي في إطار إستراتيجيته القائمة على محاولة الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين 
انطلاقا من دول العبور إلى الضغط على هذه الأخيرة لاتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التحكم في 

نسجمة مع الإستراتيجية وم تدفقات المهاجرين العابرة لأراضيها، غير أن استجابة الجزائر لم تكن فورية
  ونس، حيث يمكن اعتبارها معتدلة، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار المصالحوت الأوروبية خلافا للمغرب

 . 2لتوجهات الوطنيةوا
اتخذت السلطات الجزائرية مواقف تتسم بالعقلانية والتريث، حيث يلاحظ أن ردود الأفعال من 

حيث أن الظروف السياسية والأمنية في الجزائر خلال العشرية  الضغوطات الأوروبية لم تكن فورية،
السوداء قللت من قوة الجزائر التفاوضية مما جعلها ترضخ للضغوطات ووقعت عددا من اتفاقيات 

، ورفضت الجزائر توقيع أي اتفاقية 2000الإعادة مع بعض الدول الأوروبية لتتغير المواقف منذ سنة 
 .هاجرين غير النظاميين حالة بحالةومعالجة مسألة إعادة الم

فايزة بركان، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص علوم العقاب، 1
 .20، ص2011/2012لعلوم السياسية بجامعة الحاج الأخضر باتنة، الجزائر، وا كلية الحقوق

 .11، نفس المرجع، صصايش عبدالمالك 2
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مكرر على معاقبة المتورط في هذه الجريمة  101فقد نصت المادة  1فيما يتعلق بتهريب المهاجرينأما 
غرامة مالية، ووردت كذلك عقوبات أخرى مشددة في وب بالحبس من ثلاث سنوات على خمس سنوات

بعض الأحيان، يفهم منها أن المشرع أراد أن يتعامل بحزم  مع الأشخاص الذين يستغلون ظروف 
 .2هاجرين ورغبتهم الجامحة في الوصول إلى بلد المقصد للحصول على أرباح ماديةالم

القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب  ": و تضع نفس المادة تعريفا لتهريب المهاجرين على أنه
الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية، 

 "نفعة مادية أخرىأو م
إذا ارتكبت الجريمة من طرف موظف "مكرر،  101وقد شدد المشرع الجزائري العقوبة أكثر في المادة 

استغل وظيفته لتسهيل التهريب، أو إذا ارتكبت من طرف أكثر من شخص، أو إذا تمت بحمل السلاح 
لك بالحبس من عشر سنوات وذ أو التهديد باستعماله، أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة،

، كما أن الشخص المدان لارتكابه "ن مليون إلى مليوني دينار جزائري غرامةوم إلى عشرين سنة عقوبة،
من  31حد الأفعال المجرمة المشار إليها لا يستفيد من الظروف التخفيفية المنصوص عليها في المادة أ

بأن تحكم الجهة " 13مكرر  101ا تقضي المادة ، كم11مكرر  101قانون العقوبات طبقا لنص المادة 
القضائية في حال ارتكاب إحدى هذه الجرائم بالنسبة للأجنبي بأن يمنع من الإقامة في التراب الوطني 

 .1"إما نهائيا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر
ات الإدارية أو إعفاءا من العقوبة لصالح من يقوم بتبليغ السلط"بالإضافة إلى ذلك، فقد قرر المشرع 

القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، كما تخفض العقوبة إلى 
بل تحريك الدعوى العمومية، أو وق النصف إذا تم الإبلاغ عنها بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها

، كما  1"صلي أو الشركاء في نفس الجريمةإن أمكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأ
وضع عقوبة عن التستر على جريمة تهريب المهاجرين، مع العلم بارتكابها بتعريض المتستر عنها 

 .دج 300000إلى  100000غرامة من وب لى خمس سنواتإللعقاب بالحبس من سنة 
 

السرية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد  صايش عبدالمالك، مكافحة تهريب المهاجرين كآلية للحد من الهجرة 1
 .112، ص2012لعلوم السياسية بجامعة عبدالرحمان ميرة، الجزائر،وا كلية الحقوق ،2012الثاني لسنة 

لحماية المهاجرين غير في إطار النظام القانوني  الأولالتفصيل إلى مسألة تهريب المهاجرين في الفصل ابتم التطرق  2
 .نالنظاميي

 .21فايزة بركان، مرجع السابق، ص 1
 .09/01القانون  من القانون 11مكرر  101لمادة ا 1
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و الملاحظ أن المشرع جعل من عقوبة تهريب المهاجرين أشد من عقوبة الهجرة غير النظامية، لأن 
ف حقيق الربح غير المشروع، ثم إن الظرو وت التهريب يعد الفعل الأخطر لأنه قائم على الاستغلال

المعفية من العقاب من شأنها أن تكون حافزا من أجل مراجعة الأشخاص المتورطين في الجريمة 
 .لتراجع عن الأفعال غير المشروعة التي ينوون ارتكابها أو التبليغ عنها قبل وقوعهاوا لحساباتهم،

 

هريب وت ظاميةإن تعامل المشرع الجزائري بالطريقة المشار إليها في معالجة قضيتي الهجرة غير الن
     ما البعد القانوني   وه المهاجرين يصبوا من خلاله إلى إيجاد نوع من التوازن بين بعدين أساسيين

لبعد السياسي في نفس الوقت نتيجة للضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر وا لإنسانيوا
فقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينبغي لمنع توافد المهاجرين إليه، حيث أن الهجرة غير النظامية و 

أن تكون بأي حال من الأحوال جريمة لاعتبارات عديدة سيتم التطرق غليها في هذه الدراسة، مما جعل 
بة على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، في حين تالمشرع الجزائري يخفف من العقوبة المتر 

مهاجرين نظرا لخطورتها، وبالتالي بمكن القول إن المشرع سلك نهجا شدد العقوبة على جريمة تهريب ال
 .1معتدلا في هذا الصدد

 في التعامل  قعية وشاملةوا رؤية إلى اعتماد أوروبا دول الجزائر أما على الصعيد الدولي، فقد دعت 
 العلاقات ر فيتؤث التي لعنصريةوا الأجانب كره ظاهرة الجدية بعين لأخذوا غير النظامية  الهجرة مع

  الهجرة، نسانية لملفوا قعيةوا مقاربة إلى تبني تدعوا فالجزائر لجنوب،وا الشمال دول بين الإنسانية
 جوانب عدة هناك لأن السرية الهجرة في فقط حصره ينبغي لا كظاهرة مع الهجرة التعاطي أن حيث

مهمة  قضايا تجاهل دموع لظاهرةا هذه من التهويل تفادي إلى دعت كما بها، مرتبطة تتطلب المعالجة
  .2الغربية البلدان في الأجانب رهوك العنصرية مثل عنها، طورةوخ أهمية تقل لا

للتنمية الأهمية  يعطى للهجرة عن حل البحث فيللنظرة الجزائرية   وفقا الأولوية يجب أن تعطى كما
 .النظامية غير أو منها نظاميةسواء ال الظاهرة بهذه المتعلقة الحلول كل مركز تعد التي اللازمة،

ويمكن القول أن وجهات النظر الجزائرية بخصوص موضوع الهجرة عموما، والهجرة غير النظامية بشكل 
خاص تتميز بالسعي إلى مقاومة الإستراتيجية الأوروبية التي تحاول جعل منطقة المغرب العربي قاعدة 

ي الوقت الذي ينبغي فيه إقامة شراكة متينة لمواجهة متقدمة في حربها على المهاجرين غير النظاميين، ف
 . الظاهرة يأخذ بعين الإعتبار الأسباب الجذرية للظاهرة

 

 .31، صمرجع سابق بن فريحة، رشيد 1
 .202ختو فائزة، مرجع سابق، ص  2
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 المغـــرب -2

الإسبانية، فإن المغرب  نتيجة للقرب الجغرافي بين الحدود البحرية المغربية الشمالية، والحدود الجنوبية
 تعتبر أول دولة بالمغرب العربي انطلقت منها موجات الهجرة غير النظامية عن طريق قوارب الموت،

 من سواءالظاهرة على جميع المستويات، ا هذه من تضررًا المغاربية الدولة أكثر الأمر الذي جعلها
، خاصة في الأوربية الدول مع علاقاتها مجال يف يتعلق بما تىوح الأمنية أو المادية أو البشرية الناحية

العشريتين الأخيرتين، كما تميزت النصوص القانونية المتعلقة بدخول واقامة الأجانب بكون أغلبها ترجع 
 .إلى فترات زمنية غابرة

 الأجانب قامةوا بدخول المتعلق 01/02رقم  القانون لو دخ التشريعي الصعيد علىونتج عن ذلك 
الذي كان يهدف إلى التصدي   2003 نوفمبر 11في التنفيذ حيز 1المشروعة غير لهجرةوبا بالمغرب

من خلال تكييف المنظومة التشريعية مع ،لموجات الهجرة غير النظامية التي عرفت تزايدا كبيرا
 المرتبطة المخالفات تقنين وبالأخص المغرب، في الأجانب إقامة معايير تحديد، إضافة إلى  المستجدات

 .غير النظامية لهجرةبا

 لعقوبات معرضين الأعمال هذه مرتكبو أصبح حيث المهاجرين تهريب تجريم تم الإطار، هذا وفي 
 دامت ما الأجانب حقوق القانون هذا يحمي كما ،2لمؤبدوا سنوات 10 بين مدته تتراوح الذي السجن
 الأوليتعلق  بقسمين 02/01رقم  القانون هذا وجاء، ضحوا بشكل معروفة القضاء إلى اللجوء طرق

 . عقابيةال حكامالأب يتعلق الثاني لقسموا بها قامتهموا المغربية المملكة إلى الأجانب بدخول
إلى المادة  30من المادة )مواد  02المتعلقة بالهجرة غير النظامية التي ضمت  الأحكام عاقبت حيث 

 مالية بغرامة أو  أشهر 6 إلى شهر منس غير قانونية بالحب بصفة من يغادر التراب المغربي كل  (32
  .02/101رقم  القانون من 50 المادة لنص طبقًا معًا العقوبتين هاتين بإحدى أو
 
قامة الأجانب وبالهجرة غير وا المتعلق بدخول 01/02الجريدة الرسمية للملكة المغربية، النشرة العامة، القانون رقم  1

 .2001نوفمبر  11لتسعون، وا ، السنة الثانية3110المشروعة، عدد 
 .01/02رقم من القانون  1فقرة  32المادة  2
قامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة، في إطار أشغال الندوة وا رشيد خليل،  المقتضيات التنظيمية لدخول 1

، ص من 2001، الرباط،  2001ديسمبر  20و  19بمراكش يومي  للمغربية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية
 .12إلى  11
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 ساعد أو سهل أو نظم من كل "على العقوبة رتب بل ،لم يعاقب هذا القانون المهاجرين سرا فحسب
 وبالغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر ستة من بالحبس سرية بصفة أجانب أو كانوا مغاربة أشخاص دخول
 وبغرامة سنة 15 إلى 10 من بالسجن ةالعقوب عفاوض درهم، خمسمائة ألف إلى خمسون ألفا  من

 أشار كما ، 1"اعتيادية بصفة الجريمة هذه ارتكبت إذا درهم ليونوم خمسمائة ألف بين قدرها يتراوح
 كان ذاوا ذكرها، السابق الأفعال لارتكاب عوناً أو مساعدة قدم شخص أي "معاقبة لضرورة القانون
 هذا كان إذا أو للمراقبة، بمهمة مكلفاً كانت إذا أو إليها ينتمي كان أو عمومية قوة قيادة بمهمة يضطلع
 في أو الجوي أو البحري أو البري النقل في العاملين المستخدمين أو الأعوان أو المسئولين من الشخص

 خمسون ألفا بين تتراوح وبغرامة سنوات خمسة إلى سنتين من بالحبس النقل؛ وسائل من أخرى وسيلة أية
 . 2"همدر  مسمائة ألفوخ

بين  قدرها يتراوح بغرامة يعاقب حيث بموجب هذا القانون المعنوي الشخصوتترتب عقوبة كذلك على 
 للمحكمة القانون هذا خول كما ذكرها، السابق الجرائم لأحد ارتكابه ثبت إذا ،درهم ليونوم  عشرة ألاف

 سواء "تهريبالمهاجرين، يمةبجر  الإدانة حالة في الجريمة ارتكاب في المستعملة النقل وسائل مصادرة
 الجريمة مرتكبي ملكية في تكون أن شريطة للكراء أو العام أو الخاص للنقل تستعمل الوسائل هذه كانت

 في يشتركوا لم الذين أولئك فيهم بمن الإجرامية، العصابة أعضاء ملكية في أو شركائهم ملكية في أو
 .1"الجريمة ارتكاب

لجأت إلى تعزيز هذا  المغربية فالمملكة المؤسساتي الصعيد على اأم ،التشريعي الصعيد على هذا
لغرض  الداخلية وزارةل تابع لهجرةل ومرصد الهجرة نؤو لش مديرية ،القانون عن طريق إنشاء جهازين 

 .1الحدود مراقبة
 
 
 
 .01/02رقم من القانون  32المادة  1
 .01/02من القانون رقم  31المادة  2
 .01/02انون رقم من الق 31المادة  1
-، الحوار المتمدن ، المجلة الإلكترونية،"حديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أورباوت المغرب "سناء لعروسي، 1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88494 ، 2112 - 1924: العدد
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  تــــونس -3

تعتبر تونس كذلك من دول المغرب العربي المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مباشر نتيجة 
 تشريعات نوقد لجأت هي الأخرى إلى س لقربها من السواحل الفرنسية والإيطالية على وجه الخصوص،

 الحوار  قمةل الفترة، حيث كانخلال تلك  كبير بشكل تنامت التي غير النظامية الهجرة لمواجهة جديدة
التأثير الأبرز في  13/12/2001في  تونس في عقدت التي الأوربية لدولوا المغاربية الدول بين 3+3

 .1تبني كل من المغرب وتونس لقوانين تحاول من خلالها مواجهة الهجرة غير النظامية
هي من أملت القانون الجديد وسايرتها  الكثير من المتابعين للشأن التونسي اعتبرو أن القوى الأوروبية 

في ذلك الحكومة التونسية، مما جعله عرضة للكثير من الجدل والإنتقاد من قبل فعاليات المجتمع 
رغم كل ، المدني والمعارضة التونسية التي اعتبرته قانونا مجحفا يحد من حرية أساسية وهي حرية التنقل

  2003 عام نهاية في السفر بجوازات الخاص الجديد نالقانو  مشروع على ذلك فقد تمت المصادقة
 والذي يعتبر أهم آداة في يد السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار تكييف

 .21923 عام إلى ترجع التي السابقة القانونية النصوص
ظاهرة للتصدي وا جوال أومكافحة تهريب الأشخاص عن طريق البر أو البحر  إلىمشروع القانون  يهدف

تبنى المشرع  ،ولتحقيق هذه الغاية المرتبطة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،المنظمة  الجريمة
 الأفعال الفردية تشمل كلا منمتعددة  أفعالالعقاب وا الردع التونسي الخيار القائم على أن يشمل

  .نظاميةفردي بصفة غير  أو يجماعفي تنظيم عمليات تهريب  تدخل  ،على حد سواء لجماعيةوا
إلى كيفية ارتكاب الجريمة وتسهيل العبور  الإرشاد"يشمل  في مفهوم هذا القانون التجريمإذن فإن  

القيام  أوتهريبهم أو إعداد أماكن لإخفائهم وتوفير وسائل النقل  أويواء الأشخاص المهربين وا وتنظيمه
جرائم  ارتكابالوفاق أو العصابات أو التنظيمات لغاية كما يشمل تكوين  ،النقل في حد ذاتها بعملية

العمدي عن إعلام  التخلفوتم توسيع مجال الزجر ليطال  ، التهريب أو الانضمام إليها أو مساعدتها
 ."1تهريبالسلط المختصة من قبل أي شخص بما له من معلومات عن عمليات 

 .213محمد رضا التميمي، مرجع سابق، ص 1
 2 Farah BENCHEIKH et Hafidha CHEKIR, la migration irrégulière dans le contexte 

juridique tunisien, note d’analyse de synthèse 2008, série sur la migration irrégulière, 

module juridique, CARIM, 2008, p5. 
تمام وا بند مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح، 2001-2001مداولات مجلس النواب التونسي، الدورة العادية الخامسة  1

، 2001جانفي  22المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،  1923ماي  11المؤرخ في  1923لسنة  10القانون رقم 
 .222ص
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حتى في صورة  الشخصالجرائم الواردة في هذا القانون بحيث يعاقب  جلشمل التجريم المحاولة في  كما
مباشرة  المرتبطةليعم أيضا الأعمال  الردع في القانونوتوسع  ،روع الإجراميعدوله عن إتمام المش

 .وفقا لمبادئ القانون الجنائي المتعارف عليها مجرد النية أو الفكرة تجريم أي دونارتكاب الجريمة ب
 لمدد بالسجن النظامية غير الهجرة جريمة في انخرطوا الذين الأشخاص معاقبةكذلك   المشروع تضمنو 
 عطىوا ، تونسي دينار ألف 100 نحو إلى تصل مالية وبغرامات عامًا، 20 و أشهر 3 بين ما تراوحت

 محددة أماكن في الإقامة من منعهم أو الإدارية المراقبة تحت المتورطين وضعسلطة  المحكمة القانون
 بعض القانون أعفىا ، كمالتونسية المحلية للهجة وفقا "الحرڤان"جريمةالقيام ب في يساعدهم ذلك كان إذا

العقوبة بشرط التبليغ  من شكل أي من نظامية غير هجرة عمليات تنظيم في تورطوا الذين الأشخاص
للمساعدة  المخطط إحباط تزويد السلطات المختصة بالمعلومات حال أو عن المخطط قبل وقوع الجريمة
 امتلاك عمليات تنظيم إعادةل كما تم تعزيز النصوص القانووية من خلا ،على القبض على المتورطين

 غير الهجرة بجريمة لارتباطها مباشرة التونسية المواني في رسوها جراءاتوا الركاب وسفن الصيد مراكب
 .1النظامية

 

 لـيــبيـــا - 4

للوصول إلي أوربا من شمال أفريقيا، عن  غير النظاميين ليبيا المعبر الأمثل في نظر المهاجرينتشكل 
 . لتابعة لإيطاليا إدارياوا ر في اتجاه جزيرة لامبيدوزا، التي تقع بين مالطا وتونسطريق قطع البح

على  تهديداصبحت تشكل وا ، خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير،نظاميةفاقمت ظاهرة الهجرة غير الت
يجعلها مما  نظامية،لهجرة غير الا جاذبة لتدفقاتمنطقة  باعتبارهالأمني للبلاد، وا الوضع الاقتصادي

من الوطن العربي بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية  صاحبة العبء الأكبر لحوالي مليون مهاجر
ألف مهاجر غير  10، فضلًا عن إعلان الأمم المتحدة أن نحو 2012 أواخر سنةللهجرة أجريت في 

 .2مهاجر شهريًا 3000بمعدل  أي 2011 وتوا إلى ليبيا بين مارس دخلوا نظامي
 
 .211ضا التميمي، مرجع سابق، صمحمد ر 1
 02، النسخة الإلكترونية لبوابة الوسط اليبية، ل"لأوروبا" غير الشرعية"ليبيا بوابة الهجرة ": صحفي، تقرير دينا مصباح 2

 http://www.alwasat.ly/ar/news/investigations ،2011فيفري، 
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حت مقابر للمهاجرين غير النظاميين، في شيء القول أن السواحل الليبية أصب يس من المبالغة ول 
حيث أن أعداد المهاجرين الذين قضوا أو الذين تم إنقاذهم فاقت كل الحدود لاسيما بعد تردي الأوضاع 
الأمنية، وعدم قدرة السلطات على التحكم في المعابر الحدودية، ضف غلى ذلك معاناة هؤلاء 

 .1لقبض عليهموا المهاجرون الذين يتم احتجازهم
هميتها في معادلة مكافحة الهجرة غير النظامية في المتوسط جعل الإتحاد أقع ليبيا الجغرافي و مو 

الأوروبي يخطو خطوات هامة للتقارب مع السلطات الليبية رغم كل مآخذه على نظام العقيد الراحل 
ي معمر القذافي، وقد استعرضت دراسة لمنظمة هيومن رايتس مسلطة الضوء على الانتهاكات الت

يتعرض لها المهاجرون، مراحل تطور العلاقات بين ليبيا والإتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الهجرة 
وقبل ذلك بقليل ليبيا،  إلى فني تقييم بعثة الأوروبية المفوضية أرسلت ،2004نوفمبر فيغير النظامية، ف

قرارا يقضي  الأوروبي للاتحاد التابع الداخلية لشؤونوا العدل مجلس تبنى، 2004جويلية  أي في
 العملياتي المنتظم التعاون وتم الاتفاق على تعزيز الهجرة، قضايا في ليبيا مع وتعاون حوار بدء بضرورة

 وفحص البحر المتوسط في مشتركة وتطوير عمليات  البحرية الحدود عن المسؤولة الوطنية الأجهزة بين
 وطائرات من سفن الوسائل اللوجستية اللازمة من توفر لها الأوروبي الاتحاد من مؤقتة عمل قوة إنشاء
 .2قصد المساعدة في القيام بعمليات على السواحل اليبية بالاتحاد دول

نتيجة  وليبيا الأوروبي الاتحاد بين العلاقات تطورتلم يتوقف التقارب بين الجانبين عند هذا الحد، بل 
 من قبل ليبيا على المفروضة وبات الاقتصاديةلعقوا الأسلحة حظر رفع وتم للتقارب الليبي الإيطالي،

 يةتواصل سياسة أسس ليفتح المجال لإرساء ، 2004أكتوبر  في 1992 سنة منذ الأوروبي الاتحاد
إلى  دى ذلكوا تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من موجات الهجرة غير النظامية القادمة من هذا البلد،

 ."النظامية مع السلطات اليبية آنذاك غير الهجرة مكافحة" شأنب حوار فتح على الأوروبي المجلس إقدام
 

تعددت أوجه هذا التعاون والتنسيق بين الطرفين، حيث تم القيام بعمليات للتكوين والتدريب استفادت و 
 تدفقات على التحكم أساليب منه القوات اليبية وحرس الحدود والذي شمل على وجه الخصوص

 .إلى ليبيا النظاميين غير المهاجرين إعادة في مجال  التعاون رةوطرحت كذلك فك ،المهاجرين
 

 غير المهاجرين على اجتماعية ميدانية دراسة :الليبي بالمجتمع الشرعية غير المصراتي، الهجرة عبدالله أحمد عبدالله .د 1
 .191، ص2011المرج،   لعلوموا الآداب كلية ،)قاريونس( بنغازي بنغازي، جامعة بمدينة قنفودة بمركز الشرعيين

للاجئين، وا البي اللجوءوط إيقاف التدفق، الانتهاكات ضد المهاجرين: ، ليبياH R Wمنظمة مراقبة حقوق الإنسان 2
 .02، ص2001، سبتمبر12Eالجزء الثالث، الكتاب رقم 



 

133 
 

خاصة بدخول القيام بتعديلات على مستوى منظومتها القانونية ال ليبياواستجابة لهذه المستجدات، باشرت 
 على التأشيرة وتم في هذا الصدد فرض، التحكم في المعابر الحدودية تعزيز بهدف ،الأجانب واقامتهم

 .1في سبيل التحكم في تدفقات الهجرة ليبيا للدخول إلى الأفارقة كل
وسعت سلطات ،  لتشرك ليبيا في عمليات فرونتكس  2002سنة  بعد أكثر فأكثر و تعزز هذا التعاون

الذي تشرف عليه  نوتيلوس مشروع في المشاركة على السلطات الليبية تشجيعحاد ببروكسل إلى الإت
، وهذا ما كانت ترمي  ولامبدوسا مالطا نحو النظامية غير الهجرة مكافحة لهادف إلىوا فرونتكس وكالة
 . 2007من سنة مايشهر   في التي قدمت إلى ليبيا فرونتكس من فنيةال لبعثةإليه ا

 العلاقات مفوض قبل من 2007 جويلية 27 في أولى تفاهم مذكرة توقيع لهذا التوجه، تم يخاوترس 
 بدأت التالي، العام في الليبية ووزير الخارجية الأوروبي للاتحاد الأوروبي الجوار الخارجية وسياسة

 الحوار تعزيز منها قضايا يغطي ليبيا مع أوسع اتفاق مفاوضات على الأوروبية بعده في المفوضية
ستمرت وا أخرى، وقطاعات لأمنوا لطاقةوا الاقتصاد في لتنميةوا الهجرة، لقضايا لإدارةوا السياسي

 يخص شامل تعاون على برنامج 2010 أكتوبر 4 في ، ليتم التوقيع2010  عام حتى المفاوضات
 ي عرفها هذا البلدلتغيرات السياسية التوا بعد الأحداث جمدت رسميا  المفاوضات إلا أنقضايا الهجرة، 

 .22011بداية من سنة 
، خاصة بعد تفكك الأجهزة الأمنية إن ازدياد تدفقات المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة 

وساط الأ في المهاجرين من الخوف قد عزز اليبية، وانتشار الميليشيات المسلحة مع غياب سلطة الدولة
تعزيز الإجراءات الأمنية في الضفة المقابلة في وجه الآلاف إلى  أدى السواء، مما علىليبية وا الأوروبية

 .الحدودية ليبيا مناطق في العالقين طالبي اللجوء ذلك في بما ،من المهاجرين
حتى أولئك الذين يمتلكون  نظاميينال غير ضد المهاجرين القمعية الإجراءات تزايدت كنتيجة لذلك،و 

وساهم ذلك في  أو ممن اتخذوها بلد عبور على حد سواء، ،في ليبيا من المقيمين ،أوراق هوية صحيحة
فيما يمكن اعتباره خرقا ، لأبشع أنواع المعاملة المهاجرون يتعرض أين الاحتجاز مخيمات انتشار
  .1ليبيا ليهاالتي انظمت إ الإنسان حقوقل لإقليميةوا الدولية للاتفاقيات واضحا

 

 الدراسات ليبيا، مركز المدينة للوسائط المتعددة، من إعداد قسم حالة : الشرعية غير هجرةال كرنفوده،  محمد القادر عبد1
 .3، ص2011الإستراتيجية بالتعاون مع قسم الرصد الإلكتروني، ليبيا، 

 .9، صH R Wمنظمة مراقبة حقوق الإنسان 2 
 .11،13، ص 2011لمهاجرين، باريس فرنسا،ا "صيد"يجب أن تتوقف عمليات : الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ليبيا1
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 إلى بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المخيمات حول هذه تفيد الشهاداتوفي السياق ذاته، 
كما تم رصد عدد من أشد الإنتهاكات لحقوق الإنسان من طرف ، المزرية التي يعيشها المهاجرون الحالة
 على وممارسات أخرى بشعة تمارس قمع، العنفال ها مظاهريتخللالدولية ،  لهيئاتوا المنظمات بعض
 معرضعلى وجه التحديد  اللجوء طالبي وضع الصحراء، حيث أن جنوب أفريقيا من المهاجرين جميع
الأفريقي  الميثاق رغم أنها صادقتللاجئين، ل جنيف اتفاقية ليبيا على نظرا لعدم مصادقة للخطر أكثر

 .1مطبق ليبي وطني لجوء ،إلا أنه لا وجود لنظام)اللجوء بحق اعترف يالذ(  لشعوبوا الإنسان لحقوق
 

  بلدان المشرق العربي :ثانيا

 الهجرة قوانين ومغادرتهم، وتمثل قامتهموا الأجانب دخول تنظم قوانين العربي المشرق بلدان جميع تمتلك
 المهاجرين لعمالوا سياحال تنقل على طبقت التي الرئيسية الوطنية القانونية بلد المعايير كل في
 اعتمادها منذ القوانين هذه تخضع ولم قامتهم أي أنها تنظم وضعهم القانوني،وا سواء حد على للاجئينوا

 المهاجرين بحقوق الخاصة الدولية المعايير الحاصل في تطورلل مراعاة في حقب ماضية إلى التعديل
قامة الأجانب بأراضي وا في شان دخول 1910لسنة  29ففي مصر نجد القانون رقم ، 2للاجئينوا

 ،12003لسنة  22، الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 1الجمهورية العربية المتحدة
، أما في لبنان فإن القانون  1921لسنة  21ؤون الأجانب رقم وش وفي الأردن هناك قانون الإقامة
لخروج منه، وا لإقامة فيهوا انقانون الدخول إلى لبن:  10/02/1912ساري المفعول فهو صادر في 

 الجمهورية إلى الأجانب بدخول الخاص 1970 لسنة 29 رقم التشريعي وفي سوريا هناك المرسوم
 على عاقبها تإياها،  وتتميز هذه النصوص القانونية في أن ومغادرتهم فيها قامتهموا السورية العربية
حيث  ،المرتبطة بها المخالفات لبعض بالنسبة الجنائية على الملاحقة نصت ، كماالنظامية غير الهجرة

 .والطردأ لحبسوا بالغرامةالمشار إليها   البلدان جميع في يعاقب عليه القانوني غير الدخول أن
 
 .12المرجع السابق، ص الإنسان، قوقلح الدولية الفيدرالية1
في بلدان المشرق العربي، من إعداد ليلى  للجوءوا دراسة حول الهجرةالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان،  2

 .10، ص2002هلال، شهيرة سامي، الدنمارك، ديسمبر 
قامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة، الجريدة الرسمية، وا في شأن دخول 1910لسنة  29القانون رقم  1

 . 1910مارس  21في  21العدد

قامة الأجانب وا في شأن دخول 1910لسنة  29م القرار بقانون رقم بتعديل بعض أحكا 2003لسنة  22قانون رقم  1
 2003ماي سنة  02مكرر في  12لخروج منها، الجريدة الرسمية ، العدد وا بأراضي جمهورية مصر العربية
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 تلك غير حدودية نقاط من البلد دخول بأنه ":أو غير القانوني المصرح به غير الدخول يُعرّف و
ووفقا للقانون   ،"1كاذبة بتصريحات الإدلاء أو مزورة وثائق باستخدام الدخول أو للعبور المخصصة

 الحبس، عقوبة عن عوضا به المصرح غير الدخول حالات في غرامة يمكن فرضالأردني والسوري، 
 المشروع، غير الدخول على تلقائيا العقوبات جميع لبنان فتنطبق في أما قائمة، الطرد عقوبة مع بقاء

 بموجب الإقامة الممنوحة مدة وتجاوز به المصرح غير الخروج كذلك يخضع الحالات، بعض وفي
أيضا، في حين أن النظام القانوني السوري يجيز طرد  الطردلى وا جنائية عقوبات إلى الإقامة تصريح

 .الإقامة مدة تجاوز وأ المغادرة، الدخول :الأشخاص الذين ارتكبوا إحدى المخالفات التالية

تنص على إجراءات تقييدية في  2003المعدل سنة  1910من قانون  02فإن المادة  ،مصر فيأما  
حيث يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا إلى مكتب ، حق الأجانب

         ن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية، وا تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة بالجهة التي يكونون بها،
نه أعلى  11، في حين تنص المادة  حل سكنهموم لغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص بهاوا

يجب على كل أجنبي مقيم بمصر أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته، وعليه أن يغادر حال انتهاء 
 .2إقامته

بالحبس مع الشغل  10المادة  وتضمن الباب الثامن العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون لاسيما
عقوبة أخرى خاصة بحالات أخره كتزوير  11مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية، وجاء في المادة 

 .وثائق الهوية مثلا وهي الحبس لفترة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه
أنه لا يجوز لغير اللبناني  01مادته  لخروج منه فيوا لإقامة فيهوا وجاء في قانون الدخول إلى لبنان

لسمات القانونية، وا الدخول إلى لبنان إلا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق
  وكل دخول لم يتقيد بأحكام هذه المادة يعرض صاحبه إلى عقوبة السجن من شهر على ثلاث سنوات

 .1الإخراج من لبنانوب
 
 .12مرجع سابق، صة المتوسطية لحقوق الإنسان، الشبكة الأوروبي 1

2TAREK Badawi, Egypte : la dimension juridique des migrations, migrations 

méditerranéennes, rapport 2008-2009, sous la direction de PHILIPE Fargues, CARIM , 

octobre 2009,p82. 

، النسخة الإلكترونية لمجلة الجيش "معاملة الأجانب في ضوء حقوق الانسان: لقانونوا حنن "، نادر عبد العزيز شافي 1
 http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?27281 :، عن الموقع الإلكتروني2011، لبنان 101اللبنانية، العدد 

" 
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الذي يقدم الشخص من خلاله معلومات خاطئة بتزوير وثائق السفر لغرض كما أن التصريح الكاذب 
، كما لا يجوز ان النافذإلى السجن  مرتكبه بموجب القانون البنانييعرض فاء الهوية الحقيقية، فإنه إخ

، غير أن القانون البناني يوفر للأجانب نوعا من الضمانات التي تكفل عن شهر عموماتقل العقوبة 
 . 1حقوقهم الأساسية

 لتقديرية سلطة تمتلك قوانين الهجرة تنفيذعن  المسؤولةتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية 
، في ظل غياب الضمانات القضائية التي تحمي الأجنبي من التعسف الذي يمكن أن أجنبي أي طرد في

 إبعاد حقيمتلك  الداخلية وزير أنفالقانون الأردني في هذا الإطار ينص  تمارسه هذه السلطات الأمنية،
 لوزير أين يخول القانون ونفس الأمر في سوريا العام، الأمن بقرار مسبب من مدير بناء الأجانب
، أعطى القانون في لبنانو ، 2العامة لمصلحةوا الأمن لمقتضيات استنادا أجنبي أي إبعاد حقالداخلية 
 ، 1لسلامةوا الأمن على وجود الأجنبي يشكل ضررا كان إذا ،منللأ عامال مديرلل الأجنبي طرد صلاحية

في هذا المجال مقيدة نوعا ما يقيود قانونية        الداخلية وزير فإن صلاحياتصر م فيفي حين أنه 
  .واجرائية في نفس الوقت

المخالفين للأحكام القانونية  الأفراد احتجاز إمكانية للوزير التقديرية سلطةال تتضمنمن جهة أخرى، 
لقانونية المتعلقة بدخول واقامة الأجانب حيث لا توفر الأنظمة ا الطرد، أمر المشار إليها، إلى غاية تنفيذ

 مثلا اللبناني، قانونفال ،في هذه الحالة أية ضمانات قضائية للشخص الذي صدر بحقه أمر بالطرد
 م، فبالرغطردهم يتم أن إلى اللازمة الزمنية للمدة الأشخاص صلاحية توقيف يعطي للسلطات الأمنية

 فإن النظاميين، غير للمهاجرين المساعدة تقديم مباشرة مر تج لاأن بلدان المشرق العربي المتوسطية  من
إضافة إلى ضرورة  سوريا الأمنية، وفي الجهات بإبلاغ ومن يؤيهم الأجانب يقوم أن تفرض هاقوانين

 .1إعلام السلطات المختصة في حال إيواء الأجنبي، ينبغي كذلك الحصول على إذن من أجل نقله
 
  

 .مرجع سابق ،نادر عبد العزيز شافي 1
  .قامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدةوا في شأن دخول 1910لسنة  29القانون رقم من  23 المادة 2
 .دخول الأجانب إلى لبنان واقامتهم فيهب المتعلقمن القانون  12المادة  1
 .12مرجع سابق، صالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان،  1
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 .الآليات المشتركة بين ضفتي المتوسط لمكافحة الهجرة غير النظامية: ثالمطلب الثال

أحد أوجه التفاعل  قبل أن تكون الهجرة مشكلة ذات طبيعة أمنية في المجال المتوسطي،  فهي تمثل
الإرهاب ك عابرة للأوطانواهر ازداد بعد ظهور تعقيدات وظ إلا أن الإهتمام بها، المنطقةالإنساني في 

لهجرة غير النظامية، وهو الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون مع دول المنطقة في وا لمخدراتوتجارة ا
من عدم الاستقرار الذي عرفته لتي جاءت كنتيجة لحالة وا مجال الهجرة وخصوصا غير النظامية

 .1المنطقة
 عن وسط والناتجةتمثل المخاطر المترتبة عن الهجرة غير النظامية بالنسبة  لدول الضفة الشمالية للمت

ك ر المح ، خصوصا بعد التطورات التي عرفتها المنطقة العربيةعدم الاستقرار في دول جنوب المتوسط
الأمر الذي ، لمواجهة الظاهرة للسياسات والإجراءات التي يتم التعامل بها من طرف الإتحاد الأوروبي

 تضمنجتماعية وا تنمية اقتصادية قيقدفع الإتحاد شيئا فشيئا إلى انتهاج سياسة محتشمة تهدف إلى تح
  .المجال المتوسطيمن أسباب الهجرة وبالتالي تحقيق الأمن في  الحد

التي تصبوا إلى  المتوسطي الشراكة الأورو متوسطية  الكثير من المحللين والمتتبعين للشأنيجمع 
 حيث أن ،لسياسيوا منيالدافع الأ تحقيقها جميع الدول المتوسطية تجد أساسها والغاية من وراءها في

تحقيق العديد  بهدف  تسعى إلى وضع دعائم سياسة خارجية للتعاون والشراكة دول الاتحاد الأوروبي 
وتحديدا  بوجه عام لاستقرار في مناطق نفوذهاوا الأمن أهمها الحرص على، الإستراتيجيةمن الأهداف 

على رأس السياسات التي  للهجرة واللجوء، وتأتي السياسة الأوروبية في حوض البحر الأبيض المتوسط
 2تهدف إلى تحقيق هذه الإستراتيجية

 للاتحاد الخارجية السياسة بأولويات قائمةبوضع  2005 سنةالأوروبية  المفوضية قامت و لهذا الغرض
تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الأمنية للتحكم في الهجرة غير  للجوءوا بالهجرة يتعلق فيما الأوروبي

 :1تتمحور حول جملة من الأهداف لعل أهمهاظامية، وعموما الن

 

 .92مرجع سابق،  ص ختو فائزة،1
 المتوسط، في لأمنوا الجزائر: الدولي الملتقى:لسياسات، فيوا العوامل: الهجرة في المجال المتوسطيعياد محمد سمير، 2

 .1، ص2008 قسنطينة، جامعة
للجوء في بلدان المغرب العربي، من إعداد ماتيو وا دراسة حول الهجرةسان، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإن1

 .33، ص2010نجلاء سمكية، الدنمارك، ديسمبر  -ساراكيي-أندري
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 من خلال المساعدة اللوجستية والمادية الهجرة إدارة مجال في الشريكة البلدان قدرة تحسين 
 .اللاجئين حمايةعزيز قدرتها على وت

 ين وثائق السفر للوقوف في وجه محاولات التزويرالعمل على تأم. 
 أو التحكم في تدفقات الهجرة الهجرة غير النظامية العمل على وقف. 
 تكريس العلاقة بين كل من مفهومي الهجرة والتنمية. 
 الحرص على توفير رعاية خاصة للفئات الضعيفة لاسيما اللاجئين وطالبي اللجوء. 
 إلى بلدانهم نظاميينال غير المهاجرينإعادة  ضمان. 

ولقد تم إدماج هذه الأولويات في إطار العمل الدبلوماسي الإتحادي الخارجي، وكذا من بين أسس 
 الجوار ياسةوس برشلونة بداية من مسار السياسة الخارجية لكل دولة من دول الإتحاد على حدا، 

 الاتحاد ت حيز التنفيذ، حرصوقصد وضع هذه السياسا ، الآلية الأوروبية للجوار  إلى الأوروبية
  العملياتي الميداني لتعاونوا ،لماليةكالآليات ا أخرى محددة ووسائل أدوات على الاعتماد على الأوروبي

 .1 إلى بلدانهم النظاميين غير المهاجرين إعادة بشأن الاتفاقات الثنائية إضافة إلى

 لدان المتوسطوب الأوروبي الإطار العام للتعاون الثنائي بين الإتحاد: الأول رعالف
 بلدان مع إلى تعزيز التعاون الإتحاد الأوروبي اتجه ، 1993سنة  برشلونة على إثر انعقاد مؤتمر

 ،على حدا المنطقة دول كل مع شراكة اتفاقات خلال توقيع من تدريجياً  تبلورت بوضع مبادرة  المتوسط،
 .بالدرجة الأولى، وهذا راجع لأسباب سياسية 2 ورياوس ليبيا باستثناء

 جادة محاولة أول ، 1995 نوفمبر 22إلى 22من المنعقد برشلونة مؤتمر يعتبربرشلونة مسار  :أولا
وفعال يأخذ تعاون  دعائم إرساء بهدف وبلدان المتوسط  الجنوبية الشريكة الأوروبي الإتحاد بها يقوم

، أي لثقافيةوا الاجتماعية الاقتصادية، ، لأمنيةوا ، السياسية لاسيما حيث ،بعين الاعتبار أبعاد مختلفة
أن هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول في العلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط فرضتها 

، حيث يمكن اعتباره ميثاقا 2التحولات الكبيرة التي عرفتها المنطقة وتزايد التهديدات المختلفة
 .أورومتوسطيا

 
  .31، صطية لحقوق الإنسان ، مرجع سابقالشبكة الأوروبية المتوس 1
 العلوم في دكتوراه أطروحة العربي، المغرب اتجاه الأوروبي الإتحاد إستراتيجية ، لعجال أمين محمد أعجال .د2 

  .121ص ،2006،  الدولية لعلاقاتوا و السياسية العلوم ،قسم لإعلاموا السياسية العلوم كلية: الجزائر جامعة  السياسية
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  أخرى متوسطية دول 4 و عربية دول 8 بينها من متوسطية، دولة 27 في مؤتمر برشلونة شاركت
 الطا،وم قبرص، ، تركيا ، سوريا لبنان، ، مصر، ، الأردن ،فلسطين،  المغرب ، تونس ،الجزائر)

وج وت ، في ذلك الوقت الأوروبي الإتحاد منها يتألف التي كان 15 لدولوا( إضافة إلى الكيان الصهيوني
المبادىء  تم من خلاله إبرازعمل  ببرنامج تم إلحاقها برشلونة وثيقة سميت وثيقة المؤتمر بإصدار

 فضاء إنشاء بهدف المتوسط حوض في لتعاونوا الأمن فكرة على أساسا الأساسية للمؤتمر والقائمة
 .1الأبعاد متعدد أورومتوسطي

 

 لتعاونوا لأمني،وا السياسي التعاون :هي يةرئيس مجالات ثلاثة أرسى المؤتمر مبادىء للشراكة في
 ،      الهجرة مجال في التعاون يشمل الذي لبشريوا لاجتماعيوا الثقافي لتعاونوا لمالي،وا الاقتصادي

 مؤتمر بمناسبة عقد 2005 سنة عتبر التعاون في مجال الهجرة مجالا للتعاون قائما بذاته منذوا
 .،"ةبرشلونمسار على  سنوات عشر برشلونة"
 

 متوسطية-أوروبية مؤتمرات تنظيم على يقوم التعاوه ،وفيما يتعلق بموضوع الهجرة على وجه الخصوص
-الأورو الوزاري المؤتمر عقدوفي هذا الإطار  بالشراكة، المرتبطة البلدان خارجية وزراء يشارك فيها
إلى  إشارة بيانه الختامي ولقد جاء في ديباجة بالبرتغال، 2007 نوفمبر في الهجرة حول الأول متوسطي

 الأساسية حقوقالحماية  لىع أنه لم يتم التركيزالمهاجرين، إلا  حقوق ضمان ضرورة العمل على
 .2ين، في حين لم يتم التطرق إلى مسألة اللجوءللمهاجر 

 

تم توقيع   في إطار مسار برشلونة، حيث الجانب الثنائي قد حظي بأهمية كبيرةوتجدر الإشارة إلى 
 مع شراكة اتفاقات الاتحاد الأوروبي وقع حيث الشراكة، اتيتفاقوا الثنائية المعاهداتيد من العد

  2005 سنة  الجزائرخيرا وا  2002الأردن  ،2001 ذا مع مصروك ،1996 لمغربوا ، 1995تونس
 وهي ،الدول وهذه الأوروبي بين الاتحاد تعاون لأي القانوني الأساس الاتفاقات تضع حيث أن هذه

 .1بالإجماع الأوروبي البرلمان لموافقة تخضع

 

 .92مرجع سابق،  ص ختو فائزة،1
 .20كريم متقي، مرجع سابق، ص 2
 .123مرجع سابق، صبيلاربي، 3 
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 تنصوضعت معايير أساسية وفقا لنظرة الاتحاد الأوروبي  تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث 
 وحقوق الأساسية القيم احترام أن علىالصدد   في هذا الشراكة اتياتفاق جميع بين المشتركة 2 المادة

وتتضمن بنود الاتفاقيات كذلك  ،محددا جوهريا للتعاون بين الإتحاد واي دولة أخرى معنية يعد الإنسان
يمكن اعتبارها جوهرية في إطار سياسة الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة  ،موادا خاصة بالهجرة

لقوة التفاوضية للإتحاد الأوروبي إذا ما وضعنا في الحسبان التعاون السياسي           واللجوء، نظرا ل
الهجرة غير  ومكافحة أجل منع من التعاون تعزيز تم تمرير سياسة تهدف إلى تنصوالاقتصادي، حيث 

 .النقطة هذه حول به المرتبطة لدولةوا الأوروبي الاتحاد بين دائم حوار قامةوا النظامية
بين الجزائر والإتحاد الأوروبي قد تطرق إلى  2003الموقع سنة  اتفاق الشراكة بغي الإشارة إلى أنوين

وفقا  ،إعادة المهاجرين غير النظاميين من ذوي الجنسية الجزائرية الذين يتم التعرف عليهم مسألة
 .1جزائرلإجراءات خاصة وصارمة مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للمهاجر قبل إعادته إلى ال

 

لم توقع ليببا اتفاقا للشراكة مع الإتحاد الأوروبي، إلا أنه بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية ورفع العقوبات 
لاتفاقات  مشابه اتفاق بشأن ليبيا مع 2008 منذ سنةالأوروبية  المفوضية المفروضة على ليبيا، حاولت

تم تحقيق العديد من النتائج  وقد ياسي،الس لحواروا الاقتصادي التعاون يهدف إلى تعزيز الشراكة
الإيجابية في إطار التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أن هذا التعاون توقف بعد سنة 

2011.  

  2008 سنة بمبادرة فرنسية برشلونة مسارل الإقليمي للبعد ”جديدة دفعة“ ما يمكن وصفه إعطاء تقرر
 المبادئ احترام على يقوم مشترك مستقبل بناء“ شعار تحت المتوسط أجل الاتحاد من إلى حيث تحول
 لثقافيةوا لاجتماعيةوا الاقتصادية الحقوق وتعزيز الأساسية، لحرياتوا وحقوق الإنسان الديمقراطية

 وكراهية العنصرية ومكافحة الأقليات حتراموا المجتمع، في المرأة دور وتعزيز لسياسية،وا لمدنيةوا
 .2 "المتبادل لتفاهموا الثقافي الحوار في تقدم حرازوا الأجانب،

لآليات التي وا جعلت المؤسسات بحتة غير أن  هذا المشروع لم يكتب له النجاح نظرا لظروف سياسية
أهدافه  مختلفة جعلت من غير الممكن تجسيد أخرى تصاب بالشلل، إضافة تعقيدات تم انشاءها بموجبه

 .ق الأهداف الموضوعةلتحقيوسياسات  برامجفي  عمليا
 

 .32مرجع سابق، ص، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان1
 .2008 جويلية  13 باريس، المتوسط، أجل من باريس لقمة المشترك الإعلان2
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  الأوروبية الجوار سياسة :ثانيا
عة من وتتضمن مجمو  ،2001برشلونة بداية من سنة  عملية في الأوروبية الجوار سياسة أدرجت

في هذا  وتونس المغرب من طط عمل وطنية، حيث وضعت كلالأهداف يتم تحقيقها عبر برامج وخ
 وتونس المغرب من ، وتشارك في هذه الآلية كلالأوروبي الاتحاد مع مشتركة عمل خطط الإطار

إلا  ،وبييربطها بالإتحاد الأور  شراكة اتفاق التي على رغم من وجود الجزائر باستثناء،  صروم لأردنوا
 للاتحاد المجاورة الدول مع ”مميزة علاقة “ إقامةلم تنضم إلى هذه الآلية التي تهدف إلى  أنها

 لحكموا القانون وسيادة الإنسان وحقوق للديمقراطية بالقيم المشتركة المتبادل الالتزام أساس على"الأوروبي
 ."2المستدامة لتنميةوا السوق اقتصاد ومبادئ الرشيد،

 اللجنة أشارت فقد ،هذه الآلية  ص موضوع الهجرة ببعديها النظامي وغير النظامي فيبخصو  أما
 المجاورة لمكافحة الدول تبذلها التي الجهود يدعم أن للاتحاد ينبغي “ أنه إلى 2003 سنة الأوروبية

 نلنظاميي غيرا للمهاجرين بالنسبة ولاسيما العودة، حالة في فعالة آليات نشاءوا ،الهجرة غير النظامية
 إلى ضرورة 2004لسنة  التي وضعتها المفوضية الأوروبية الإستراتيجية لخطةا وقد أشارت ،"1العابرين

 .إعطاء الأولوية للتعاون في مجال الهجرة واللجوء

وضع “ على الحصول نحو للتطور طريق خارطة يعتمد الأوروبي للاتحاد شريك المغرب أول تعتبر
 في تونس هي الأخرى وتأمل  ،2008أكتوبر  13 في الشراكة مجلس إطار يف اتفاق إبرام منذ ”متقدم

 تثبت نوا الاقتصادي المجال في لاسيما الوضع، هذا على الحصول يمنحها المزايا التي من الاستفادة
، إلا أن الملاحظ أن الأمر لايتعلق بمجرد آلية للتعاون، بل الأوروبي للاتحاد متميز كشريك وضعها

إلى آداة ووسيلة ضغط سياسية في يد دول الاتحاد الاوروبي المؤثرة كفرنسا، بريطانيا  يتعدى كذلك
والمانيا، حيث تمنح المزايا لمن يتعاون أكثر ويقدم تنازلات أكبر، وهو ما يفسر في نظري عدم اهتمام 

 .الجزائر بهذه الآلية وبالتالي الحصول على وضع متقدم
في المديين القصير          وسياسية اقتصادية صلاحاتيها أعلاه، إتتضمن البرامج الوطنية المشار إل

، حيث تشمل على وجه 2في الشؤون الداخلية والمتوسط، فهي لا تخلوا من البعد القائم على التدخل 

  .الشراكة اتيمن اتفاق تتميز بكونها أكثر دقة وتفصيلا لهجرة،وا الإنسان حقوقب ا تتعلقأهدافالخصوص 
 

 .111، صوري، مرجع سابقسهام حر 1
 .33مرحع سابق، ص، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان2
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التي تمتاز بالأولوية وعادة  بالمجالات قائمة توضع  ،وبالنسبة لموضوع الهجرة في هذه البرامج الوطنية
ومن  ،للإتحادما تكون هذه المجالات في انسجام وتناغم مع الأهداف الكبرى لسياسة الهجرة واللجوء 

بالشكل الذي يضمن عدم تدفق تيارات المهاجرين ثم  الحدود دارةوا الهجرة غير النظامية مكافحة أهمها
التي  التأشيراتمن المهاجرين غير النظاميين واخيرا  المواطنين عودة إقرار الإجراءات الكفيلة بضمان

إطار عملية انتقاء وابعاد الأشخاص غير  سبق وان أشرنا إلى أنها هي الأخرى آداة للرقابة القبلية في
المرغوب في دخولهم للإتحاد الأوروبي، حيث لا يتم التركيز في هذه البرامج الوطنية على حقوق 

 .1 الأجانب وكراهية لتمييزوا العنصرية المهاجرين ومكافحة أسباب
 مجلس إلى اللجوء يتم الجانبين، حيث من ورقابة مشتركة متابعة آليات الشراكة اتفاقاتوضعت  

بخصوص مواضيع معينة  العمل مجموعات أو الفرعية اللجان أو الخارجية مستوى وزراء على الشراكة
 المتعلقة القضايا تناول يتم ،محددة في اتفاق الشراكة، فبالنسبة للجزائر والمغرب على سبيل المثال

لشؤون وا للهجرة الفرعية اللجنة"في إطار فرق العمل، تحديدا ضمن من قبل  للجوءوا بالهجرة
،        "لأمنوا العدالة" فريق إطار في يتم البث فيها المسائل هذهفإن تونس بالنسبة ل أما ،"الاجتماعية

 البلد عاصمة في ،في دورات عادية السنة في حدةوا مرة تجتمع تناوبا  العمل وتجدر الإشارة إلى أن فرق
 .بروكسل في أو المعني باتفاق شراكة

 نشرتها التي المتابعة تقارير الجوار، وفي سياسة تنفيذ لمتابعة سنوية تقارير الأوروبية المفوضية تنشر
 التركيز يتم، حيث المهاجرين حقوق حماية إلىأنها لم تتطرق  ونشير في هذا الصدد ، 2010ماي  في

 .2الهجرة غير النظامية ومكافحة الحدود مراقبة على عامة بصفة
 

الإتحاد الأوروبي يتبنى سياسة براغماتية نفعية بالدرجة الأولى تهدف إلى تحقيق يمكن القول أن 
برنامج موسع وشامل للتصدي للتهديدات ذات الطبيعة الأمنية التي يكون الأهداف الموضوعة في إطار 

ن مصدرها بلدان الجوار، لاسيما بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، والتي تعتبر الهجرة غير النظامية م
 .أبرز تجلياتها

1 Denis Duez,  op-cit, p203.  

 في جيراننا مع للعلاقات جديد إطار :الجوار :تتوسع أوروبا الأوروبي، لبرلمانوا الأوروبي المجلس أمام اللجنة بيان  2 
 .COM2003،   منشور رقم 11 /3 / 2003 لجنوب،وا الشرق

منشور  2008 في الأوروبية الجوار سياسة تنفيذ عن الأوروبي تحادالا ومجلس الأوروبي البرلمان أمام اللجنة بيان 3 
 .COM2009:رقم
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 .التعاون المالي في مجال الهجرة غير النظامية :الثاني رعالف
 ،وضع الإتحاد الأوروبي العديد من الأدوات المالية لتنفيذ برامجه وسياساته في مجال الهجرة واللجوء

 المدني المجتمع فعالياتو  الدولية لمنظماتل و بواسطة التمويل المباشرأ عن طريق اتفاقات ثنائية، سواء
 ميزانيات بدعمفي هذا الصدد  1لشراكةوا للجوار الأوروبية الآلية تسمحالشريكة، حيث  البلدان في العاملة
، وتجدر الإشارة إلى أن بنانول المغرب ، تونس، مصر، الأردنوهي كل من  منها تستفيد التي الدول
له في إطار مشاريع سابقة  المصاحبة لتدابيروا 2ميدا برنامج خلفت قد لشراكةوا للجوار الأوروبية ليةالآ

 .للشراكة الأورومتوسطية
 :1يلي ما إلى تهدف لشراكةوا للجوار الأوروبية الآلية فإن للهجرة، بالنسبة أما
 الشريكة تأخذ بعين الإعتبار  إرساء دعائم سياسة فعالة لتسيير الحدود الخارجية بالتعاون مع الدول

 .جميع المتطلبات بما في ذلك البعد الإنساني
 إلى تدعيم الأسس القانونية لحماية العمال المهاجرين بمحاربة التمييز الرامية السياسات دعم 

 .قوية إندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبيةوت لعنصرية،وا
 لاجتماعية الهادفة إلى تحسين المستويات وا لإقتصاديةدعم الدول المعنية بالآلية في إصلاحاتها ا

 .يجاد مناصب شغل للشبابوا المعيشية للسكان،
  توحيد الجهود بين الشركاء في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان، لاسيما تهريب المهاجرين  

 .لاتجار بالأشخاصوا
مسطرة تنفيذا للأهداف المشار إليها ، وقد بناء على الأهداف الموضوعة، يتم تمويل مختلف البرامج الو 

 100استفادت كل من تونس والمغرب من تمويل لبرامج في إطار هذه الآلية، بغلاف مالي وصل إلى 
أو  مشاريع بتنفيذ تينللدول العامة الميزانية مليون يورو في ظرف ثلاث سنوات لكل منهما استفادت منها

 .1محدد مجال في إصلاحات
 المسائل إدماج :بعنوان الأوروبي لبرلمانوا الأوروبي المجلس إلى 2002 ديسمبر 01 في الصادر يةالمفوض بيان1

 .نهائي 2002- 201 رقم بيان الثالثة، مع البلدان الأوروبي الاتحاد علاقات في بالهجرة المتعلقة
مليار  3.3حوالي  1ميدا ) لية هامةيعتبر برنامج ميدا من أهم الأدوات المالية في الشراكة الأورومتوسطية بأغلفة ما 2

لديمقراطية في المنطقة  التأسيس وا ، يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار السياسي(مليار يورو 3.1بحوالي  2يورو، ميدا 
 .قافية بين شعوب المنطقةوث قامة روابط اجتماعيةوا لمنطقة رخاء اقتصادي مع إنشاء منطقة للتبادل الحر،

 24 في الأوروبي لمجلسوا الأوروبي البرلمان عن الصادرة ) الأوروبية المفوضية (1638 / 2006 رقم اللائحة 1
 .لشراكةوا للجوار أوروبية آلية عامة لإنشاء أحكاماً  تضع التي 2006 أكتوبر

 .31مرحع سابق، ص، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان1
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 المغرب ففي ،المسطر البرنامج في المسجاة المشاريع تنفيذ من المتابعة من التأكد هيئات بعد ذلك قومتو 
عن طريق عمليات التكوين والتدريب ،تمويل برنامج خاص بتعزيز القدرات المحلية لمراقبة الحدود  تم

لصالح الأفراد الذين يعملون في مجال مراقبة الحدود، وتوفير المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة 
  40  وصلت إلى حوالي ميزانيةات وقدرات سلطات الحدود المغربية في المراقبة، بللرفع من مستوي

ما تم تمويل برامج للتوعية والتحسيس استفادت منها ، ك 2010 إلى 2007 من الفترة في يورو مليون
 .1فئات شبانية تعرف أكبر معدلات إقبال على الهجرة غير النظامية

، نجد برامج خاصة للتمويل المالي في مجال الهجرة لشراكةوا جوارلل الأوروبية الآلية بالإضافة إلى
للجوء وا الهجرة مجال في أخرى بلدان مع التعاون برنامج"المسمى  برنامجال واللجوء، على غرار

AENEAS"  وحقوق للديمقراطية الأوروبية الآلية سمحوت للجوء،وا الهجرةالذي تم استبداله ببرنامج 
 .للاجئينوا المهاجرين حقوق تعزيز مجال في مشاريع تمويلبهي الأخرى  الإنسان

 الهجرة مجال في الأخرى بلدانال مع للتعاون المتخصص البرنامج يهدف :للجوءوا الهجرة برنامج  -أ
 إعادة وتسهيل الهجرة غير النظامية على مكافحة لعبوردول المصدر وا قدرات تعزيز على  للجوءوا

كما يركز على حماية كل تدفقات المهاجرين من  ،لى بلدانهم الأصليةإ النظاميين غير المهاجرين
الاستغلال، سواء من قبل أرباب العمل داخل دول الإتحاد الأوروبي، أو من قبل شبكات تهريب 
المهاجرين أو الإتجار بالأشخاص، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة في سياق الهجرة، لاسيما 

  .2ضحايا الإتجار بالبشر وعديمي الجنسية اللاجئين، النساء والأطفال،
لتنمية من خلال مساعدة الدول وا يأخذ هذا البرنامج بعين الإعتبار كذلك إقامة علاقة وثيقة بين الهجرة

الشريكة على إجراء إصلاحات على مستوى بنيتها الإقتصادية بما يمكن من الحد من تدفقات الشباب 
 .جتماعيةالراغب بفرص عمل وتحسين أوضاعه الإ

 

 

 

 

 

 

 .2007 – 2010للجوءوا الهجرة مجالي في ثالثة بلدان مع للتعاون المتخصص للبرنامج الإستراتيجية الورقة  1
 في الثالثة البلدان مع للتعاون المتخصص البرنامج حول الأوروبي لمجلسوا الأوروبي البرلمان إلى المفوضية بيان 2

 .2001جانفي  23مؤرخ في  2006 -21رقم   بيان للجوء،وا الهجرة مجالي
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 ختياروا الأولويات تحديدفيما يتعلق ب البرامج الخاصة على إدارة  بروكسلب الأوروبية المفوضية تشرف
 الإشرافمهمة  المعنية بالبرنامج البلدان في لاتحاد الأوروبيل الدبلوماسية بعثاتال وتتولى المشاريع 

 .العملية هذه انتهاء ابعها إلى غايةوتت ،الميدان في تنفذ التي المشاريع على
 :الإنسان وحقوق للديمقراطية الأوروبية الآلية -ب

ثم  ،الأوروبي البرلمان من بمبادرة 1994 سنة الإنسان وحقوق للديمقراطية الأوروبية المبادرة وضعت
بيرة بالنسبة تكتسي أهمية ك محاور تشمل عدةو  الإنسان، وحقوق للديمقراطية الأوروبية الآليةأخذت إسم 

 الحقوق عن الدفاع مجال في مشاريع تمويلمن حيث  لمواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا
 المدني المجتمع منظمات ، وتستفيد من التمويل الذي توفره هذه الآليةللاجئينوا للمهاجرين الأساسية

 الأفراد لمعاملة بينوا وقالحق في لمساواةوا المستضعفة الفئات حقوق عن الدفاع مجال العاملة في
 1.الفئات من وغيرهم أقليات إلى المنتمين لأشخاصوا

التوجه الحالي  ، يستنتج أنالمعنية في بعض البلدانالتي تم تمويلها  مشاريعال لكن بملاحظة نوعية 
 بحسا على النظامية الهجرة وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية هو للإتحاد الأوروبي في هذا المجال

 .2وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام للإتحاد في هذا المجال للاجئينوا المهاجرين حماية آليات
بالإضافة إلى البرامج المالية التي يخصصها الاتحاد لمساعدة الدول المتوسطية الشريكة على تعزيز 

الآليات المحتشمة  قدرات المراقبة للتحكم في تدفقات الهجرة غير النظامية بالدرجة الأولى، رغم بعض
 لاجتماعات الثنائيةوا العديد من اللقاءات في اتجاه الجانب الإنساني للهجرة، تنظم لنفس الغرض

وايجاد الآليات السياسية والمالية لتخفيف  في محاولة لاحتواء الظاهرة،بمشاركة الدول المعنية  لجماعيةوا
 :1عقد منها في الآونة الأخيرة ما أهم نذكر آثارها،

 2003 سبتمبربالرباط شهر  انعقدلتعاون بأوروبا الذي وا مؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمنال 
 .في موضوع خصوصية دور هذه المنظمة في سياسات الهجرة الاندماج

  لمناقشة تزايد الهجرة 3+3، شارك فيه وزراء داخلية دول 2003تنظيم مؤتمر بالمغرب في أكتوبر ،
 .ا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرةأوروب إلى النظاميةغير 

 
 .32،32مرحع سابق، ص، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، 1

2Marie-Françoise Labouz, le Partenariat  de l’Union Européenne avec les pays tiers : 

conflits et convergences, Ed Bruylant, Bruxelles,2000,p79.                                                                                                                             
 .21إلى  12، من صكريم متقي ، مرجع سابق 1
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  2001 جويليةبالرباط في  غير النظاميةالمؤتمر الأوروبي الإفريقي الأول لمكافحة الهجرة ،
بين الدول التي يأتي « شراكة وثيقة»لإقامة ، لعربيةوا لأوروبيةوا الدول الإفريقيةبمشاركة العديد من 

لربط بين المساعدات وبين التنمية، ومكافحة وا منها المهاجرون وبين الدول التي يتوجهون إليها،
 .نغير النظامييتفاقيات إعادة قبول المهاجرين وا بتعزيز الرقابة عند الحدود النظاميةالهجرة غير 

  3دولة إفريقية و 22الذي شاركت فيه دول الاتحاد الأوروبي و 2002 فمبرمؤتمر باريس في نو 
لذي يعتبر المؤتمر التأسيسي للإتحاد من أجل المتوسط، وقد ناقش من جملة وا دول عربية

 .المواضيع التي تهم الساحة المتوسطية ظاهرة الهجرة غير النظامية
في حول هذه الظاهرة في  لأبحاث الأكاديميةوا كثير من الدراساتولنفس الغاية أيضا أنجزت ال  

حظيت باهتمام كل الفاعلين  أن الظاهرة قد لجنوبية للمتوسط وبهذا يمكن القولوا الضفتين الشمالية
بمختلف أطيافهم حتى أنها أصبحت رهانا رئيسيا وشعارا انتخابيا للعديد من السياسيين بدول الاتحاد 

 .1في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليةالأوروبي سواء 

، بروكسلب 2011ريل أفمن  01المنعقدة بتاريخ القمة الأورو إفريقية الرابعة  على صعيد آخر، أقرت
ضرورة  دولة إفريقية 31 والتي شارك فيها دول الإتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، إضافة إلى ممثلي

إلى  النظاميةمواجهة الهجرة غير  سبيل دد من دول إفريقيا فيوع حاد الأوروبيالات بين التعاون تكثيف
يقومون أعداد الأفارقة الذين  التخفيف منعلى العمل على  هذا اللقاء خلال حيث تم الاتفاقأوروبا، 

من الذي خرجت به هذه القمة تعهدا مشترك البيان حمل الكما  بمغامرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا،
 نظامية، تعتزم الدول الأوروبية دعم الهجرة ال، وبالمقابلعلى منع الاتجار بالبشرقبل الجانبين بالعمل 

 . 2من خلال تمكين الأفارقة من السفر للعمل بشكل رسمي في دول الاتحاد الأوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .11، مرحع سابق، صالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان1 
، عن 2011\01\01، منشور بتاريخ "تعاون إوروبي إفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية"الإعلامي،  DWمركز  2

 /http://www.dw.de :الموقع الإلكتروني
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في  للمهاجرين غير النظاميين القانونيةحماية المدى فعالية : لمبحث الثانيا
 الفضاء الأورومتوسطي

 

لحماية فعالة للحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين سواء لضمانات القانونية وا رغم توفر القواعد  
على الصعيد الدولي أو الإقليمي، بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن السياسات 

للجوء تأثر سلبيا على تمتع هؤلاء المهاجرين وا لمتعلقة بالهجرةوا المتبعة من قبل الإتحاد الأوروبي
ليه سأتطرق في وع لهم باعتبارها سياسة قائمة على البعد الأمني في المقام الأول، بالحقوق المقررة

للجوء على تمتع وا المطلب الأول من هذا المبحث إلى أثر السياسات الأوروبية في مجال الهجرة
بية ذا جوانبها السلوك ،(الفرع الأول)المهاجر غير النظامي بالحقوق الأساسية مبرزا جوانبها الإيجابية 

لخروقات التي تطال الحقوق وا ، أما في المطلب الثاني فسيتم إبراز أهم الانتهاكات(الفرع الثاني)
بداية من الأخطار التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون   الأساسية للمهاجرين غير النظاميين، 

، (الفرع الثاني)ر النظاميين، الاحتجاز الإداري للمهاجرين غي(الفرع الأول)أثناء محاولة عبور الحدود 
لعبور نتيجة الوضعية غير النظامية كالحق في وا إلى الحرمان من الحقوق الأساسية في دول الاستقبال

 ـ(الفرع الثالث)لتربية وا السكن، الصحة
لمبادئ الحماية القانونية للمهاجرين غير عرضا  الأول من الفصل الثانيبعد أن تناولت في المبحث  

لذي يشمل جميع القواعد القانونية الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، وتلك المتعلقة بموضوع ن واالنظاميي
فراد أسرهم، أو تلك القواعد ذات وا الهجرة كاتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

تطرق في المطلب الثالث الصلة المباشرة بالهجرة غير النظامية كبروتوكول تهريب المهاجرين، يمكن ال
لعوائق التي وا    ، ثم مدى الحماية (الفرع الأول)لأسس التي تقوم عليها هذه الحماية وا إلى المبادئ

 .التالي استمرار الانتهاكات المشار إليها في المطلب الثانيوب تقف وراء عدم فعاليتها
لانتهاكات التي تطالها في وا لنظاميينوتجدر الإشارة إلى أن الحماية المقررة لحقوق المهاجرين غير ا

 يوجد في نفس الوقت ولا الواقع الملموس تكاد تكون عالمية أي لا تختص بها منطقة جغرافية معينة،
نما أغلب القواعد القانونية في هذا الصدد تتمثل في اتفاقيات حقوق وا نظام إقليمي متكامل للحماية،

إلى عدم وجود نص صريح على المستوى الدولي يتطرق لحقوق  الإنسان الأساسية العالمية، مع التنبيه
 .هذه الفئة، مثلما تم توضيحه سلفا
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الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية على حقوق  تأثر السياسيا: المطلب الأول

 0المهاجرين غير النظاميين

دعائم سياسة موحدة قصد  وضع في السنوات القليلة الماضية لإتحاد الأوروبيل لقد كان الشغل الشاغل
التصدي للهجرة غير النظامية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من موجات المهاجرين غير النظاميين 

لتدابير لتحقيق هذه الغاية غلب وا يقافها، وتم اتخاذ العديد من الإجراءاتوا التي تستهدف دخول أراضيه
دات داخل الإتحاد أو خارجه، نظرا لتأثيراتها السلبية عليها الطابع الأمني، وكانت محل العديد من الانتقا

على تمتع هذه الفئة بالحقوق الأساسية للإنسان، ويندرج التقرير الذي وضعه المقرر المعني بحقوق 
لذي سأتطرق على ضوئه إلى أثار السياسات وا الإنسان للمهاجرين فرنسوا  كريبو في هذا الإطار،

 .النظامية الأوروبية في مجال الهجرة غير
   أساسا على الجانب الأمني،   النظامية للهجرة غير للتصدي الأوروبي الاتحاد اتبعه الذي النهج يقوم
من  ، غير أنه النظاميين غير المهاجرين حقوق بحماية الكافي الاهتمام تكريس لا يحقق ذا ما جعلهوه

حيث أنه مع مرور الوقت عادا مختلفة، يأخذ بعين الاعتبار أب شاملا، فهو انهج الممكن اعتباره نسبيا
تبنيها  للمهاجرين من خلال بحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي إهتماماللجوء وا سياسة للهجرة عرفت

وواضح   كبير تفاوت يلاحظ وجودإلا أنه  ، قوانينلوا سياساتال هذه في الإنسان لحقوق قوية معاييرل
ا ما يحتم ذوه ،االأعضاء له الدول وتنفيذ قانونية الموضوعةوالمعايير ال النصوص بينفي نفس الوقت 

 .1ضرورة إدراج آليات للرقابة من طرف هيئات الإتحاد الأوروبي
    فإن سياسة الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية تتميز بالعديد من النواحي  ،وبشكل عام

  لعيوبوا ، كما أنها لا تخلو من أوجه القصور(لأولسيتم التطرق إليها في الفرع ا) لآثار الإيجابيةوا
   لآثار السلبية تؤثر على تمتع المهاجرين غير النظاميين بالحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق  وا
فإن الإتحاد الأوروبي مطالب بتكييف سياساته  لى هذا الأساس، وع لصكوك الدولية لحقوق الإنسان،وا

ء بشكل عام مع المتطلبات الإنسانية والمعايير الأخلاقية، وعدم النظر إلى في مجال الهجرة واللجو 
 .المهاجرين غير النظاميين على أنهم تهديد أمني ينبغي التعامل معه أمنيا فحسب

 

إدارة : مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، دراسة إقليمية 1
 .11، صA/HCR/23/46k: ثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين، رقم المنشوروا دود الخارجية للإتحاد الأوروبيالح
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 الجوانب الإيجابية: الفرع الأول

عند التطرق للآليات والسياسات الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية إلى  ن توصلناوا سبق
راجها في إطار عام مؤسساتي في الإتحاد الأوروبي، أي أن ه السياسات والتوجهات قد جرى إدذأن ه

ه السياسات قد أسندت إلى الأجهزة الإتحادية، وهو ما يعبر عن وعي بخطورة الظاهرة ذمهمة وضع ه
من جهة، وضرورة تكاتف جهود جميع دول الإتحاد من معالجة آثارها وتداعياتها من جهة أخرى، كما 

ا ذى الحقوق تدعم بشكل ملحوظ، وتم توسيع نطاقه شيئا فشيئا، ويظهر هيلاحظ أن الإقتراب القائم عل
 .جليا من خلال المعايير الخاصة بالهجرة في شقها النظامي

البعد القائم  إدماج بخصوص هامة قد خطى خطوات مستوكهول برنامج ومثلما تمت الإشارة إليه، فإن
التطبيق الصارم أولوياته  من ا البرنامجذه حيث جعلللهجرة،  العامة السياسة فيعلى حقوق الإنسان 

 حماية التي من شأنها لتدابيرل لك إلى الإحترام التامذبالإضافة ك ، للقوانين والأنظمة التي يتم تبنيها
القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحمي المهاجرين غير النظاميين         واعدالإنسانية وق الحقوق

ين البعدين، ذامج ستوكهولم نجاح السياسة الأوروبية المتبعة بالإلتزام بتطبيق هوربط برن، وطالبي اللجوء
ل جهود إيضافية من ذوقد تبنى البرلمان الأوروبي في نفس الصدد توصية دعت الدول الأوروبية إلى ب

أجل استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، وتمكين المهاجرين غير النظاميين من اللجوء إلى العدالة، 
1الإستفادة من الخدمات الصحية، التربية والسكن 

.   

، قائمة على شاملة وهامة سياسية كوثيقة مبادئ لتنقلوا للهجرة العالمي وينبغي الإشارة كذلك إلى النهج
 جميع تتخذها التي الرسمية الأعمال لجميع مرجعا ومصدرا احترام الحق في التنقل كحق أساسي، يشكل

كما أن النهج مرتبط بالبعد ، بوضع السياسات والبرامج المعنية الأوروبي ادالتابعة للاتح الهيئات
إطار تدفقات الهجرة  في للخطر المعرضة الإنسان الاعتبار حقوق يأخذ بعين حيثللهجرة،  الخارجي

2بما يساهم في تدعيم وترقية الهجرة النظامية هي الأخرى ،غير النظامية
. 

1 Platform for International Coopération on Undocumented Migrants(PICUM), droits 

fondamentaux des sans-papiers en Europe : principaux sujets de préoccupation de PICUM 

en 2010, Bruxelles (Belgique), octobre 2010, p76. 

سانية للمهاجرين، مطبوعات منظمة العفو وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الإن: منظمة العفو الدولية، العيش في الظل 2
 .9، ص2001الدولية، الطبعة الأولى، 
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 ، بمشاكلهم واهتماماتهم التي يعبرونالمـهاجرينب الإهتمام هو "لتنقببلوا للهجرة العببالمي النهج"إن هدف 
ها هذا في إطار عام مرتبط بأربعة أسس يقوم علي للمهاجرين الإنسان حقوق إلى ويشار ،عنها بأنفسهم 

التي تتمير بضعفها في إطار الهجرة  كما يولي اهتمامات خاصة لبعض الفئات من المهاجرين ،النهج 
 بذويهم، المصحوبين غير الأطفال :ه الفئاتذوكل ما يترتب عليها من صعوبات وتحديات، ومن بين ه

إقامة علاقة بين كل كما يركز النهج على  بالبشر، الاتجار وضحايا الجنسية ووعديم اللجوء ووملتمس

1من الهجرة والتنمية
. 

 للاتحاد الخارجية الحدود إدارة كره، ونتيجة لضغوطات المنظمات الحقوقية، فإنذبناء على ماسبق 
تم  المثال سبيل ، فعلىها عزيز وت الإنسان قحقو  معايير ذفيما يتعلق بإنفا  تطورات هامةعرفت  الأوروبي

ان أثناء قيامها الإنس لحقوق الدولي للقانون فرونتكس وكالة رامالعمل على إيجاد آليات لضمان احت
 الأوروبي لس الاتحادمج قرار بإلغاء الأوروبية العدل محكمة من الصادر بعد الحكم بعملياتها، خاصة

الوكالة،  ابه تقوم التي البحرية للعمليات جديدة توجيهية ومبادئ قواعد ووضع ،2المنظم لعمليات الوكالة
تعديلات على نمط وطريقة قيام فرونتكس  الأوروبية المفوضية اقترحت ه الإصلاحات،ذمع ه وتماشيا

 قواعد سيتضمن كما ، القسرية وعدم الإعادة بالكامل الأساسية الحقوق احترام بعملياتها يتم من خلالها
  .للاجئين الدولي القانون تماشى معت

لك أن الفكرة والهدف ذاته، ذأمرا إيجابيا في حد  من جهة أخرى، يمكن اعتبار إنشاء وكالة فرونتكس 
، حيث جاءت سياسة الإدارة المشتركة للحدود الخارجية  الأساسي وراء إنشاءها يكمن في  تفعيل

التي ، "شنغن "لمنطقة  الخارجية الحدود على اجغرافي تقع التي الأعضاء الدول لتخفيف الضغط على
في   اتهمساعد لفرونتكسالتالي جاءت وب ،الإتحاد بحكم موقعهاتقع على عاتقها مهمة حراسة كل حدود 

1ه المهمة الصعبة في إطار سياسة تضامنيةذالقيام به
. 

تتمثل مهمته في متابعة ومراقبة مدى تأثير   الأساسية للحقوق موظف تعيين دائما في نفس الإطار، تم
ئات المعنية بالحقوق الأساسية عمليات فرونتكس على تمتع المهاجرين وطالبي اللجوء وباقي الف

 للحقوق منتدى استشاري إنشاءكما تم  المضمونة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، 
 .متعلقة بالجانب الإنساني والحقوقيآراء  مهمته تقديم الأساسية

 

 .1لتنقل، صوا النهج العالمي للهجرة 1
 .2502سبتمبر  c-355/10، 50 رقم القضية الأوروبية، العدل محكمة 2

 .35محمد مطاوع، مرجع سابق، ص 3
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 فيما 1الأساسية للحقوق الأوروبي الاتحاد وكالةبه   تقوم يذلا يجب إهمال الدور ال ، الصددنفس  وفي 
 الأوروبي للحقوق الاتحاد ميثاق شير كذلك إلىون الأوروبي، الاتحاد في المهاجرين بحقوق يتعلق

 ملزمة كمعاهدة لذي يشكل احترامهوا ،حاليا قانون الأوروبيلل الهامة المصادر ر منالأساسية الذي يعتب
 .الهجرة بشأن الأوروبي الاتحاد سياسات أساسيا في ركنا ، الأساسي لنظامه طبقا

 

من قبل الإتحاد  هناك تركيزاإن بحسب السيد فرنسوا كريبو، المقرر الخاص لحقوق المهاجرين، ف
بصفة  معابر حدوديةمن  إلى الاتحاد الأوروبي غبر النظامية التي تدخل ت الهجرةتدفقا علىالأوروبي 

انتهاكات  أشد ا ما وضعنا في الحسبان أنذغير قانونية، وهو أمر منطقي ومقبول في نفس الوقت إ
، حيث تسجل أكبر النسب هايلإالطرق المؤدية في  و أ هذه المعابرترتكب في  جسامة الإنسان حقوق

 على المهاجرين سوء معاملة إضافة إلى ،العبور يحاولون النظاميين الذين غير المهاجرين من للوفيات
 كلا الإداري المطبق في م الاحتجازاونظ منهم،وا حريتهم تنتهك التي الممارسات ذلك في بما الحدود،
 .2الحدود من الجانبين

ى ما يعرف بالتدفقات المختلطة للهجرة لكن المهاجرين غير النظاميين أو جميع الفئات التي تنتمي علو 
لانتهاكات جسيمة  البر، أو البحر طريق عن سواء ، للحدود عبورهم قبل حتى غير النظامية يتعرضون

 المهربين من قبل  لاستغلالوا المعاملة، ساءةلك الحق في الحياة، واذلحقوقهم الأساسية، بما في 
 يتعرضن حيث العبور، بلدان في يتواجدن اللاتي ياتلفتوا النساء خاصة صفةوب ،والمتجرين بالبشر

معيات وج ير الحكوميةوغ العديد من المنظمات الحكومية بشهادة، 1في أغلب الحالات الجنسي للعنف
 .ه الممارساتذالتي قامت برصد هالمجتمع المدني المحلية 

جوء من حيث بداية تبني بالإضافة إلى التطورات التي عرفتها سياسة الإتحاد الأوروبي للهجرة والل
كاستنادها على عنصر  ه السياسةذهناك خصائص أخرى إيجابية تميز ه ،الإقتراب القائم على الحقوق

، ومن المنطقي الجزم أن كل دولة على حدا الأوروبي الاتحادي بين الدول الأعضاء ف الشراكة والتعاون
 إضافة إلى الترسانة القانونية التي  الإنسان، لحقوق هامة حماية وفرنظام قانوني وطني ي تمثل 

 
1FRA, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union,  

Fundamental rights at Europe’s southern sea borders ,November , FRA,  20131 
 جع سابق، صمر  تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، 2
 .12مرجع سابق، ص وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الإنسانية للمهاجرين،: منظمة العفو الدولية، العيش في الظل 1 
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لقانون الدولي وا وضعها الإتحاد في مجال حقوق الإنسان، مكملة للقوانين الوطنية للدول الأعضاء،
ول أن النظام الإقليمي الأوروبي لحماية لحقوق الإنسان بشكل عام ، وليس من المبالغة في شيء الق

 حقوق الإنسان نظام متطور وفعال، حيث أن الأجانب المقيمين بصفة نظامية في دوله يتمتعون بنفس
 .إلخ...العمل وظروف لإقامةوا الانتقال حرية حيث من الأوروبي الاتحاد مواطني حقوق

ي يمكن أن ذلوا ي إهماله وهو الرأي العام رغم توفر نظامي قانوني للحماية، هناك عنصر هام لا ينبغ
، وقد عرفت العشرية الأخيرة على وجه الخصوص تنامي العدائية      الهجرة سياسات يؤثر على

تعكسها زيادة في الوعاء الإنتخابي  ،والعنصرية ضد المهاجرين في أوساط المجتمعات الأوروبية
ي يمثل تحد آخر لتوجهات ذوئة للمهاجرين، الأمر الللحركات اليمينية المتطرفة التي ترفع شعارات منا

 . . 1الإتحاد الأوروبي وسياساته في مجال الهجرة واللجوء

 موضعًا الهجرة مجال في الوطني لاختصاصوا الأوروبي اختصاص الاتحاد بين يشكل التداخل 
 فالدول ،الإنسان حقوق اختلال في مجال يؤدي  في بعض الأحيان إلى الذي الأمر للاستغلال،
 الصعيد على ضحة تترك لها مجالا للتحركوا سياسات غير إلى تدعوا -لاسيما المؤثرة منها -الأعضاء
 تتميز بالتشدد على المستوى الوطني سياسات تنفيذ في الفضفاضة المعايير هذه تستخدم ثم الإقليمي،

 هو قليمي، وكمثال على ذلكالإ النظام ضغوطات إلى ترجعها أن ذلك بعد حاولوت بالهجرة، يتعلق فيما
2بالعودة المتعلق الأوروبي الاتحاد توجيه

 يحدد المفوضية المقدم من الأصلي الاقتراح كان حيث ،  
 في شهرا 12 لس إلىلمجا إصرار على بناء مددت إلا أن هذه المدة للاحتجاز، أقصى كحد أشهر ستة

 للحد قاوف فيهما الاحتجاز لمدة الحد الأقصى دةبزيا ليونانوا إيطاليا من كل قامت استثنائية، ثم  حالات
تهدف  للهجرة جديدة عادية قانونية التوجيه، ويراد أن يتم التوصل إلى إجراءات في به المسموح الأقصى

 .المستوى التشريعي على الهجرة تسييس تجنب إلى

 

 .9تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مرجع سابق، ص 1

 2     JEAN-YVES CARLIER, La « directive retour » et le respect des droits fondamentaux, 

L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, N°26, p 13-21. 
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   الجوانب السلبية :الفرع الثاني
 

إلا أنه  ،في مجال الهجرة واللجوءمن العناصر الإيجابية التي تتميز بها السياسة الأوروبية  الرغم على  
ه السياسة وهي اعتبار الهجرة غير النظامية مشكلة أمنية بنبغي ذلا يمكن انكار أحد أهم عيوب ه

وهو ما من شأنه التأثير على  ، أي التركيز على البعد الأمني لمواجهة الظاهرةالتعامل معها أمنيا
 .ليه أعلاهتطرقت إالذي  الإنسان حقوق الإقتراب القائم على

 النظامية غير الهجرة :لك هناك ربط بين ظاهرتين مختلفتين بآثار خاصة بكل منهما هماذبالإضافة إلى 
ات طبيعة سياسية، يتم الاعتماد عليها عند الحاجة، فنتيجة ذا الربط يخفي نوايا ذوه بالبشر، لاتجاروا
، أو بالبشر الاتجارك جريمة جنائية، على أنها النظامية غير لهجرةالربط تقود إلى النظر إلى ا اذه
لك هو محاولة تبرير التجاوزات والإجراءات القمعية التي ذ، والهدف الخفي من وراء  المهاجرين ريبته

 .1تبقى الصفة المميزة لسياسة الإتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية 
ادها استحالة القضاء النهائي على ظاهرة نظرا لاستيعاب سلطات الإتحاد في بروكسل للفكرة التي مف

: الهجرة ضغوط لمواجهة الأوروبي الاتحاد عمل" بعنوان عمل ورقة الهجرة غير النظامية، تم تبني
ووفقا لعنوانها  ، 2012 ريلفأ في الداخلية لشؤونوا العدالة مجلس عليها فقوا التي ،"إستراتيجية استجابة

لتي تمت الإشارة إليها في الفصل رية للظاهرة واذعن الأسباب الجفإن الهدف هو التخفيف وليس البحث 
 . ومعالجتها الأول

،  حيث أن وصف لأمنوا بالجريمة النظامية غير الهجرة بين ربطت مصطلحات استخداملك ذيلاحظ ك 
 طيةالقوالب النمتدعيم  ي الأخيروف ،تعزيز النظرة السلبية للهجرة ككل الأفراد بعدم الشرعية يؤدي إلى

 لتمييزوا العزلة زيادة على يساعدبما ، رمينلمجا من تعتبرهم التي النظاميين غير للمهاجرين السلبية
 النظامية غير الهجرة تجريم عدم من الرغم علىالعنصري والكراهية، التي تعاني منها هذه الفئة، 

 النظاميين، غير للمهاجرين المساعدة تقديم  عن الإمتناع إلا أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى صراحة،

 .2المحتملة الجنائية العقوبات بسبب
، 2011، جانفي السفير العربي، النسخة الالكترونية لمجلة "ظاهرة الهجرة وغلبة الحلول الأمنية"، عبد الهادي خلف 1

 . om/articlehttp://arabi.assafir.cعن الموقع الإلكتروني
 الاعتقالك تستند إلى عدة ممارسات، في المجتمعات المستقبلة معاملة المهاجرين غير النظاميين كمجرمين فإن عموما، 2
إضافة  غير النظاميين، وكذا ظروف العيش السيئة في بلدان الإستقبال، للمهاجرين لاحتجاز الإداري، والمعاملة السيئةوا

 بحقوق الإنسانلتقرير المقرر الخاص المعني  وهذا استنادا ،تجريم الهجرة غير النظاميةق بإلى البعد القانوني المتعل
 .73و  60و  17، الفقرات E/CN.4/2003/85، وثيقة الأمم المتحدة 2002ديسمبر   30للمهاجرين، 

http://arabi.assafir.com/article
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 العامة اسةالسي بين تباينهو وجود السلبية في النظام الأوروبي للهجرة واللجوء  الجوانبولعل من أبرز  
الميدانية المتضمنة إعمال  لممارسةوا بما تمتاز من جوانب إيجابية تم التطرق إليها في الفرع الأول،
 على قائم إقتراب حقيقي وجود عدم ، أيالحقوق والضمانات القانونية لاحترام المهاجرين غير النظاميين

  .1في الميدان أرض المتخذة على التدابير تنعكس  حيث لمالواقع،  أرض على الحقوق
، المشار إليه  الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرنسوا كريبو المقررولقد ورد في تقرير  

  ،كبير حد إلى غائباً يزال لا الحقوق على القائم تنفيذ الاقتراب "أن ابه قام التي الزيارات سياق فيأعلاه، 
 لإشراف عليها،وا الأوروبي للاتحاد الخارجية حدودال مراقبة على محصوراً يزال حيث أن التركيز لا

 على تركز التي التدابير وتطوير وتمويل تحديد على الغالب، في الهجرة بإدارة المحيطة الأنشطة وتركز
 بشأن التعاون اتفاقات على الطابع الرسمي إضفاء ذلك في بما النظامية، غير للهجرة الأمنية الجوانب
  ."2النظامية غير"الهجرة 

، والتي تطرقت لها العديد من الدراسات      ومن بين الجوانب السلبية الأساسية في السياسة الأوروبية
يمكن  للرقابة مستقلة آلية وجود عدم والتقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان

 كاملا للقانون امتثالا الهجرةب المعنية لمؤسساتوا البرامج كافة امتثال ضمان أجل من بسهولة تطبيقها
 .الإنسان لحقوق الدولي
 آلية أي نشئت لم فإنه الإنسان، بحقوقوالمعلن   من الإهتمام المتزايد الرغم المثال، وعلى سبيل فعلى

 الأوروبي الاتحاد وكالة وتقوم الإنسان، حقوق تنتهك قد التي الممارسات قييموت القوانين ذلمتابعة تنفي
 آراء استشارية إلى مختلف أجهزة توفير في هام بدور ، مثلما تمت الإشارة إليه أعلاه،يةللحقوق الأساس

 .1البحوث جراءوا جمع البيانات، خلال من وهيئاته الأوروبي الاتحاد
  لمعاييرتتناسب وا لا التي السياسات تحديد لها صلاحية الأوروبية محكمة العدل و تجدر الإشارة أن

مما  إلا أن اللجوء إليها باعتبارها جهة قضائية يتسم بالتعقيد وطول الإجراءاتنسان، الإ لحقوق الأساسية
 أو القبول إعادة أو الطوعية المغادرة خلال من بالعودة المتعلقة أدى إلى إفلات العديد من الحالات

  .، دون النظر في مطابقتها لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانالطرد
 .11لخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مرجع سابق، صتقرير المقرر ا 1
   . EC/90رقم   2002توجيه المجلس الأوروبي لسنة  2

، رقم  2011، أكتوبر "البحر في منطقة اليوروميد الهجرة غير الشرعية عبر" ،لاجتماعية الأوروبيةوا اللجنة الاقتصادية 1
 .01، صREX/375 - CES2533-2012: المطبوع
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من قبل سلطات الإتحاد المتعلق بإضفاء البعد الإنساني والحقوقي على الرغم من السعي المعلن على 
 لمراقبة الجديدة التكنولوجياتبالإستعانة ب فيها، عمليات فرونتكس، نلاحظ من جهة أخرى استثمارا

 19,2 من ة بانتظامالوكال ميزانية ا الزيادة فيذوك الخارجية، الحدود لمراقبة الأوروبي النظامك الحدود
 مليون 22 وبلغت ، 2002 عام في يورو مليون 12 من يقرب ما إلى  2001 عام في يورو مليون
 تبادل نظم تحسينإلى  الخارجية، الحدود لمراقبة الأوروبي النظام يتطلعكما  2010،1عام في يورو

مزيد من  استخدامإضافة  ،ةالوطنية والإتحادي الحدود مراقبة سلطاتمختلف   بين لتعاونوا المعلومات
 الاستشعار أجهزةالتكنولوجيات الحديثة التي تساعد على اقتصاد الوقت والموارد المالية والبشرية مثل 

 .2التي تتميز بكلفة عالية جدا ،بالأقمار الصناعية التتبع ونظم ،البحرية
بي تجسيده من أهم ي يسعى الإتحاد الأورو ذال vis visa information systemو يعتبر مشروع  

 العالم، التي في البيومترية البيانات قواعد أكبر من حدةالمشاريع على الصعيد العالمي، حيث سيضم وا
 الدخول، في تأشيرات المحددة المدة يتجاوزون الذين الأشخاص تحديد هو الرئيسية أهدافها أحد سيكون

 .1بهدف ضمان أكبر فعالية في محاربة الهجرة غير النظامية
 

في خضم الحديث عن النظام الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية بجانبيه القانوني والمؤسساتي 
 ي يمكن اعتباره في الوقت الحاليذ، ال الخارجية لمراقبة الحدود الأوروبي النظامالتطرق إلى مشروع 

 ،ين غير النظاميينتوافد المهاجر  ومنع الحدود تأمين أجل من الدول الأعضاء متناول في داةآ مجرد
 للخطر المعرضين للأشخاص الخاصة للاحتياجات على أساس أنه لم يركز ولم يعطي الإهتمام الكافي

عناية  إلى يحتاجون الذين لأشخاصوا بالبشر، الاتجار وضحايا اللجوء لتمسيوم الأطفال،ك البحر، في
 .خاصة طبية

 
 
  فرونتكس بزيادة موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة،    الةوك يمكن تبرير الزيادة المعتبرة في ميزانية 1
 ذه الميزانية مرشحة للارتفاع أكثر فأكثر موازاة مع تزايد المشاريع    وه مليات الوكالة،وع التالي تضاعف تدخلاتوب
 .عاظم الأهداف المراد تحقيقهاوت
الهجرة غير الشرعية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم خديجة بتقة، السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة  2

 .22، ص2011السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر
 .29نفس المرجع، ص خديجة بتقة، 1
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متحان في البحر من أعتى الإشكاليات والتي تعتبر بمثابة الإ ذوتبقى اشكالية القيام بعمليات الإنقا
الحقيقي لمجمل السياسات والإجراءات الأوروبية في مجال الهجرة غير النظامية، فرغم كل ماقيل عن 

ي يحاول الإتحاد الأوروبي انتهاجه، إلا أن أعداد الضحايا من الغرقى ذالإقتراب الحقوقي والإنساني ال
ي حماية هؤلاء المهاجرين غير في مياه البحر الأبيض المتوسط توحي بأن هناك تقصيرا خطيرا وفادحا ف

النظاميين، لا تتحمله أروبا فحسب، وانما جميع الفاعلين في المنظومة الدولية، حيث تلعب وكالة 
فرونتكس دورا كبيرا من خلال عملياتها البحرية التي تميزت بثغرات كبيرة واوجه قصور جعلتها عرضة 

 1.للعديد من الانتقادات

، لو ذلخاصة التي تجوب مياه البحر الأبيض المتوسط في عمليات الإنقامن الممكن أن تشرك السفن ا
توفرت إرادة حقيقية وتنسيق فعلي بين جميع الدول والهيئات المعنية في المنطقة المتوسطية، عبر تقديم 
معلومات إلى حرس السواحل الأقرب أو القيام بالمساعدة وانتشال الضحايا في الحالات التي يكتشف 

ا الصدد ينبغي إلزام مالكي السفن الخاصة ذلقارب من القوارب التي تمر بجوارها، وفي ه فيها غرق
 .بضرورة تقديم المساعدة، وايجاد مكنيزمات قانونية فعالة للمحاسبة في حالة عدم الإمتثال

النظامية، إلا أن يجب تدابير مكافحة الهجرة غير في إطار الرقابة على الحدود  إجراءات رغم أهمية
اتفاقية  الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والإنقاذ في البحر ومن ضمنها الالتزامات الدولية في النظر

 تفاقية البحثوا ،SOLAS لاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحروا الأمم المتحدة لقانون البحار
المتوسط تبتلع مياهه خصوصا في المجال المتوسطي حيث أن البحر الأبيض للإنقاذ (  (SAR لإنقاذوا

المتخذة  التدابير ، حيث أن وفئات أخرى كاللاجئين مثلا ،سنويا آلاف الجثث لمهاجرين غير نظاميين

 .2عدم كفايتها لمنع الخسائر في الأرواح في هذا الصدد أثبتت
 
 
 

1Sara CASELLA, Marie CHARLES, Olivier CLOCHARD, Agence FRONTEX : quelles 

garanties pour les droits de l’homme ?, étude soutenue par le groupe des verts dans le 

Parlement Européen, novembre 2010, p 5,6. 

لإقليمية في مجال إدارةوا مشروع التقرير حول دور المجتمعات المحليةالجمعية الجهوية والمحلية الأورومتوسطية،  2  
 .01،صCOR-2014-01464-00-02-TCD-TRA (PT) 156/13،2502 م المطبوع،، رقالهجرة بمنطقة البحر المتوسط
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 الحدود إلى المهاجرين وصول عدم لضمان اتخاذ تدابير واجراءات الوصول إلى الأوروبي الاتحاد يحاول
 خشىي فإنه ، الأرواح إنقاذ لىع تساعد قد زيادة المراقبة أن من الرغم وعلى الإطلاق، على الأوروبية

 وعلى المغرب العربي، في سيما ولا بلدان أخرى، مع للتعاون المؤسسي العملي الغرض يكون أن من
 هو الاعتراض، على السواحل حراس قدرات بدعم يتعلق فيما وبصفة خاصة التركي، الساحل امتداد

  .1اتمامً  الأوروبية المياه إلى الدخول القوارب من منع ببساطة
من أهم ما يمكن استخلاصه بخصوص سياسة الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير  

النظامية هو السعي إلى عدم وصول أي عدم تمكن أي أجنبي في وضعية غير نظامية  من الوصول 
م ا الغرض تذإلى الأراضي الأوروبية بشتى الطرق، وفي حال وصوله القيام بإعادته بصفة فورية، وله

 تحت المهاجرين وضعتبني مجموعة من الآليات المعقدة، ومنها الاستعانة بآليات خارجية تتضمن 
ا ما من ذكتركيا والمغرب مثلا، وه الأوروبي الاتحاد في غير أعضاء بلدان جانب من محكمة مراقبة

عينها كالاجئين  شأنه المساس بالضمانات القانونية واحترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان لفئات ب
ين ذوطالبي اللجوء من دول غير آمنة تعيش نزاعات مسلحة، وحتى بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ال

لك الوضعية ذليسوا من مواطني البلد المعني بالاستقبال خارج حدود الإتحاد الأوروبي، وكمثال على 
  .   المزرية للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة في المغرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .13تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مرجع سابق، ص 1
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 أهم الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين:  المطلب الثاني

ذا التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وك لدولية،وا وثق وسائل الإعلام المحليةوت يؤكد الواقع
ير الحكومية على حد سواء حدوث العديد من الانتهاكات لحقوق المهاجرين غير النظاميين وغ كوميةالح

المحمية بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، تشمل مختلف مراحل مغامرة الشخص في الهجرة 
و الاختناق أو طر الموت غرقا، أو الجوع أو البرد، أوخ غير النظامية بداية من محاولة عبور الحدود

لابتزاز من قبل عصابات التهريب، إلى الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز الإداري في حال القبض وا القتل 
عليه من طرف سلطات دول الاستقبال، ثم عدم احترام حقوقه الأساسية نتيجة وضعيته غير النظامية 

 .في دولة الاستقبال إن نجحت مغامرته ووصل إلى وجهته المنشودة
 

 الأخطار التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون أثناء محاولة عبور الحدود:  الفرع الأول

 نظاميغير  امهاجر  1022، وفاة 2011سنة ، منذ مطلع فقد تم تسجيل ،للهجرة الدوليةالمنظمة  وفقا
 ذه شير هوت ،في البحر الأبيض المتوسط ماتوا غرقا 1022بينهم من ، في مختلف مناطق العالم

خلال الأشهر التسعة قد تم تسحيله ، نظاميةمن ضحايا الهجرة غير ال الكبيرحصائيات أن هذا العدد الإ
 .السابقةالمسجلة في السنوات كل الأرقام  محطما، فقط 2011  سنةالأولى من 
في  نظاميمهاجر غير  10000حوالي  ، وحسب المنظمة الدولية للهجرة دائما، لقي2000 ومنذ سنة

ويعطي الرقم المسجل لم حتفهم ، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو أستراليا، العا
مهاجر  22000فكرة واضحة عن أهمية موضوع الدراسة، حيث لقي  لبحر الأبيض المتوسطلل بالنسبة 

أنه مقابل  في هذا الإطار ويرى بعض الخبراء، إما غرقاً أو اختناقاً أو جوعاً أو برداً  غير نظامي حتفهم

 .1كل جثة تنتشل من البحر تفقد جثتان الى الأبد
صيل للإنسان أكثر من وا هديدها للحق في الحياة كحق جوهريوت ليس هناك ما يبين خطورة الظاهرة

ائل الإعلام بغرق أعداد من وس هده الأرقام المعلن عنها حديثا، فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا
 .النظاميين قبالة السواحل الأوروبية غير المهاجرين

 
 

1OIM,  publication intitulée "le projet des migrations disparus : les décès de migrants aux 

frontières du monde", janvier-septembre 2014, lundi 29 septembre 2014, site officiel de 

l’organisation : www.missingmigrants.iom.int. 

http://www.missingmigrants.iom.int/


 

159 
 

من % 23فقد ابتلعت مياهه  ،كان للبحر المتوسط نصيب الأسد من الضحايا ،2011عام ومنذ مطلع 
أي  ،انطلقت من دول إفريقية وشرق أوسطية ،مجموع الغرقى وهم في رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر

لكن الأرقام الحقيقية تظل أعلى بكثير، إذ إن عددا من الوفيات لم تدون  توسط،دول الضفة الجنوبية للم
 .غير معروفةنظرا لحصولها فى مناطق 

عدد الناجين من المهاجرين غير  أنإحصائيات قوات خفر السواحل الايطالية تشير في المقابل 
، أي ثلاثة أضعاف عدد 112000 الذين قدر لهم إتمام الرحلة منذ بداية العام الجاري تجاوز نظاميينال

  .12011ايطاليا عام  إلىالذين وصلوا 
 نتهاء بالتعرض للاعتقالوا بالموت غرقا المهاجرون غير النظاميون بداية يواجههارغم المخاطر التي و 
  .باستمرار فإن أعدادهم تتزايد مقابل العبور تدفع للمهربين لترحيل وخسارة مبالغ مالية كبيرةوا لحبسوا

المنتمين إلى  لقصروا هم الأطفال نظاميةضحايا الهجرة غير ال الضعيفة من بين أكثر الفئات كما أن
 والذين وتعرضهم لكافة المخاطر أسر فقيرة، لاتعي خطورة هذه المغامرة التي يكون ثمنها حياة أطفالهم،

 ال وحوادث غرققوارب عليها أطفلصبحت الصورة المتكررة أ حيث لمجرمين،وا يستغلهم السماسرة
 .ليونان وغيرهاوا طفال تلقى السلطات القبض عليهم بعدة دول منها ايطالياأو 

ستغلال ظروفهم وا عمليات النصب على المهاجرينإضافة إلى ذلك تقوم جماعات تهريب المهاجرين ب
   ل،نها ما يتسبب في قتل أو إغراق قوارب الهجرة بعد حصولهم على الأمواوم لتحقيق مكاسب مالية،

ومع ذلك هناك تركيز دائم على المهاجرين غير النظاميين في السياسات الأورومتوسطية المتعلقة 
أي هناك تغييب للدور الخطير الذي تلعبه هذه العصابات الإجرامية، في حين تتجه الدول إلى ، بالهجرة

 . 2تجريم المهاجرين غير النظاميين أنفسهم ضحايا التهريب البشري
 
 
 
بتاريخ  BBCلتلفزيون البريطانية وا منشور في الموقع الرسمي لوكالة الإذاعة "يوقف مآسي الهجرة غير الشرعيةمن " 1

 . http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity،2011أكتوبر  01

، عن الموقع 2011، جانفي "ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين"تقرير حول ،(إيرين)شبكة الأنباء الإنسانية  2
 .http://arabic.irinnews.org/Reportالإلكتروني

 

http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/10/141001_comments_migration_deaths
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 انعدام العنف،"بعنوان  أما فيما يتعلق بالأخطار في دول العبور فيمكن أن نورد على سبيل المثال تقريرا 
  "الكبرى الصحراء جنوب دول من المهاجرين أوروبا، معاناة أبواب على محاصرون  :ةلهجر وا الحصانة

 سنوات ثلاث بالمغرب من خلال نتائج نظامية غير وضعية في يوجدون يعرض معاناة الأشخاص الذين
 سةالدرا ونتائج متعددة لشهادات وكذلك الطبية قامت بها منظمة أطباء بلا حدود ، لتحاليلوا البيانات من

 أجل من الشرقية، المنطقة في الكبرى الصحراء جنوب دول من مهاجرا  190لحوالي  الاستقصائية
 الكبرى، الصحراء جنوب مهاجري غالبية فيها العيش يضطر إلى التي المستقرة الغير الظروف أن إثبات
 العاملان زالاني لا المغرب في يتعرضون له الذي لإجراميوا المؤسساتي للعنف الواسع الانتشار وكذا

 بلا أطباء فريق منظمة أن التقرير يكشف حيث لنفسية،وا الطبية احتياجاتهم على يؤثران اللذان الرئيسيان
 مهاجري ضد العنف وكذا لمهينةوا السيئة المعاملة في حادة زيادة 2011 ديسمبر منذ شهد قد حدود

 التقرير الضوء سلط إلى جانب ذلك فقد ة،لإسبانيوا المغربية الأمن قوات قبل من الكبرى جنوب الصحراء
 البشر ومهربي الطرق قطاع ذلك في بما ،العصابات الإجرامية به تقوم الذي العنف انتشار على

 له يتعرض الذي العنف الجنسي من مروعة مستويات عن لمحة ويقدم بالبشر، الاتجار وشبكات
 .1الهجرة  عملية مراحل جميع في المهاجرون

 
 :الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين: يالفرع الثان

من أهم الانتهاكات للحقوق الأساسية للمهاجر غير النظامي هو الحرمان من الحرية قصرا في إطار 
من  منها من ينطلق نأ، حيث بطرق مختلفة الدول الاحتجاز الإداري في دول الإستقبال، الذي تبرره

 ،وجريمة يعاقب القانون عليها وطني أمن مشكلة -ن ذكرناوا بقكما س –النظامية  غير الهجرة اعتبار
الأمر  ،التالي لا يأخذ بعين الاعتبار المعايير القائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه الفئة وب

المهاجرين  من ،لهذه العقوبة السالبة للحريةالمهاجرين  فئات مختلف تعرض الذي يؤدي في الغالب إلى
 الذينأو  متهطلبا نتيجة ينتظرون الذين اللجوء يملتمسك بالإضافة إلى فئات أخرى ،يينغير النظام

 .2 متهطلبا رفضت
 من المهاجرين عن تقرير: أوروبا أبواب على محاصرون :لهجرةوا الحصانة انعدام منظمة أطباء بلا حدود، العنف، 1

 .2011بالمغرب، فيفري  نظامية غير وضعية في يوجدون الذين الكبرى الصحراء جنوب دول
 .8صتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مرجع سابق،  2
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يعتبر وسيلة  لا  أن الاحتجاز "الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين المقرر يرىوفي هذا الصدد، 
والدليل على ذلك هو  ،  "اللجوء التماس عن الأشخاص يثني أو النظامية غير الهجرة فعالة للحد من 

أنه على الرغم من اتباع سياسة الاحتجاز في حق المهاجرين غير النظاميين في العشريتين الأخيرتين، 
إلا أن ذلك لم يساهم بتاتا في القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية أو حتى الحد من تدفقاتها، بل 

حتى أن التعرض للاحتجاز بالنسبة للمهاجر أكثر من ذلك نلاحظ زيادة في هذه التدفقات بشكل مخيف، 
  . غير النظامي أصبح أمرا مفروغا منه وجزءا من مغامرته

 حق حماية ، ينبغي2لنصوص الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلةوا ووفقا للاتفاقيات
انات القانونية    الضمر مجموعة من يتوف، بالتعسف من لحمايةوا الشخصية لسلامةوا الحرية في الفرد

 ضروريابموجب نص قانوني واضح، وان يكون  المهاجرين احتجاز يكون يجب أنحيث ، والإجرائية
 الإجراءات من يتهرب أن مثل أي مواطن يمكن ،الكامنة وراء الاحتجازالأهداف  مع ومتناسبا ومعقولا

  .1العام الأمن على أوخصه على ش راخط يشكل يمكن أن أو مستقبلا الإدارية العمليات أو القضائية
بالنظر إلى  ،يمثل اعتقال المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم خطرا عليهم من الناحية القانونية 

صعوبة حصولهم على الضمانات القانونية الكافية التي تحميهم من التعسف الذي يمكن أن تمارسه 
م وعدم توفرهم على أي إمكانيات سلطات دول الاستقبال، وهذا راجع أساسا إلى هشاشة وضعيته

فقد أثبت الواقع تعرض المهاجرين غير النظاميين إلى  للحصول على حماية السلطات القضائية،
في حين أن الاحتجاز  ،الاحتجاز لفترات طويلة تمدد لأسباب غير واضحة ترتكز على الجانب الأمني

 الخاص الدولي العهداجرائية صارمة، فوفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان مقيد بشروط قانونية و 
وهو ما ذهبت إليه لجنة  للاحتجاز، بالأسباب المقبولة حصرية قائمة لسياسية عددوا المدنية بالحقوق

 مراجعة محل يكون أن ينبغي الاحتجاز رهن الشخص بإبقاء رراق أي أنحقوق الإنسان، التي ترى أن 
 .2 حتجازالا تبرر التي الأسس تقييم إعادة بهدف دورية

 
احتجاز المهاجرين غير القانونيين وبدائل : تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو 1

 .1، ص2012،جنيف، أفريل A/HRC/20/24: الاحتجاز، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العشرون، رقم المطبوع
النظام القانوني لحماية  "الأول من الدراسة، المبحث الثاني تم التطرق إلى أهم النصوص القانونية في الفصل  2

 .التي يشكل احترامها ضمانا لحماية هذه الفئة من الاحتجاز التعسفي "المهاجرين غير النظاميين على المستوى الدولي
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 يةالأوروب الاتفاقية إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالنظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، فقد وضعت
من  3  المادة الأولى من الفقرةأن  حيث ،للحالات التي تجيز الإحتجاز حصرية الإنسان قائمة لحقوق

 بصورة هاحتجاز  أو الشخص اعتقالالاتفاقية أجازت احتجاز المهاجرين لسببين فقط، الأول يتعلق ب
الذي اتخذ  شخص، أما السبب الثاني فيعني الالبلد إلى به المصرح غير منع دخولهبهدف   قانونية

 الإنسان لحقوق الأوروبية المحكمة أشارت ، وقد  إلى سلطات دولة أخرى تسليمه أو ترحيلهبشأنه قرار ب
بنص هذه المادة مذكور  المكفول الحرية في الحق على أن الاستثناءات الدانمرك ضد فاسيليفا قضية في

لأن الهدف من محتوى المادة  ،يقايجب أن تفسر تفسيرا ض الاستثناءات هذه نوا على سبيل الحصر،
 1.بطريقة تعسفية حريته من أي شخص يحرم ألا ضمان هو

التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا  من جهة أخرى، فقد أشارت العديد من
ي يقضيها وقد تتجاوز المدة التللمهاجرين غير النظاميين،  الإداري الاحتجاز ظاهرة تمديد  المجال إلى

السلطات المعنية مطالبة وفقا للقواعد القانونية الدولية         أن ، في حينالمهاجر في الاحتجاز السنة
للمهاجرين غير النظاميين  احتجاز مدة والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان بضمان أن تكون مدة 

  .2شهرا 12، غير أن مدة الاحتجاز في اليونان تصل إلى يمكن ما أقصر
 

 للاحتجاز قصوى فترة تحدد أن يجب ،التعسفي بالاحتجاز المعني العامل لفريقل 3طبقا للمداولة رقم و 
 ويرى ،غير مبررة  أو طويلة بصفة محددة غير لمدة أن يمدد الاحتجاز يجوز لا بنص قانوني، حيث

الطعن في قرار  إمكانية دون طويلة لمدة الإداري كذلك أن تعرض ملتمسي اللجوء أو اللاجئين للاحتجاز
، ودعا إلى الإفراج عن حرمانا تعسفيا من الحرية يرقى لأن يكون الاحتجاز باللجوء للسلطات القضائية

 .3هؤلاء الأشخاص بمجرد انتهاء المدة القانونية للاحتجاز دون اللجوء إلى تمديدها في كل مرة
 
 وعدم الفرار احتمال مثل بالأفراد خاصة عوامل أخرى توجد وقد تحقيق إجراء ضرورة إلى القانوني غير الدخول يشير 1

 غير الدخول كان وول حتى تعسفيًا الاحتجاز يعتبر الحالات، فإن هذه عدا ما، وما لفترة الاحتجاز يبرر قد مما التعاون،
 .قانوني

 .122ص، حالة حقوق الإنسان في العالم، اليونان، 2013-2011تقرير منظمة العفو الدولية لسنة   2
احتجاز المهاجرين غير القانونيين وبدائل : المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو تقرير 3

 .3الاحتجاز، المرجع السابق، ص 
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تتخذ في بعض الأحيان بعض العوائق التي تقف وراء عدم إمكانية إرجاع المهاجر غير النظامي إلى 
إجرائية، أو  أو مادية موانع ذات طبيعة وجود ، أوكن من التعرف على هويتهبلده كعدم امتلاك وثائق تم

 الإعادة عدم مبدأ اعتمادا على، وجود دلائل تفيد بإمكانية تعرضه للتعذيب، كذريعة ومبرر للاحتجاز
 القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب وغيره من التعذيب مناهضة اتفاقية من 1 المادة في الوارد القسرية

 اللجوء ملتمسي اللاجئين لحماية بوضع الاتفاقية الخاصة من 11 المادة ذاوك ،المهينة أو اللاإنسانية أو
 اجتماعية لفئة انتمائهم أو جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم للتهديد بسبب حريتهم أو متهحيا تتعرض ن الذي
خص لايجب أن تكون في أي أن هذه الاسباب الخارجة عن إرادة الش،  معين سياسي رأي أو معينة

أي حال من الأحوال مبررا للاحتجاز تماشيا مع ما سبق ذكره
1

.  
 

 :الاحتجاز واماكن ظروف -
 

 المعايير تستوفي لا مقبولة غير في ظروف في أغلب الأحيانغير النظاميون   يحتجز المهاجرون
إضافة إلى قلة  ، النظافة إلى تفتقر ، كما أنهامكتظة حيث أن المراكز المخصصة لإيوائهم  المطلوبة،
 عدد فقد سجل في عديد المراكز نقص ، بالشكل المطلوب الرعاية الصحية وعدم توفر ، الطعام وجبات
حيث تكتفي بعض المراكز بالخدمات الصحية الأساسية   ،للتكفل بالجانب الصحيلممرضين، وا الأطباء

 .2الاحتجاز أماكن جميع في الإنجابية للنساء الصحة رعاية فقط، كما سجل كذلك انعدام
تختلف هذه المراكز باختلاف امكانيات كل دولة من دول الاستقبال، ففي بلغاريا تعرف مراكز و 

الاحتجاز أوضاعا جد متردية نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لمكان مخصص للاحتجاز، حيث 
 تزيد وقد مهينة إنسانية أو لا معاملة إلى ترقى يعاني المهاجرون غير النظاميون من أوضاع يمكن أن

 في الحق ذلك في بما لثقافية،وا لاجتماعيةوا الاقتصادية للحقوق أخرى انتهاكات حدوث خطر من
 .الصحي لصرفوا الشرب ومياه لغذاءوا الصحة

إن عدم وجود أماكن خاصة ودائمة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، جعلهم عرضة للاحتجاز في 
 المهاجرين احتجاز ومراكز ، الشرطة ، مراكزالسجونك الأماكن، من سعةوا مجموعة لتشم مراكز مؤقتة

  المطارات،  المهجورة المستودعات الأمن الخاصة شركات مجمعات، العسكرية القواعد الرسمية، غير
 .السفنوحتى 

 
 

مية في المبحث الثاني من الفصل تم التطرق بالتفصيل إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير النظا 1
 .الأول

     التوجيهات يمكن الاستناد إليها أو القياس عليها لتحديد بعض تحديدًا، اللجوء بملتمسي المتعلقة التوجيهية المبادئ 2
 .المهاجرين احتجاز بشأن لمعاييروا
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 المستويات على مختلفة عمومية سلطات المذكورة تشرف عليها الاحتجاز من جهة أخرى، فإن مراكز
القانونية  الاحتجاز معايير إنفاذ انسجام ضمان يجعل من الصعب الوطنية، مما أو الإقليمية أو المحلية

 .المطابقة للالتزامات الدولية في هذا الإطار
الإشارة إلى مسألة على قدر كبير من الأهمية في هذا الصدد، وهي وجوب الفصل بين الأماكن ينبغي 

 المهاجرين غير النظاميين في إطار الاحتجاز الإداري، أي أن يتم احتجازهم فيالمخصصة لإيواء 
أخرى مخصصة لنفس  مرافق في سجون أو في في ن لا يكونواوا  ،مخصصة لهم احتجاز مراكز

 الدولية الاتفاقية تنصي هذا الصدد، وف جنائية، بعقوبات الذين أدينوارمين لمجا من مساجين مع الغرض
 يسجن العمال أن" على 01، فقرة 12أسرهم في المادة  فرادوا المهاجرين العمال جميعحقوق  لحماية

 الأشخاص عن بمعزل بالهجرة المتعلقة الأحكام خرق بسبب أسرهم المحتجزون فرادوا المهاجرون
 ةالدنيا النموذجي القواعد وتضمنت ،"عملياً ممكناً ذلك كان كلما المحاكمة، المحتجزين رهن أو المدانين
 يجب جنائية غير تهمة إطار في المحتجزين الأشخاص أن التي سبق وان تطرقنا لها، السجناء لمعاملة

  . 1إجرامية أعمالا ارتكبوا الذين السجناء عن أن يعزلوا

المدن،  عن بعيدة أماكنفي  المهاجرون غير النظاميون يحتجز فإنه في بعض الحالات ذلك، على زيادة
العاملة في هذا  غير الحكومية لمنظماتوا لمحامينوا المهاجرين، هؤلاءعائلات  على يصعب مما

 في على حق هذه الفئة من المهاجرين التأثير من شأنه ما وهذا المجال من الوصول إلى هذه المراكز،

 .2مع المحيط الخارجي التواصل
 
 
 
 

احتجاز المهاجرين غير القانونيين وبدائل  :تقرير  المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو 1
 .13الاحتجاز، المرجع السابق، ص 

الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد  ، فريق الخبراء الحكوميلجريمةوا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 2
، 2012نوفمبر  01،  مؤرخ في  UNODC/CCPCJ/EG6/2012/2النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، رقم المطبوع 

 .1ص
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لعبور نتيجة الوضعية غير وا الحرمان من الحقوق الأساسية في دول الاستقبال :الفرع الثالث

 النظامية
 

 الصحــــــة: أولا

راقيل وع واجه المهاجرون غير النظاميون الذين يعبرون الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي انتهاكاتي
عديدة تتعلق بالاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في هذه الدول تعود بالدرجة الأولى إلى وضعهم 

الأوروبية قد حققت تطورات ن المثير للانتباه أن عددا من الدول وم غير النظامي من الناحية القانونية،
هامة في مجال التغطية الصحية لهذه الفئة، فهولندا على سبيل المثال أقرت تدابير جديدة تهدف إلى 
تغطية النفقات الصحية التي تتحملها هيئات أو أشخاص لصالح المرضى غير المشمولين بالضمان 

 .الاجتماعي بغض النظر عن وضعهم القانوني
ليونان وجود علاقة بين تمكين الأشخاص المتواجدين في وضعية وا ي كل من سويسراوقد أفادت دراسة ف

ظام الصحة العمومية ككل، فقد أظهرت الدراسة حدوث حالات إصابة ون غير نظامية من تلقي العلاج
نتشارها مما وا بمرض السل عند المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحظون بالتغطية الصحية اللازمة،

، قد  Every Oneفي إيطاليا فإن المنظمة غير الحكومية أما  ؤدي إلى تهديد الصحة العمومية، قد ي
نتهت إلى هبوط ملحوظ في عدد المهاجرين الذين وا يلان،وم قامت بتحقيق في عدد من مستشفيات روما

ب على لجئوا لهذه المستشفيات للعلاج خوفا من التبليغ عنهم، وقد بلغت نسبة الانخفاض في الطل

 .1 %23الخدمات الصحية لهذه الفئة حوالي 
يا كان وضعهم، فإن محكمة أأما في بريطانيا فرغم الاتفاق على مجانية الخدمات الصحية للجميع 

قد أكدت  ،حد طالبي اللجوء ضد كتابة الدولة البريطانية للصحةأالنقض البريطانية في قضية رفعها 
لأجانب المقيمين وا ية في المملكة لا ينطبق إلا على المواطنينعلى أن القانون المنظم للصحة العموم

لأطباء في بعض وا بصفة شرعية فوق التراب البريطاني، إلا أنها تعطي السلطة التقديرية للمستشفيات
الحالات في إمكانية تمكين المهاجرين المتواجدين في وضعية غير نظامية من تلقي الخدمات الصحية 

 .2الضرورية
 

 

1Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers (PICUM), rapport 

intitulé : "accès à la santé pour les sans-papiers en Europe", Bruxelles, Belgique,2007, p1.2. 

2 Agence des Droit Fondamentaux de l’ UE (FRA), rapport intitulé : "Droit fondamentaux 

des sans-papier en E", Bruxelles, Belgique,2007, p1.2. 
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لخدمات الصحية لهذه الفئة، الأمر الذي يلقى معارضة وا ونجد أن دولا كالسويد مثلا تمنع تقديم العلاج
على اعتبار أن هذا المنع يتناقض مع أخلاقيات مهنة  ،شديدة من طرف المنظمات غير الحكومية

ثر انعقاد ندوة الوكالة الأوروبية للحقوق إلى وع ففي ألمانيا،. سان لهؤلاء المهاجرينقوق الإنوح الطب
طرح مشكل عدم وجود إطار " جعل الحقوق حقيقة للجميع" ، تحت شعار2009الأساسية في ديسمبر 

قانوني لضمان حقوق الأشخاص المتواجدين في وضعية غير نظامية في الدول الأوروبية لتلقي 
صحية الأساسية، حيث يتم حرمان آلاف الأشخاص الذين يحتاجون بصفة مستعجلة إلى الخدمات ال

الخدمات الصحية من العلاج، وتم في هذه الندوة رفع نداء إلى تبني قانون يمنع مستخدمي قطاع 
الصحة من التبليغ عن المهاجرين غير النظاميين، وتبقى ألمانيا تشكل مثالا يحتذي به في مجال تمكين 

ء الأشخاص من الاستفادة من الخدمات الصحية، فبالرغم من العدد الهام للأشخاص المتواجدين في هؤلا
لذي يقدر بأكثر من مائة ألف شخص، إلا أنها خطت خطوات هامة وا وضعية غير نظامية فوق ترابها
 .1في مجال التكفل الصحي بهم

منظمة العالمية للهجرة ناقوس الخطر حول لوا لقد دقت كل من منظمة أطباء بلا حدود نــكـــالس :ثانيا
 1300الظروف المعيشية المزرية للمهاجرين في الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا، حيث يتواجد حوالي 

 12مهاجر في المناطق الريفية في جنوب إيطاليا يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال، حيث يعملون 
كنات  أو مصانع مهجورة، ، حاويات لا تتوفر على أورو، ويعيشون في س 12ساعة في اليوم مقابل 

الماء، الكهرباء أو التدفئة مما سبب ظهور إصابات بأمراض مختلفة في هذه الأماكن، أما في المدن 
مام ندرة السكن ووضعهم القانوني، يضطر المهاجرون غير النظاميون إلى تحمل ظروف وا الإيطالية

 .2ب عمل، أو منظمات إجرامية مقابل إيوائهمستغلال بشع من طرف أرباوا عيش قاسية
وفي أثينا باليونان تكشف المداهمات التي تقوم بها الشرطة إلى أماكن إقامة المهاجرين غير النظاميين 
عن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، حيث يقوم بعض الأشخاص بتأجيرهم غرفا في عمارات 

لأخطر من ذلك هو وجود وا ط شروط الحياة مقابل مبالغ مالية،تتواجد في الضواحي لا تتوفر على ابس
 .1لنساء في هذه الأماكنوا الأطفال

 

1Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers (PICUM), rapport 
intitulé : "accès à la santé pour les sans-papiers en Europe", 
 

2Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers (PICUM), livre de 

solidarité : l’assistance aux sans-papiers en France, en Espagne et en Italie, TOM 2, 

Bruxelles, Belgique,2003, p47. 

3 Agence des Droit Fondamentaux de l’ UE (FRA), rapport intitulé : "Droit fondamentaux 

des sans-papier en Europe, même ouvrage, p43. 
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 ةـــربيـــالت: ثالثا

تقف الوضعية غير النظامية التي يوجد عليها المهاجرون غير النظاميون وراء عدم تمكن أطفالهم من 
ة الرسمية متابعة تكوينهم الأساسي في العديد من الدول، بحيث أن وجود الأطفال في المؤسسات التعليمي

التالي إبعادهم عن البلدان المستقبلة التي يتواجدون وب يمكن أن يؤدي إلى التعرف على هوية الأولياء،
 .فيها

لمجتمع المضيف ول تعترف العديد من الدول المنتمية إلى الإتحاد الأوروبي للمهاجرين غير النظاميين
سية، وتحقيقه الفعلي على أرض الميدان، بأهمية الحق في التربية كحق من الحقوق الاجتماعية الأسا

ففي فرنسا لا يمكن إعادة المهاجرين غير النظاميين من فئة الأطفال إلى أوطانهم إلا بعد بلوغهم سن 
سنة، ويستفيدون خلال هذه الفترة من التعليم الأساسي المجاني دون التعليم الثانوي، وهناك العديد  12

بالتعليم الثانوي، أما في ألمانيا فنجد أن الفاعلين في المجتمع المدني  من الدعوات لتمكينهم من الالتحاق
جل تسهيل أقد وقفوا ضد محاولة تمرير مشروع قانون يضع قاعدة بيانات شخصية لكل الطلاب من 

لصحية، ولكن هذا المشروع من وا لسلطات الاجتماعيةوا الإجراءات الإدارية بجعلها تحت تصرف الأمن
أطفال المهاجرين غير النظاميين عن الالتحاق بالمؤسسات التربوية خوفا من اكتشاف شأنه أن يبعد 

 .1لتعرف عليهموا أمرهم
    وتجدر الإشارة أن أطفال المهاجرين غير النظاميين في هولندا يستفيدون من إعانة لتعويض الأعباء

 .طفال الهولنديينلمصاريف الدراسية في المرحلة الثانوية، شأنهم في ذالك شأن بقية الأوا
 

  (لأطفالوا النساء)الانتهاكات التي تطال بعض الفئات الخاصة من المهاجرين غير النظاميين : رابعا
 

تتعرض الحقوق الأساسية لفئتي النساء والأطفال في سياق الهجرة غير النظامية إلى أبشع أنواع 
عدم توافر السبل  جع بالأساس إلىالانتهاكات من استغلال جنسي، اتجار، السخرة وغيرها، وهذا را

هريب وت إلى التورط مع شبكات الاتجار بالأشخاص وضعهن النساء يدفعهنف هم،القانونية أمام
 حيث، من أجل هدف واحد هو تغطية نفقات السفر والوصول إلى دول الشمال الموعودةالمهاجرين 

 .، دعارة ، عبودية وما شابه ذلك أو عقود مجحفة يتحول الوعد بحياة أفضل لعائلاتهم إلى استغلال
 

1Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers (PICUM), rapport 

intitulé : enfants sans-papiers en Europe, victimes invisibles d’une immigration restrictive, 

Bruxelles, Belgique, 2008, p14. 
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بالتحديد وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة المهاجرات غير النظاميات  ئةف تتعرضكما 
في المنازل، أو في فتعملن  ، غير النظاميلتمييز بسبب وضعهن للخطر  في مجال حقوق الإنسان،

وبهذا ، أغلب الأحيان باعتبارها تجارة مربحة لأصحابهاأماكن عمل تعرضهن للسخرة، أو في الدعارة في 
 .1تجبرن على إمضاء حياتهن في الخفاء بعيدا عن أنظار المجتمع

فمنهم من : بالهجرة بأشكال مختلفة ونيتأثر تنطبق هذه المعاناة والانتهاكات كذلك على الأطفال الذين و 
ومنهم من يهاجر  ،لديه المهاجرينيرافق وا يتخلى عنه أحد الوالدين المهاجرين أو كلاهما؛ ومنهم من

 . 2يعود بعض الأطفال إلى بلدانهم الأصلية، إما طوعا أو نتيجة استعمال القوة، حيث يداوح
 قد وضعت الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان تحدث الانتهاكات المذكورة رغم أن الاتفاقيات 

 متعيجب الحرص على أن يت وفي هذا الصددتنطبق على الأطفال في سياق الهجرة،  معايير قانونية
 لاقتصاديةوا لسياسيةوا بالحقوق الأساسية المدنية استنادا على مبدأ المساواة وعدم التمييزجميع الأطفال 

الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل تطبيقا  مع ضرورة تطبيق المعايير الإتفاقيةلثقافية، وا لاجتماعيةوا

،  ولعل الربط بين اتجاه تجريم 2الهجرةلأطفال المشاركين في عملية وا متساويا على الأطفال المهاجرين
حماية الأطفال في سياق الهجرة، فأطفال  الهجرة الذي تنتهجه العديد من الدول يأثر تأثيرا مباشرا على

  .للاحتجاز أو الإبعاد أو الترحيل آبائهم يتعرض بدورهم عندماالمهاجرين غير النظاميين، مثلا، يعانون 
 لانتهاكات تشملهاجروا بمفردهم أو مع أسرهم،  من القصر الذين سواءيمكن أن يتعرض الأطفال، كما 

جهات مختلفة تشمل السلطات  من قبللجنسي في إطار عملية الهجرة، وا لنفسيوا العنف الجسدي
وتحدث هذه الانتهاكات لمهربين، وا المتجرين منغير الحكومية،  وبدرجة أكبر من قبل جهاتالحكومية 

التي يزاول فيها المهاجرون غير  العمل وامكنة الحدود، ومراكز الاحتجاز، على وجه التحديد في

 .1النظاميون أعمالا في السوق الموازية بطريقة غير قانونية
 

العيش في الظل، وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الإنسانية للمهاجرين، الطبعة : منظمة العفو الدولية، مطبوع بعنوان 1
 12.الأولى، مرجع السابق، ص

فضل  الممارسات وا مجلس حقوق الإنسان، دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التحديات 2
 03، مؤرخ في A/HRC/15/29 في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة، رقم المطبوع

 .1، ص 2010جويلية 
الهجرة عن حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يوجدون في حالة غير نظامية المجتمع في بيان الفريق العالمي المعني ب 1

 .2010سبتمبر 10جنيف بتاريخ 
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إلى  لا تتوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سياق الهجرة عند هذا الحد، بل تتعدى ذلك
يكون لها تأثير في المديين ، د سواءعلى ح وبلدان العبور المستقبلةالبلدانفي لعنصرية وا لكراهيةمشاعر ا

المتوسط والبعيد على الجانب النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال مما يعقد عملية الاندماج في هذه 
مع  اللازمة وتوفير جميع سبل حمايتهم ضروري تماشياهمية الأالأطفال  إيلاء فإن وعلية  ، المجتمعات

من اتفاقية حقوق الطفل على  12مادة في هذا الإطار الالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنص 
حماية جميع الأطفال، بصرف النظر عن المكان أو الوضع القانوني، من التعذيب أو غيره من ضروب 

ومع ذلك يزداد ضعف الأطفال عندما يحرمون من اللجوء  ،المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 .1 لإنصافوا لعدالةإلى ا السلطات القضائيةإلى 
  :راهية الأجانبوك لعنصريةوا الاستغلال التمييز: خامسا

يمكن الإشارة إلى تنامي ظاهرة العنصرية ومشاعر الكراهية في المجتمعات الأوروبية بشكل عام الموجة 
ضد المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة، ويمكن في الوقت ذاته أن نستشهد بالتغيرات في 

السياسي في هذه المجتمعات، حيث طفت إلى السطح بشكل ملفت الحركات  توازنات في المشهدال
اليمينية الأوروبية، التي يقيم أغلبها برنامجه السياسي على أفكار عنصرية من بينها ضرورة طرد العمال 

كل من  الأجانب، والمهاجرين غير النظاميين بشكل خاص، واعتماد إجراءات ردعية في حقهم، وتعرف
 .إيطاليا نموا لمثل هذه الأحزاب والتيارات السياسية,فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، 

 يسرقون" منهبأوفقا للنظرة العامة السائدة في المجتمعات المستقبلة ن و النظامي غير المهاجرون تهمي
 حفةلمجالظروف ا من يستفيدون الذين النظاميين، العاملين أجور تخفيض يسهمون في أو "الوظائف

 .2 التنافسية م تهقدر لتعزيز للعمل
 
 
 
 

 
 لفريقوا الأحمر للصليب الدولية اللجنة مع الأحمر بالتشاور لهلالوا الأحمر الصليب لجمعيات الدولي قرار الاتحاد 1

 رمؤتمالاجتماعي، قرار ال لإدماجوا التنوع حتراموا لكرامةوا المهاجرين إلى الوصول ضمان :بالهجرة، الهجرة المعني
 .2011ديسمبر  1نوفمبر إلى  22سويسرا، من  الأحمر، جنيف، لهلالوا الأحمر لثلاثون للصليبوا الحادي الدولي

 .8صتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مرجع سابق،  2
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 ر النظاميينالقانونية في حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين غي الآلياتمدى فعالية : المطلب الثالث

 0في المنطقة المتوسطية

 0مميزات الحماية القانونية للمهاجر غير النظامي في المنطقة المتوسطية  :الفرع الأول

لا يتجزأ  اتعد جزء نظاميةمهاجر بصفة غير للأن القواعد المنظمة لحقوق الإنسان أولا ينبغي التنويه  
ومواثيق الأمم  ،قرارات المنظمات الدولية يشمله منالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل ما  قواعد من

، وعليه يمكننا القول بعد دراسة النظام القانوني الدولي للهجرة غير المتحدة بخصوص هذا الشأن
النظامية أن هناك توجها لاعتبار القواعد القانونية المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تنطبق 

رر في نظري عدم وجود نصوص قانونية على المستوى الدولي خاصة على هذه الفئة، وهو ما يب
تتعرض لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين غير النظاميين، رغم وجد عديد الاتفاقيات الدولية الخاصة 

 .بفئات بعينها كما هو الحال بالنسبة للاجئين مثلا
بمثابة أحكام توافق عليها  النظاميينحقوق المهاجرين غير لأحكام المتعلقة بحماية تعد بل أكثر من ذلك 
نها في ذلك شان جميع قواعد القانون أ، شوبالتالي تصبح بمثابة قواعد عرفية ملزمة ،المجتمع الدولي

فهي بذلك مجرد  في هذا الصدد فإذا صدر عن منظمة دولية قواعد مكتوبة الدولي لحقوق الإنسان،
ينبثق من  النظاميينون الدولي لحقوق المهاجرين غير احترام أشخاص القان لأن تقنين لعرف دولي ثابت

مصلحة الجماعة الدولية ورعاية  في إطار  قواعد آمرة تتعلق بالنظام الدولي العام ،كون تلك القواعد

أعضاء في أكانوا  وبالتالي فهي قواعد ملزمة لكل أشخاص القانون الدولي  سواء  ،1الإنسانية بوجه عام
 . أو غير أعضاء ،هاالاتفاقيات المنظمة ل

لحقوق الإنسان العالمية أو ذات الصلة بالحقوق الأساسية للمهاجرين  ةإن جميع القواعد القانونية الدولي
من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق  ،غير النظاميين بوجه خاص
لإعلانات الصادرة عن وا ول تهريب المهاجرين،فراد أسرهم، وكذا بروتوكوا بجميع العمال المهاجرين

  لتعليقات الصادرة عن اللجان المعنية بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسانوا الجمعية العامة للأمم المتحدة،
 عمال مجلس حقوق لإنسان لاسيما التقارير الصادرة عن المقرر الخاص بحقوق الإنسان أو 
 
أطروحة  ،(صيلية مقارنة بالقانون الدوليأدراسة ت)المهاجرين غير الشرعيين  ، حقوقأبو عباة، محمد بن عبد العزيز 1
المملكة العربية  لعدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة-(دكتوراه)

 .، في الصفحة المتضمنة ملخص الدراسة2011 السعودية،
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ي المهاجرين غير النظاميين يجب أن تحترم في كل أقوق هؤلاء الأفراد للمهاجرين كلها تجمع أن ح
غض النظر عن وضعيتهم القانونية وب بل كل شيء،وق و شرط باعتبارهم بشرا أولاأالأحوال دون أي قيد 

صيلا لا وا        من حيث كيفية الدخول أو الإقامة في البلد المتواجدين فيه،  وهذا يعتبر التزاما جوهريا
لمراحل التي يمر بها وا ذريعة، ويشمل مختلف الوضعيات ةستطيع الدول التنصل منه تحت أيت

بداية من مغادرتهم بلدانهم الأصلية ،عبورهم  ،المهاجرون في رحلتهم للبحث عن مستقبل أفضل
 .و بطريقة غير نظاميةول قامتهم بهاوا ووصولهم إلى دول الاستقبال

 التي تطرقنا إليها ر المقرر الخاص بالحقوق الإنسانية للمهاجرينوضح تقاريتوبالموازاة مع ذلك، 
، أو بلدان العبور أو بلد المصدرالانتهاك المستمر لحقوق المهاجرين غير النظاميين سواء في 

لا  في حماية حدودها ووضع السياسات المنظمة للهجرة تهاالدولة ومسئولي حيث أن سلطة، الإستقبال
القوانين الوطنية المنظمة  وضعكفالة حقوق المهاجرين أثناء  ه تقع على عاتقهاإلا أن، يمكن انكارها
التوسع في  ، وتجدر الإشارة إلى أنبغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجر ها،طبيقوت لشئون الهجرة

 سلبا نتهاك حقوق المهاجرين خلال جميع مراحل عملية الهجرة ينعكسوا تجريم الهجرة غير النظامية،
التحكم في  لرامية إلى وا رامج العمل المسطرة من طرف السلطات المختصة في الدولةوب السياسات ىعل

 .1المهاجرين تدفقات
، إلا أن هناك بعض الممارسات تضمن حقوق هذه الفئةاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان  وجودبالرغم من 

ين مفهوم سيادة وب رض الذي قد ينتج بينهاالقانونية على الصعيد الدولي لا تراعي هذا الأمر نظرا للتعا
فعلا  يعتبران قانونية غير بطريقة لإقامة في أقاليمها وا الدخول الدولة، فالعديد من الدول تعتبر أن

       الواردة في المواثيق الدولية  بقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسانوط في حين أنه ، إجراميًا
الأشخاص  ضد الجرائم من ماتهذا حد في ليسا هماف ،لا يمكن اعتبارهما كذلكيستخلص أنه  لإقليمية وا
 ليسوا مجرمين النظاميين غير المهاجرين أن على التشديد المهم ومن الوطني، الأمن أو الممتلكات أو
 بصورة ما بلد إلى الدخول تجريم" بأن التعسفي المعني بالاحتجاز العامل الفريق أفاد م، وقدتهذا حد في
 إلى ويؤدي النظامية، غير الهجرة وتنظيم ضبط في للبلدان المصلحة المشروعة يتجاوز قانونية غير

 2له ضرورة لا احتجاز
 .210لمواثيق الدولية، مرجع سابق، صوا محمد رضا التميمي، الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية 1
بشان العمال المهاجرين  02فراد أسرهم، التعليق العام رقم وا لمهاجريناللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال ا 2

 .11فراد أسرهم، مرجع سابق، ص وا الذين هم في وضع غير نظامي
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 غير محمي الشخص هذا أن يعني ما، لا دولة إقليم في قانوني غير وضع في شخص إن وجود
 رقم العام  تعليقها في في الإنسان، بحقوق ةالمعني اللجنة ذكرت فقد الإنسان، لحقوق الدولية بالمعايير

 يكفلها التي بالحقوق التمتع" أن ، الأطراف الدول على المفروض العام القانوني الالتزام طبيعة بشأن 11
 بغض الأفراد، لجميع متاحا يكون أن أيضا بل يجب الأطراف، الدول مواطني على مقتصرًا ليس العهد
 المهاجرين عمال لوا للاجئينوا اللجوء ملتمسي مثل يمي الجنسية،عد منهكو أو جنسيتهم عن النظر

 .1"لولايتها خاضعين أو الطرف الدولة إقليم في أنفسهم يجدون الذين قد الأشخاص، من وغيرهم

المكمل  ، لجووا لبحروا البر طريق عن المهاجرين ريبته مكافحة بروتوكول في نفس الإطار ينصو 
 أن تنص الأطراف الدول من الوطنية، الحدود عبر المنظمة الجريمة مكافحةل المتحدة الأمم لاتفاقية
 ، حيثالمهربينالمهاجرين  على ينطبق لا التجريم شرط لكن إجرامي، فعل المهاجرين ريبته أن على
هربوا،  قد منهالجنائية لكو للملاحقة عرضة يصبحوا ألا يجب المهاجرين أن على البروتوكول ينص
 الأفريقي من الميثاق 1 بالمادة محمي الشخصية لسلامةوا الحرية في الحق إن لإقليمي،ا المستوى وعلى
 الميثاق من 11 لمادةوا لحقوق الإنسان الأمريكية الاتفاقية من 2 لمادةوا لشعوب،وا الإنسان حقوق بشأن

 .2الأساسية تلحرياوا الإنسان لحماية حقوق الأوروبية الاتفاقية من 3 لمادةوا الإنسان لحقوق العربي
 لدى تكون ما ، نادرًا ، ومما يمكنه تبرير عدم وجود قواعد دولية خاصة بهذه الفئة ذلك على زيادة 

 الاحترام عن الدفاع على ،القدرة النظاميين غير المهاجرين الخصوص وجه وعلى أنفسهم، المهاجرين
 لحقوق الدولي الفقه تطوير في ئدالسا للاتجاه م، خلافابه الخاصة الإنسان لحقوق الواجبين لحمايةوا

 .حيث لا يمكنهم الوصول إلى هيئات صنع القرار أو إلى سلطات مستقلة للدفاع عن حقوقهمالإنسان، 
 هيئات أو المحاكم أو ، المعلومات إلى الوصول في صعوبات المهاجرون الأحيان، يواجه معظم وفي

برامج  أو التحريريين، أو الشفويين مترجمينال أو الإنسان، لحقوق الوطنية المؤسسات التحكيم، أو
 . تمعيةلمجا المنظمات من غيرها أو الحكومية غير المنظمات أو القضائية، أو القانونية المساعدة

 
احتجاز المهاجرين غير القانونيين وبدائل : تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو 1

 .1بق، ص الاحتجاز، مرجع سا
المعنون  2001مارس  13المؤرخ في  10/231 ةمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنفيذ قرار الجمعية العام 2

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خورخي بوستاماني حول تأثير بعض 
 .21، ص2002فيفري  A/HRC/24 ،11ة الرابعة، رقم المطبوعلتدابير الإدارية في المهاجرين، الدور وا التشريعات
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نشير كذلك إلى إسهامات القضاء الدولي في تكريس قواعد حماية المهاجرين غير النظاميين كحكم و 
 ، وكذا الرأيين الاستشاريين 2001جويلية  22محكمـة العدل الدولية الصادر في 

OC 16/99  و 1999أكتوبر  1المؤرخOC 18/03 الصادرين عن 2001سبتمبر  12ؤرخ الم ،
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة 
القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبشأن الوضع القانوني للمهاجرين غير 

مارس  11م محكمة العدل الدولية الصادر في وكذا حك، الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم على التوالي
لتزامات وا ،(المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية)في قضية أفينا ورعايا مكسيكيين آخرين  2001

 الدولية بخصوص الأحكام اللاحقة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يضع في الاعتبار أن السياسات
ولاسيما تلك التي تتعلق بإدارة مسألة الهجرة إدارة منظمة، ينبغي أن  لمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة،وا

 لاحترام الكامل لحقوق الإنسانوا تشجع النُهُج الكلية التي تأخذ في الحسبان أسباب ونتائج هذه الظاهرة،
 .1لحريات الأساسية للمهاجرينوا

 

 المنطقة المتوسطيةفي  يمحددات الحماية القانونية للمهاجر غيرالنظام :الفرع الثاني

على الرغم من الحماية المقررة للحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين في القانون الدولي لحقوق 
نصلا من الالتزامات وت دم التزام بالقانون الدوليوع حددات لهذه الحمايةوم الإنسان إلا أن هناك عوائق

كده الانتهاكات المشار إليها لحقوق الإنسان لهذه ؤ وت الدولية في هذا الشأن، توضحه الممارسة الواقعية
كامل المراحل التي تصاحب مغامرة الهجرة التي يقدم عليها هؤلاء الأفراد سواء في دول المنشأ  يالفئة ف

    .أو العبور أو الاستقبال على حد سواء

ة للمهاجرين، عند لحريات الأساسيوا أن تقيد حقوق الإنسان من شانهادابير وت تشريعاتتتخذ لدول فا
، القوانين والأنظمة المتعلقة بالدخول والإقامة في إقليمها وكذا أمن حدودها وضعفي  سلطتها ةممارس
التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام  دون

 2.التام لحقوق الإنسان للمهاجرين

 
من جدول الأعمال،  1، الدورة التاسعة، البند  2002سبتمبر 19س حقوق الإنسان للأمم المتحدة المؤرخ فيقرار مجل 1

 .2، ص2002، جنيف، A/HRC/9/L.14 النقطة المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين، رقم المطبوع 
ج  22لستون، البند وا ة، الدورة الخامسةلتنميوا الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام حول الهجرة الدولية 2

 .11، 13، ص2010أوت  02، تاريخ A/65/203لاعتماد المتبادل، رقم المطبوعوا العولمة
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التي  ،فراد أسرهموا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وفيما يخص ،من جهة أخرى
لتي تعتبر دولا مستقبلة للعمالة المهاجرة، جعل جهود بلدان الشمال ا لم توقع أو تنظيم إليها العديد من

على  أمر انضمامها إلى هذه الاتفاقيةأن تنظر في  الأمم المتحدة تنصب على حث الدول المعنية على 
 الانضمام إلى في سبيل تعزيز ببذل جهود معتبرة للأمم المتحدة الأمين العام حيث يقومسبيل الأولوية، 

ن تطرقنا إلى هذه الأخيرة بالإضافة إلى الحماية التي توفرها للعمال وا ها، حيث سبقلتوعية بوا الاتفاقية
الذين هم في  نالمهاجرين النظاميين، فإنها تكرس كذلك حماية قانونية للحقوق الأساسية للعمال المهاجري

 .1ذا أفراد اسرهموك وضع غير نظامي
خطيرة ينبغي  تة غير النظامية إلى انتهاكاثم إن هناك فئات ضعيفة تتعرض حقوقها في سياق الهجر 

لأطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وا وهي فئة النساء تهاوحماي هاتعزيز العمل على 
 ، حيث يتعرضون لاعتقاللصكوك الدولية التي هي طرف فيهاوا لإعلان العالمي لحقوق الإنسانلقاً طب
الحرية  فة إلى وجود أشكال أخرى من أشكال الحرمان من إضا ،لاحتجاز التعسفيين من قبل السلطاتوا

 .من جانب أفراد أو جماعات إجرامية لغرض استغلالهم

على ضرورة اتخاذ الإجراءات  2في هذا السياق، فقد أوصى قرار الجمعية العامة العامة للأمم المتحدةو 
ونقاط  يةالحدودوالمراكز  لمطاراتاو  الموانيفي جميع أماكن تواجدهم ك الكفيلة باحترام حقوق المهاجرين

الموظفين العموميين  الذين يعملون في تلك  كما حث على تدريبالتفتيش التابعة لسلطات الهجرة، 
بالموازاة مع ذلك دعى  معاملة محترمة،سرهم وا المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين

نتهاكات وا لتعذيبوا الإنسان بخصوص الاحتجاز التعسفيالتقيد بالقانون الدولي لحقوق  القرار الدول إلى
 .دولة الاستقبالإلى  ةالأصلي دولتهممن  المهاجرين غير النظاميين الحق في الحياة، أثناء عبور

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولاسيما فيما  ضرورة احترام البنود الواردة فيهناك كذلك تأكيد على 
نب، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، في الاتصال بمسئول في يخص حق الرعايا الأجا

لتزام الدولة التي يقع الاحتجاز في إقليمها بإبلاغ المواطن الأجنبي وا قنصلية دولتهم في حالة احتجازهم،
 .1بحقه في القيام بذلك

فراد أسرهم في المبحث وا لمهاجرينتم التطرق بالتفصيل إلى مضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا 1
 .مبادئ الحماية القانونية الدولية للمهاجرين غير النظاميينالمعنون  الأول من الفصل الثاني

ب من  11، الدورة الثالثة والستون، البند 2009مارس  12مؤرخ في 121-11رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 2
 .1، ص2009، نيويورك، A /RES/63/184  جرين، رقم المطبوعجدول الأعمال يتعلق بحماية المها

احتجاز المهاجرين غير القانونيين وبدائل : تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو 1
 .3الاحتجاز، مرجع سابق، ص 
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المعنية بحقوق الإنسان، تطرقت العديد من التقارير الصادرة عن هيئات أممية مختلفة، بما في ذلك تلك 
أو التي تعنى بقضايا الهجرة إلى العراقيل والعقبات التي تحول دون ضمان احترام حقوق المهاجرين 
بشكل عام والمهاجرين غير النظاميين بشكل خاص، كما وضعت توصيات تهدف إلى تحسين 

ر الرفيع المستوى حول وضعيتهم، وتبرز الورقة المتضمنة موقف المنظمة الدولية للهجرة حول الحوا
أهم العقبات القانونية والعملية وكذا  ،1الهجرة والتنمية، الذي تشرف عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة

التوصيات الهادفة إلى تخطيها بشكل مفصل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الهجرة، يمكن ذكر أهمها 
 :في النقاط التالية

  الوطنية مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف تكييف التشريعات العمل على
لتي تشمل وا فيها، وكذا  الوقوف في وجه الانتهاكات المرتبطة بقوانين العمل للعمال المهاجرين،

 . لحق النقابيوا الأجور، الأوضاع الصحية، معايير السلامة في العمل
  تحويل إيرادات المهاجرين وممتلكاتهم ومعاشاتهم التقاعدية  دون جميع أنواع العراقيل التي تحولإزالة

 .إلى بلدانهم الأصلية
  12-11قرار منظمة الصحة العالمية ج ص ع الحرص على التكفل بصحة المهاجرين، تطبيقا ل 

بشأن صحة المهاجرين، للإعمال التدريجي لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه 
 .لعقليةوا من الصحة البدنية

   التي في حال تعرض حقوقهم  للجوء إلى السلطات القضائية للمهاجرين القانونيةسبل االتوفير
كل أن لينص على لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  ا الاسيمللانتهاك  يكرسها القانون الدولي

حقوقه عمال تنتهك أ يفي اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أ الحق إنسان
 .الأساسية

 
 
 
 
 

                المنظمة الدولية للهجرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية1
 .2، ص 2011، ورقة موقف المنظمة الدولية للهجرة، ، 2011لتنميةوا
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 ي سياق الهجرة لاسيما النساء والأطفالف  الضعيفة للفئاتالتأكيد على أهمية توفير الحماية ل ،
المستقبلة والعمل على المهاجرين في البلدان ا المتعلقة بإدماجبرامج ال إضافة إلى التركيز على

 .ةجمع شمل الأسر ضمان 
  ن يوخاصة الأطفال المهاجر ، بالنظر إلى ضعفهم، حقوق الإنسان للأطفال المهاجرينحماية

وضع المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول في سياسات  وضمان، الذين لا يرافقهم أحد
لقضاء على السياسات التميزية التي وا لإعادة ولم شمل الأسرة،  مع العمل على منعوا الإدماج،

 .تحول دون وصول الأطفال المهاجرين إلى التعليم
 خذ بعين الإعتباروتأ تسمح إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية القانونية التي لياتالآ تطبيق 

، طبقا لمبادىء القانون الدولي لحقوق للخطر وتوفر حماية خاصة لهم المعرضينالأشخاص 
   .الإنسان

 تخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار على المستوى الوطني واتشريعات  وضع
ن وا ،عال الإجراميةومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفبالمهاجرين وتهريبهم على الصعيد الدولي، 

مع  تماشيالصدمات في إطار هذه العمليات، وا ضحايا العنفل اللازمة مساعدةوال حمايةال توفر
 . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين بنود

 ة حقوق الإنسان لثنائي في حمايوا لإقليميوا نسيق على الصعيد الدوليوت تحقيق  تعاون
لأخذ في الحسبان  الطابع العالمي لظاهرة الهجرة بهدف معالجة أسباب ونتائج وا للمهاجرين،

 . 1هذه الظاهرة  بطريقة شاملة، في ظل احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين
ول أن قد يفهم من التوصيات المذكورة أعلاه أنها تتعلق بالهجرة في شقها النظامي، مما يمكننا من الق

انتهاكات حقوق الإنسان تعاني منها جميع فئات المهاجرين بما في ذلك المتواجدون في دول الاستقبال 
بصفة نظامية، كما يلاحظ أن بعضها يتطرق إلى العمال المهاجرين، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 

الأطراف بضرورة احترام حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، التي تضع التزامات على الدول 
جميع العمال وافراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي، وعليه يستنتج أن مسألة حقوق الإنسان 
للمهاجرين ينبغي أن يتم التطرق إليها في سياق عام وشامل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعادها وفئاتها  

 .واسبابها الجذرية
 
 .2ع سابق، صمرج المنظمة الدولية للهجرة،1
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مفوضة الأمم  سيماولا على صعيد أخر، فان الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في إطار المنظومة الأممية
المنظمات  وكذا لمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين،وا المتحدة السامية لحقوق الإنسان

كفالة إدراج منظور حقوق ب مطالبونلمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وا الدولية
داخل منظومة الأمم المتحدة  التي تجرىالإنسان للمهاجرين ضمن القضايا ذات الأولوية في المناقشات 

مهاجرين، لفعالة لحقوق الإنسان للوا الحماية الكاملة بما يضمن تحقيق بصفة عامة، بشأن الهجرة الدولية
جار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من أجل الوصول إلى لدولية لمكافحة الاتوا الجهود الوطنية وتثمين

 . 1تجنب الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين
 أما على الصعيد الاورومتوسطي فان الأمر لا يتعلق بالمعايير القانونية لحقوق الإنسان ومدى مراعاتها

عددت بعض الجوانب الايجابية  نوا طبيقها، حيث تتوفر ضمانات لابأس بها لهذه الحقوق كما سبقوت
للجوء، دون إغفال المجهودات المعتبرة التي تقوم بها دول وا لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة

لتوعية بمخاطر الهجرة غير وا المتوسط الجنوبية باعتبارها مصدره للهجرة من خلال حملات التحسس
ول عبور للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء ود رىلتنظيمية الأخوا لإجراءات التشريعيةوا النظامية

فكار مسبقة وا   من خلال العمل على تقليل الانتهاكات في حقهم، بل يتعلق الآمر أساسا بتصورات
 وهواجس أمنية وضعت على أساسها سياسات قائمة على الحذر  حتى ليخيل للمتتبع للترسانة القانونية

دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير النظامية أنها استعدادات  لآليات الأمنية فيوا لإجراءاتوا
 .ن المهاجر غير النظامي ما هو إلا جندي قادم في إطار حملة غزو لدول الاتحادوا لحرب استباقية

مو التيارات ون إن الصورة النمطية التي ساهمت في تكوينها وسائل الإعلام الأوروبية عن الأجنبي
راكز صنع القرار على الصعيد الوطني أولا ثم الاتحادي وم غلغلها في هيئاتوت طرفةاليمينية المت

    ياسات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى مواجهة الهجرة غير النظامية       وس انعكست في آليات
 .لقانوني، ليبرز منها البعد الأمني كأهم بعد وهدف لهاوا فرغتها بالتالي من بعدها الإنسانيأو 
 
 
 
 
 
 .1، مرجع سابق، ص2009مارس  12مؤرخ في 121-11رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 1



 

178 
 

ن توصلنا إلى أن الدافع الأساسي للهجرة غير النظامية من دول جنوب المتوسط يبقى أو  لقد سبق   
نف المهاجرين إلى ليوم يمكن أن نصوا اقتصاديا بالدرجة الأولى، على الأقل قبل أحداث الربيع العربي،

ما أولا المهاجرون الباحثون عن فرص أفضل ، وهدول الاتحاد بطريقة غير نظامية إلى فئتين أساسيتين
سياسيا  أولئك القادمون من دول الجنوب التي تعرف استقرارا  أيللعيش وتحسين وضعيتهم الاقتصادية 

 نظاميون فارون من ويلات الحرب لمغرب على سبيل المثال، وهناك مهاجرون غيروا نسبيا كالجزائر
قادمون من دول تأثر استقرارها الأمني بأحداث الم ، وهلأمني في بلدانهموا دم الاستقرار السياسيوع

ول أخرى تعرف حالة من اللااستقرار قد تكون دائمة ود ونسوت الربيع العربي كليبيا، سوريا، مصر
لي الإنساني إلى فئة اللاجئين، الأمر الذي يجعلنا لصومال، ينتمي هؤلاء طبق للقانون الدو وا كفلسطين

 .أمام ما يسمى التدفقات المختلطة
الدول المستقبلة للمهاجرين لا تأخذ بعين الاعتبار هذين الدافعين الأساسيين للهجرة غير  ةإن سياس

 نه غيروا النظامية، وتواصل النظر إلى كل شخص يحاول اجتياز حدودها على أنه خطر على أمنها
 مرغوب فيه، بل إن سياسات إدماج المهاجرين في هذه الدول تواجه تحديات تتعلق بالخوف من الأجنبي

لتمييز ضده، وهذا أكبر عائق أمام إعمال الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين في وا راهيتهوك
 هذه المنطقةـ

يها المهاجرون غير النظاميون هي أما فيما يخص دول العبور لاسيما دول شمال إفريقيا التي يتعرض ف
الأخرى إلى انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، لاسيما المغرب حيث أكدت تقارير للعديد من 
المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان خروقات جسيمة لحقوق المهاجرين من دول جنوب 

نسنة كيفيات معالجة المشاكل وا انونية الدوليةفهي مطالبة بتكييف تشريعاتها مع التزاماتها الق ،الصحراء
قامة تعاون بناء مع دول شمال المتوسط للقضاء على جذور وا المرتبطة بتدفقات الهجرة إلى أراضيها

 .المشكلة
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 خببباتمببببة
النظامية في المنطقة المتوسطية بصفة  تمثل انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير

 لاحتجازوا لقبضوا لسفروا مراحلها من التجنيد جميع مدار فعلى إنسانية بكل المقاييس، مأساة خاصة
 يتعرضون لانتهاكات، حيثوا تكون حقوق هؤلاء الأفراد عرضة لشتى أنواع لاعتداءات لإقامةوا لترحيلوا

ة تشكل مساسا بحق المعاملة، ولإبراز حجم هذه الانتهاكات يكفي أن نقول أن هذه الظاهر  وسوء للتعذيب
و الحق في الحياة، إضافة إلى حقوق تصنف على أنها لصيقة بالشخصية وه جوهري من حقوق الإنسان

 .لا تقل أهمية عنه كالحق في السلامة الجسدية وحرمة الإنسان وحرية التنقل
 من بترسانة ومةلمدعوا انتهجها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الظاهرة الحدود لتي ورقابة التقييد سياسات إن

 في وزيادة النظامية غير الهجرة معدل في ارتفاعا ولدت قد الحظر قوانين تضاعف التي التشريعات
 لحقوق كاملة الظاهرة بمراعاة صعوبة التحكم في  مما أدى إلى  تهريب المهاجرين المهاجرين، شبكات
لدول المشكلة للفضاء المتوسطي جميع اول للاتحاد كتنظيم دولي إقليمي، كبيرا صبح تحدياوا الإنسان

  جمع، وقد أوجدت التطورات السياسية المتسارعة جراء الحروب ألعالم ول لجنوبيوا بشطريه الشمالي
جالا خصبا لزيادة تدفقات المهاجرين غير وم لنزاعات التي تعرفها المنطقة العربية بيئة ملائمةوا

 .1لتوقعاتوا ايا فاق جميع التصوراتالنظاميين بوتيرة عجيبة لتخلف عددا هائلا من الضح
 فهناك بالبشر، لمتاجرةوا النظامية غير الهجرة عن بمنأى المتوسط الأبيض البحر جنوب دول تعد لم

 المشرق دول وتقوم الأوروبية، لدولوا اإفريقي بين الرابطة المنطقة على تتوافد المهاجرين من أفواج
 عليها، السيطرة التي تصعب الجديدة الأفواج هذه مواجهةب الماضية الأعوام خلال لمغرب العربيينوا

حيث تواجه بعض دول شمال إفريقيا على وجه الخصوص موجات كبيرة للهجرة قادمة من دول جنوب 
الصحراء ليس فقط من أجل العبور إلى أوروبا، بل إن عددا معتبرا من هؤلاء يحاولون الاستقرار في هذه 

 .2ول عبور للهجرة في نفس الوقتود تقبلة،سوم الدول لتصبح دولا مصدرة،
دم توفر الإمكانيات اللازمة للتكفل بالعمالة وع ونظرا لعوامل عديدة مثل ضعف مستويات التنمية،

 دول اتخذت الوافدة، يجد المهاجرون أنفسهم في هذه الدول كذلك عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، ولقد
 جرةـــــــاله تزايد لمواجهة وذلك ومغادرتهم قامتهموا الأجانب لدخول قوانين صورة في قانونية آليات الجنوب

 .123بيلاربي، مرجع سابق، ص1
 الاقتصاد المهاجرين في للعمال عادل نهج ، نحو2001لسنة  92 الدورة الدولي، العمل مؤتمر الدولي، العمل مكتب 2

 .11، ص2110، جنيف، 4-613043-2-92السادس،  الطبعة الأولى، رقم المطبوع  التقرير العالمي،
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 في لجزائروا ، 2004 عام في وتونس ، 2003 عام في للمغرب بالنسبة الحال هو كما النظامية، غير 
 كما بالمتاجرة القائمين على تطبيقها يتم صارمة عقوبات تفرض التي القوانين، هذه لكن ، 2008 عام
 سوء من المهاجرين لحماية تشريعات أية تعقبها لا سواء، حد على أنفسهم المهاجرين على تطبيقها يتم

 ما فيها وجدوا حيث الإنسان حقوق منظمات انتقادات مما أثار، العاملين معاملة سوء أو الإدارة استغلال
 أمام الخضوع إلى أخرى جهة ومن بالفعل، الخطيرة الإنسانية المأساة تصعيد إلى جهة من يدعو

 .1الأفارقة لاسيما الجيران مع اتالعلاق حساب على الأوروبية الضغوط
حترام حقوق المهاجرين غير النظاميين الأساسية في المتوسط لا وا إن الحد من الهجرة غير النظامية

يمكن التطرق إليها إلا في إطار العلاقات الأورومتوسطية، لأن النظر في الإشكالية بتمعن يجعلنا نقول 
من حل المشكلة دون مساعدة الضفة الأخرى، إذا ما أنه من غير الممكن إطلاقا أن تتمكن ضفة 

وضعنا في الحسبان الفكرة الراسخة أن مشكلة مشتركة لا تحل إلا بالشراكة بين ضفة جنوبية مصدرة 
 .لملاذ لهموا تشكل المقصد شماليةفة وض ركز عبور لهم،وم للمهاجرين
ة تخضع لموازين القوى، نلاحظ أن حددات سياسيوم ن الشراكة بين الدول محددة باعتباراتو نظرا لأ

جتماعية موحدة في الشمال تتمثل في الاتحاد الأوروبي تمتلك كل وا قتصاديةوا هناك كتلة سياسية
لمنقسمة يعمل كل منها في وا مقدرات القوة في جميع الأصعدة في مواجهة مجموعة من الكيانات المشتتة

للقاءات الإقليمية التي تطرقت وا إن كل التجمعاتإطار مصالحه الضيقة في الجنوب، إضافة إلى ذلك ف
 .إلى معالجة المسألة في إطار الحوار الأورومتوسطي لم يكتب لها النجاح لنفس السبب

      وهو ما يبرز الحاجة إلى تكتل سياسي إقليمي في دول جنوب المتوسط يفاوض حول المسألة   
ن اتحاد المغرب إذ أ يا في مواجهة الإتحاد الأوروبي، مللك الأوراق المناسبة التي تجعل من موقفه قو وي

العربي كان من الممكن أن يمارس هذا الدور باعتبار جميع الدول الأطراف فيه تعاني من الهجرة غير 
 . النظامية  لولا الجمود الذي يعرفه هذا التنظيم لأسباب معروفة

السلطات الحكومية في  بين التنسيق ميت أن الموقف هذا إزاء الضروري من بات لقدمن جهة أخرى، 
التي  الأورومتوسطية المؤتمراتنتائج  وتعزيز الحوار وتثمين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط،

  الأمنية الأجهزة بين التعاون سبل وتطوير النظامية الهجرة غير الحد من تدفقات عقدت والرامية إلى
  .2نوبلجوا الشمال لدولالمعنية بهذه الظاهرة 

 .22، مرحع سابق، صالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 1
 :، منشور على الموقع الإلكتروني"بلدان جنوب المتوسط وموسم الهجرة الجديد إلى الشمال"، محمد إيراهيم الحصايري 2
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كما خلصنا بالنسبة إلى أسباب الظاهرة أن البعد الاقتصادي يكاد يكون أهم دافع للهجرة غير النظامية 
ي المنطقة المتوسطية بشكل خاص، ويظهر ذلك جليا في التباين الواضح في مستويات وف بشكل عام

لأمني الذي وا المتوسط، مع ذلك فلا بد أن نهمل البعد السياسي لتطور الاقتصادي بين ضفتيوا النمو
 .حولات سياسية تعرفها المنطقة في الظرف الحاليوت يمكن اعتباره بعدا ظرفيا ناجما عن تطورات آنية

 

بعيدا عن التدابير الأمنية، بل ينبغي اتخاذ  مشكلة الهجرة غير النظاميةيجب النظر إلى حل  ليه،وع 
النمو لتركيز بشكل أكبر على تطوير برامج التعاون لدعم وا ،في إطار التضامن الدوليئية إجراءات وقا

ناصب العمل لاستقطاب فئة الشباب التي تعتبر وم الاقتصادي بمختلف أبعادها، في محاولة لخلق الثروة
اهتمام  ءإبلا الخزان الأساسي للمرشحين للقيام بمحاولات هجرة في إطار غير نظامي، أي أنه يتوجب 

حيث ينبغي  المصدرلتي ترتبط بمستويات المعيشة في دول وا خاص لمعالجة الأسباب العميقة للمشكلة،
 .الشروع في برامج محددة لتحقيق هذه الغاية

نه لا أولقد خلصت هذه الدراسة فيما يتعلق بالنظام القانوني الدولي لحماية المهاجرين غير النظاميين 
فهو جزء لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يجب أن تطبق  تقلا،يشكل نظاما قانونيا مس

 على هؤلاء الأشخاص، مع الإشارة إلى أن النصوص القانونية الدولية لم تتناول هذا الموضوع بشكل  
وجد اتفاقية على المستوى الدولي تتطرق لإشكالية الهجرة غير النظامية، ت نه لاأريح، حيث وص ضحوا
لأعمال الصادرة عن بعض الهيئات في إطار نظام الأمم وا لدراساتوا م وجود العديد من التقاريررغ

عض الوكالات التابعة وب لمنظمة الدولية للهجرةوا المتحدة المعنية في هذا الشأن كمجلس حقوق الإنسان
مات غير الحكومية لمنظوا للأمم المتحدة كل في مجال نشاطه، إضافة إلى المنظمات الدولية الإقليمية

 .1المعنية بحقوق الإنسان
 بإجراء الدول جميع قيام إلى حاجة هناك السياق،  وفيما يخص الجانب القانوني في الدراسة، هذا وفي

 المهاجرون يواجهها التي للقضايا بالشكل المطلوب الاستجابة قصد لقوانينها وسياساتها متأنية دراسة
بالآليات والإجراءات المتخذة  حقوقهم تأثر عدم وضمان ،م الحرجةبوضعيته غير النظاميون والتكفل

 نحو على الهجرة معالجة في الدول تنظر أن المهم من يجعل السبب الذي هو ، وهذا لمكافحة الظاهرة
  .2الإنسان حقوق يراعي

صلة بصفة مباشرة أو هذا ما تم استنتاجه من خلال استعراض مجمل النصوص القانونية على المستوى الدولي ذات ال 1
 .غير مباشرة بموضوع الهجرة غير النظامية

 .3تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 2
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 الإدارية لتنظيماتوا لهجرةل في النظم القانونية الإنسان حقوق من منظور آخر، يجب أن ترسخ معايير
حيث أنه   ،دماج الإجتماعي بالأهمية اللازمةالجانب المتعلق بالإن أن يحظى يجبذات الصلة بها، كما 

 حقوق تمس التي التمييزية لممارساتوا المعادية للمهاجرين لمشاعروا الأجانب كراهية ازديادلوحظ 
بالقوانين والبرامج السياسية  عتبر ذلك أمرا في غاية الخطورة لاسيما إذا ما ربطناهوي للمهاجرين، الإنسان
   .1ستبعادهموا رينالمهاج إلى تجريم الرامية
 المدنية مان الحقوقوض حماية عدم فإن للتجزئة، قابليتها وعدم الإنسان حقوق جميع بين للترابط ونظرا

             إعمال الحقوق الاقتصادية  على عواقب وخيمة أيضا له يكون أن يمكن لسياسية المقررةوا
،  غير النظاميين المهاجرين بالنسبة لأطفال فمثلا المثال، سبيل فعلى بالعكس، لعكسوا لاجتماعية،وا

 وقت لجنسيةوا الشخصية الهوية على الحصول في الحق من هميحرم الولادة عند همتسجيل فإن عدم
 على الحصول من منهحرما وينتج عن ذلك أيضا ،2من اتفاقية حقوق الطفل 2طبقا للمادة  الولادة،
 وثيقا ارتباطا ترتبط لثقافيةوا لاجتماعيةوا وق الاقتصاديةالحق حماية أن نلاحظ أن المهم ومن ، التعليم

 ثقافيا ريةوث اقتصاديا منتجة حياة عيش من بدوره يمكنهم مما ندماج المهاجرين،وا الاجتماعي بالإدماج
 .جتماعياوا
ن، إن تحقيق حماية فعالة للحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجري 

 لأساسية لهم، يتطلب إعادة النظر في فلسفةوا لاسيما دول الإتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة المفضلة
لفية المنظومة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال إخراجها من البعد الأمني، إلى بعد وخ

لإصلاح المنشود لهذه وا يرنساني لا يهمل الجانب الأمني، وعلى هذا الأساس فإن التغيوا حقوقي
 :المنظومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار النقاط الأساسية التالية

 "الفعلي التضامن" قائمة على مبدأ نظامية الهجرة غير ال بخصوصسياسة اوروبية شاملة تبني  -1
 وروبيفي الإتحاد الأ على جميع الدول الأعضاء ينبغي حيث: قاسم الأعباء بين جميع دول الإتحادوت

، من أجل تخفيف ضغط تدفق المهاجرين على المشاركة في مسؤولية إدارة هذه الحدود بشكل صحيح
دول الضفة الشمالية للمتوسط ، فلقد وضعت اتفاقية شنغن أساس هذا التعاون بنصها على وجوب 

 لا يتعلق الأمر فقط  ،بذل جهد أوروبي مشتركمعالجة الهجرة غير النظامية من خلال 
، ديربان لتمييـــز العنصــري وكـره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبوا رير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريةتق 1

 .11جنوب إفريقيا، ص
 .12مرجع سابق، صحقوق غير المواطنين،  المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2
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في الاتحاد الأوروبي لمسئولياتها بتولي الدول الأعضاء  كذلكولكن  للوجستية فقط،وا بالجوانب المادية
تقترحها المفوضية ويعتمدها كل من  -إن صح التعبير -مؤسساتية عن طريق سياسة أوروبية مشتركة

 .الأوروبي لبرلمانوا المجلس
 : 1شتراك دول الاتحاد جميعها فيوا لمجهودات مساعدةوا ونقصد بتقاسم الأعباء

 لعمليات الإنقاذ البحرية الفعالة ومراقبة الحدود اللازمة  لماديةوا المالية توفير الموارد 
 لا سيما القواعد القانونية ،التشريع الأوروبي المشتركطلبات اللجوء في إطار  عالجةوم فحص

 .لحقوق الإنسان، انطلاقا من فكرة فعالية النظام الاوروبي لحقوق الإنسان
 لقانونية المتعارف عليها دوليالترحيل وفقا للضمانات اوا تنفيذ إجراءات العودة إلى الوطن.  
 والتفريق بين التدفقات المختلفة مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر العمل على ،

 .للهجرة وبين المجرمين والضحايا في هذا الصدد
  بين دول  اللجوء  طلبات لدراسةتأسيس آلية دائمة بناء على النقطة السابقة، ينبغي العمل

 .وبصفة عامة تعزيز التضامن بين الدول فيما يتعلق باللجوء الاتحاد ،
وتجد هذه النقطة أساسها في كون أشد انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين غيرالنظاميين تحدث في 
السواحل الشمالية للمتوسط في دول كاليونان، إيطاليا، مالطا واسبانيا، حيث أن حجم التدفقات في هذه 

درة على التعامل معها بالشكل المطلوب من حيث احترام الحقوق وفعالية عمليات الدول يجعلها غير قا
 .الإنقاذ

لأخذ في وا :في جميم الأوقات نظامييناحترام حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين غير ال -1
 ليه ينبغي توفير كل الإمكانياتوع ،إلى فقدان الحياة نظاميةغالبا ما تؤدي الهجرة غير ال الحسبان  أنه

إذا ما تم إنقاذهم أو القبض عليهم، أو إذا   سخير الجهود على الحرص على احترام حقوق هذه الفئةوت
كما يجب أن تشرف على ذلك هيئة مستقلة  ،منحوا الحماية أو كان سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي

 .2فرونتكسأنشطة مراقبة الحدود وعمليات ـ لتي يجب أن تشمل كذلكوا وكالة الحقوق الأساسيةك
لسفن الخاصة بإنقاذ أي وا الدول الأعضاء ، بالتزامنقاذ الأرواح في البحرمع إيلاء الاهتمام الواجب لإ

المهربين الذين  ،للخطر في عرض البحر، ويشمل ذلك المهاجرين أو المتاجرين معرضاشخص يكون 
  لاتجاروا جرامية للتهريبفي كثير من الأحيان تُعرض الشبكات الإ ،تورطوا في هذه المخاطر عن عمد

 .01مرجع سابق، ص ،لاجتماعية الأوروبيةوا اللجنة الاقتصادية 1
المراهنة على التنقل " تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، مجلس حقوق الإنسان 2

حدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق متابعة للدراسة الإقليمية المتعلقة بإدارة ال: علىمدى جيل من الزمن
 .12، ص2013،  ماي A/HRC/29/36 :، رقم المطبوع"الإنسان للمهاجرين
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وقد  ،لمخاطر كبرى نظاميينأو المهاجرين غير ال  بالبشر كل الساعين للحصول على حق اللجوء

يتوفون كل عام في هذه  لمنظمات غير الحكومية إلى أن الآلاف من الأشخاصوا أوضحت الوكالات
الظروف في البحر الأبيض المتوسط ، وفي بعض الحالات لا يحصلون على المساعدة ولا يتم إنقاذهم 

 .، مثل ما تم توضيحهمن قِبل السفن التي تمر بالقرب منهم
في السنوات الأخيرة  التي طفت على السطح لسياسيةوا الخلافات القانونيةو ينبغي الإشارة كذلك إلى 

لتي عرضت حياة الكثير وا بسبب عمليات الإنقاذ التي تجري في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط
ينبغي حلها على أساس أن يتم الإنزال التي  مسألة الإنزال من السفن بخصوص  ،من الأشخاص للخطر

الدولية  تفاقياتالافي أقرب مكان آمن بشرط أن تكون الدولة التي سيتم النزول فيها ملتزمة بجميع 
، أي أنها تشمل ن تكون خاضعة للرقابة من قبل منظمات حقوق الإنسانوا المتعلقة بحقوق الإنسان

 .1ول الضفة الجنوبية للمتوسطود جميع دول الإتحاد
مع هذه التعامل بلدانهم، فلابد من إلى  نظاميين إعادة المهاجرين غير الأما في الجانب المتعلق ب 

حترام حقوق لا اتاتفاقات العودة مع الدول الأخرى ضمان أن تتضمن ، حيثفائقة بعنايةالمسألة 
عندما يتم تطبيق إجراءات العودة القسرية، فيجب أن تتم مع كل ، و المهاجرين العائدين احتراماً كاملاً 

ون قواعد القانلاحترام لحقوق الإنسان للأشخاص الذين سيتم إعادتهم إلى أوطانهم في ضوء وا التقدير
لمزيد من الشفافية بشأن مراكز الاحتجاز داخل إلى جانب ذلك، تظهر الحاجة  ، الدولي لحقوق الإنسان

 .دول الاتحاد الأوروبي وخارجه
 يفيات تدخلها،وك تمت الإشارة إلى أن الوكالة تعرف إصلاحات تمس دورها  :وكالة فرونتكس -1
ينبغي ساسية للمهاجرين غير النظاميين، لحريات الأوا نظيم عملياتها بما يكفل احترام الحقوقوت

لموارد المالية الكافية با دعيمهاوت لإختلالات التي عرفتها منذ تأسيسها،وا فيها لتفادي الأخطاء الاستمرار
إلى الدول الأعضاء  لهيئات المعنية وا لتنسيق مع الأجهزة وا ،من تقديم المساعدة المطلوبةقصد تمكينها 

  .ول الضفة الجنوبية للمتوسط على حد سواءود دفقات كبيرة للهجرةتعرف ت التي يةالجنوب
 .02مرجع سابق، ص ،لاجتماعية الأوروبيةوا اللجنة الاقتصادية 1
المراهنة على التنقل " تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، مجلس حقوق الإنسان 2

للدراسة الإقليمية المتعلقة بإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق متابعة : علىمدى جيل من الزمن
 .9، ص، مرجع سابق"الإنسان للمهاجرين
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ضفاء وا ، مع مستوى من التنسيق التشريعيبين دول الإتحاد  نظام لجوء مشترك  يتبني  : اللجوء -4
   عتبار القواعد الأساسية للقانوني الدولي الإنسانيمعايير فعالة في دراسة طلبات اللجوء تأخذ بعين الا

لقواعد المتعارف عليها لحماية اللاجئين مما يمكن من مواجهة ما يسمى التدفقات المختلطة، باعتبار وا
لحساسية مما يحتم على الإتحاد الأوروبي إيجاد بدائل عن وا أن هذه المسألة على قدر كبير من التعقيد

أو عراقيل تبررها الهجرة غير النظامية وفقا  تكريسه دون تعقيداوت ماية حق اللجوءالآليات الحالية لح
طلبات طالبي اللجوء للحماية تبعا للتشريعات  بما يمكن من فحص لوجهة النظر الأوروبية الحالية،

ويجب أن يحصل على هذه الحماية كل من يحتاج  ،الأوروبية حول حق اللجوء ومنح الحماية الدولية
سيقدمون طلبات  التيأن يتاح الخيار لطالبي اللجوء بكامل حريتهم لاختيار الدولة  ، كما ينبغيها حقاً إلي

 .اللجوء إليها
تنتج أزمة لجوء خطيرة في  نظاميةمكافحة الهجرة غير ال"أن بعض سياسات و في نفس الإطار يلاحظ 

عنها أي مشاكل جديدة فيما يتعلق  لا يجب أن تنشأ نظاميةمكافحة الهجرة غير ال وعليه فإن ،أوروبا
عن مراقبة الحدود تلقي التدريب المناسب لضمان الحق في  المسئولينباللجوء، ويجب على الموظفين 

 .اللجوء
أما فيما يخص دول جنوب المتوسط فإن القوانين المقيدة لدخول الأجانب إلى أراضيها وكذا تلك المجرمة 

ال من الأحوال أن تشكل الحل المناسب للظاهرة، التي تخلف للهجرة غير النظامية لا يمكن بأي ح
 ةــــــــــاسيــــات السيــــــــــجاد الآليـــــــــــل يكمن في إيــــــــاسي، بل أن الحــــــها بشكل أســـــــــــايا من بين مواطنيــــــــــــضح
       ة تضمن كرامة الأفراد وحقوقهممان مستويات معيشوض لاقتصادية  المناسبة لتشغيل الشبابوا
جعلهم في غنى عن القيام بمغامرة الهجرة غير النظامية، أما فيما يخص المهاجرين الوافدين إليها من وت

جول جنوب الصحراء فينبغي كذلك العمل على مواجهة هذه التدفقات وفقا لما تقتضيه قواعد القانون 
الإنسان، أي أن الاقتراب المرجو يجب أن يكون قائما على  لقانون الدولي لحقوقوا الدولي الإنساني
يس أمني دون إهمال الاعتبارات الأمنية خاصة عندما يتعلق الأمر بشبكات تهريب ول منطق حقوقي

  .لاتجار بالبشر المنتشرة بشكل كبير في هذه الدولوا المهاجرين
 
 
 
 .3، ص، مرجع سابقلاجتماعية الأوروبيةوا اللجنة الاقتصادية 1
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فراد للحقوق الأساسية وا عد الانتقادات الكبيرة للممارسات الخطيرة من قبل هيئات رسميةوب فالمغرب مثلا
لدولية، وا للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء التي رصدتها عديد المنظمات غير الحكومية الإقليمية

غيير طرق وت تحسين صورته حاول عن طريق جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق هؤلاء
 .معالجة الظاهرة باعتماد اقتراب يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان لهذه الفئة

أما على الصعيد القانوني الدولي، تبرز الحاجة إلى وجود اتفاقية قانونية دولية ملزمة توضح تفصيلا 
ليها في إشرنا أاكات التي حميهم من الانتهوت رياتهم الأساسية،وح حقوق المهاجرين غير النظاميين

 ،الترحيل الاحتجاز، ، القبض، الإنقاذ، مراحل الهجرة من التجنيد، السفر جميع مدار الدراسة فعلى
طار خاص لحقوق هذه الفئة يجعل من الصعب التنصل من الالتزامات القانونية إالإقامة بهدف وضع 

لى وا لخروج منوا الدول في تنظيم الدخولالمترتبة عليه، يحاول أن يجد نوع من التوازن بين سلطات 
لحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين باعتبارهم بشرا يجب ان يتمتعوا بكافة ضمانات وا أقاليمها

 .لمواثيق الدولية لحقوق الإنسانوا الحماية لحقوقهم وفقا لما تقرره الاتفاقيات
سري على جميع الأفراد على أساس مبدأ عدم فالملاحظ حاليا هو وجود قواعد حماية  قانونية عامة ت

دوث وح التمييز في التمتع في الحقوق المشار إليه، مما يمكن الدول التنصل من بعض الالتزامات
لوضعية وا انتهاكات مثلما تمت الإشارة إليه كذلك بحجة خصوصية الظاهرة أي الهجرة غير النظامية

   حدد أكثر ضماناوم ما يجعل وجود نص دولي خاصالخاصة التي يوجد عليها هؤلاء المهاجرون، م
 .ماية لحقوق المهاجرين غير النظاميينوح
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 ، أطروحةالعربي المغرب اتجاه الأوروبي الإتحاد إستراتيجية ، لعجال أمين محمد أعجال. د -
 العلوم ،قسم لإعلاموا السياسية العلوم كلية: الجزائر جامعة  السياسية العلوم في دكتوراه

 .2006،  الدولية اتلعلاقوا السياسية
دراسة تأصيلية مقارنة )حقوق المهاجرين غير الشرعيين ، أبو عباة، محمد بن عبد العزيز -

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات -(دكتوراه)أطروحة  ،(بالقانون الدولي
 .2011لعدالة الجنائية،  العليا، قسم العدالة

، مذكرة لنيل رعية في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيقم الهجرة غير الشوا ساعد رشيد، -
 .2011شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر،

، مذكرة التعاون الأورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونيةصايش عبد المالك،  -
جامعة باجي مختار بعنابة، لنيل شهادة الماجستير في في القانون، كلية الحقوق ب

  .2002الجزائر،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في البعد الإقتصادي للعلاقات الأوروبية المغاربيةزكري مريم،  -

 .2011لعلوم السياسية بجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، الجزائر، وا العلوم السياسية، كلية الحقوق
حو بنية أمنية شاملة وهوية استراتيجية في ن: التصور الأمني الأوروبيحمزاوي جويدة،  -

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المتوسط
 .2011الجزائر، 

، رسالة لنيل دبلوم الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوروباكريم متقي ،  -
 .2003ة سيدي محمد بن عبد الله، المغرب، الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامع

-1660)البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقات الأورومغاربية ختو فائزة،  -
لإعلام وا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية(2111

 .2010بجامعة الجزائر، الجزائر،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، دي للهجرة غير الشرعيةآليات التصفائزة بركان،  -

لعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر باتنة، وا لعقاب، كلية الحقوقوا تخصص علم الإجرام
 .2011الجزائر،
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واقف وم إشكالية امن المتوسط في ظل العولمة بين الإستراتيجيات الغربيةعبد الحق زغدار،  -
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، دول جنوب المتوسط

 .2010باتنة، الجزائر، 
، مذكرة لنيل شهادة السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعيةخديجة بتقة،  -

لعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، وا الماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق
 .2011لجزائرا

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، القانون الدولي للهجرةفاطمة، . النادي، ق. م -
 لاقتصاديةوا كلية العلوم القانونية، مكناس –جامعـة مولاي اسماعيل تخصص قانون دولي، 

 .2010، المغرب، لاجتماعيةوا

 مقالات  :ثالثا

 الأبيض البحر منطقة حالة :لأمنوا اعالدف لنظرية جديد مفهوم أجل من"،غربي محمد -
 ورڤلة، جامعة السياسية، لعلوموا الحقوق الأول،كلية لقانون،العددوا ، دفاتر السياسة "المتوسط

  .2009، ماي
 :المتوسط  الأبيض البحر منطقة في الشرعية غير للهجرة الأمنية التحدياتمحمد،  غربي .د -

 .2012، الجزائر، 8لإنسانية،العددوا لاجتماعيةا للدراسات الأكاديمية ،أنموذجا الجزائر
، لمواثيق الدوليةوا الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنيةمحمد رضا التميمي،  -

لقانون، العدد الرابع، الجزائر، جانفي وا جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، دفاتر السياسة
2011. . 

لعلوم السياسية بجامعة محمد وا ، كلية الحقوقالأوروبي ياسة الجواروس الهجرةسهام حروري،  -
 .2012، الجزائر 03خيضر بسكرة، مجلة الفكر، العدد 

 الدولي الملتقى:، فيلسياساتوا العوامل: الهجرة في المجال المتوسطيعياد محمد سمير،  -
 .2008قسنطينة، جامعة في المتوسط، لأمنوا الجزائر:

، المجلة فاقوا قموا :في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعيةالآليات الجزائرية حيدر عمر،  -
، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 2012لعلوم السياسية، العدد الثاني لسنة وا النقدية للقانون

 .2012الجزائر،
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المتضمن  16/11نظرة على القانون : مكافحة الهجرة غير الشرعيةصايش عبدالمالك،  -
، كلية 2011ة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد الأول لسنة المجل تعديل قانون العقوبات،

 .2011ميرة، الجزائر، نلعلوم السياسية بجامعة عبدا لرحماوا الحقوق
، المجلة مكافحة تهريب المهاجرين كآلية للحد من الهجرة السريةصايش عبدالمالك،  -

لعلوم السياسية بجامعة وا كلية الحقوق 2012الأكاديمية للبحث القانوني، العدد الثاني لسنة 
 .2012عبدالرحمان ميرة، الجزائر،

، جامعة منتوري تهديدات الهجرة غير الشرعية على الأمن الأوروبي، بشرى شيبوط  -
 http://www.dw-world.de :، نقلا عن الموقع الإلكتروني2011بقسنطينة، الجزائر،  

لحريات وا مفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، د رياض العجلان -
، مجلة جامعة دمشق طوره في ضوء أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوت الأساسية

 .2003، العدد الثاني، 21لقانونية، المجلد رقم وا للعلوم الاقتصادية
، معهد لقانون الوطنيوا قيات الدوليةمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاعادل ماجد، .د -

 .2002، (الإمارات العربية المتحدة) يلدراسات القضائية، أبو ظبوا التدريب
، المجلة الإلكترونية دار قوقهم في الدولةوح مركز الأجانب القانونييوسف أحمد الزمان،  -

 .2011الشرق، قطر، 
مجلة جامعة تكريت للعلوم ، الدولةلتزاماته في إقليم وا الأجنبيمحمد جلال الاتروشي، . د -

 .2011، العراق،  4 رقم العدد، لسياسيةوا القانونية
، النسخة الالكترونية لمجلة لحلولوا الهجرة غير الشرعية بين المعاناة، المبروك سليم جليد -

 .2011المسلح الليبية، جانفي 
، مجلة لبعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلي أوروباا، فتحية ليتيم و نادية ليتيم -

 . eghttp://digital.ahram.org.:، عن الموقع الإلكترونيالسياسة الدولية
 لاستراتيجياتوا الكبرى الإشكاليات :الهجرة وقضايا الأوروبي الاتحاد"مطاوع،  محمد -

 .2011القاهرة،  جامعة السياسية، لعلوموا الاقتصاد ، كلية"لمستجدّاتوا
، المصدر السياسة الدولية، النسخة "إشكاليات الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي"ناصر حامد،  -

 . http://digital.ahram.org.eg/articles رام المصرية،الإلكترونية لجريدة الأه

http://www.dw-world.de/
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5279
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5279
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=6004
http://digital.ahram.org.eg/
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لتلفزيون وا منشور في الموقع الرسمي لوكالة الإذاعة "من يوقف مآسي الهجرة غير الشرعية"  -
  http://www.bbc.co.uk/arabic  ،2011أكتوبر  01بتاريخ  BBCالبريطانية 

السفير ، النسخة الالكترونية لمجلة "ظاهرة الهجرة وغلبة الحلول الأمنية"، عبد الهادي خلف -
 .http://arabi.assafir.com/article ، عن الموقع الإلكتروني2011، جانفي العربي

، منشور بتاريخ "تعاون أوروبي إفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية"الإعلامي،  DW مركز -
 . http://www.dw.de:، عن الموقع الإلكتروني2011\01\01

، النسخة الإلكترونية "لأوروبا" غير الشرعية"ليبيا بوابة الهجرة ": صحفي ، تقريردينا مصباح -
 .http://www.alwasat.ly/ar/news/investigations ،2011فيفري  02لوسط اليبية، لبوابة ا

، النسخة "معاملة الأجانب في ضوء حقوق الانسان: لقانونوا حنن "، نادر عبد العزيز شافي -
 :، عن الموقع الإلكتروني2011، لبنان 101الإلكترونية لمجلة الجيش اللبنانية، العدد 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?27281. 

 ، المجلة الإلكترونية،"حديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أورباوت المغرب" سناء لعروسي، -
 . http://www.ahewar.org/debat، 2002-1221: العدد-، الحوار المتمدن

، "؟ هل تشكل العمالة الشرقية بديلا: هاجس الهجرة المغاربية إلى أوروبا" ،محمــد بلخيـــرة -
 http://democracy.ahram.org.eg/UI ،2013 :، الموقع الإلكترونيمجلة الديمقراطية

مؤسسة نادي العشرة ، منشور في الموقع الإلكتروني ل"نحو عدد أوروبيين أقل"، بول جيربراندز -
 .http://www.overpopulationawareness.org/ar ،2012، ملايين

، مجلة الثقافات المتوسطية، النسخة "جرةأرض نزوح وه :الجزائر"ياسين تملالي،  -
 . -http://arabic.babelmed.net-algeriaالإلكترونية،

، المعهد العالي "إلتباس، تبرير، تنميط: لهجرة غير الشرعيةوا الإعلام"عبد الوهاب الرامي،  -
لإتصال بالمغرب، منشور في الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة الفضائية، وا للإعلام

www.aljazeera.net/specialfiles/pages   

 دراسة للخصائص الاجتماعية: تعريف الدولة المتوسطية" أسامة فاروق مخيمر، -
 ، الأهرام الإلكتروني، السياسة الدولية، الموقع الإلكتروني"يةلاقتصادوا

http://digital.ahram.org.eg/articles.. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/10/141001_comments_migration_deaths
http://arabi.assafir.com/article
http://www.dw.de/
الحوار%20المتمدن،%20-العدد:%201824-2007
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88494
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=477
http://www.overpopulationawareness.org/ar
http://digital.ahram.org.eg/articles
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، منشور "بلدان جنوب المتوسط وموسم الهجرة الجديد إلى الشمال"محمد إيراهيم الحصايري،  -
بتاريخ الفاتح  http://arabnyheter.info/ar/archives/68441:على الموقع الإلكتروني

 .2013من جوان 

 دراسات :رابعا     

، مكتب النائب العام بمصر، مكتب رقة عمل حول الهجرة غير المشروعة بين الدول العربيةو  -
 .2010التعاون الدولي، مصر، 

إطببلالبة على  أحببكام  بروتوكول منم وقمبم ومبعبباقبة الاتجار ، يحيى أحمد البنا .د -
 .مصر، تاريخ غير محدد، إدارة التشريع، وزارة العدل، لأطبفالوا بالأشخاص وبخباصببة النسبباء

لهجرة غير المنتظمة في مصر بين وا أوروبا"دراسة بعنوان سامة بدير، وا سامي محمود -
            ، مركز الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة الحقوق الاقتصادية "لواجبوا المسؤولية

 .2012، القاهرة، مصر،12لاجتماعية، العددوا
، مؤسسة ير الشرعية في منطقة المغرب العربيدراسة حول الهجرة غسني محمد الأمين،  -

: لبحوث افران، المغرب، تاريخ غير محدد، نقلا عن الموقع الإلكترونيوا الدراسات
http://snimedamine.maktoobblog.com 

لشرعية إلى أوروبا على صورة المغترب تأثير الهجرة غير اد مصطفى عبد العزيز مرسي،  -
المغتربون العرب من : ، المركز الاستشاري المصري لدراسات الهجرة، ورقة مقدمة لندوةالعربي

شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي، من تنظيم جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج 
 .2002الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة، أفريل 

قامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير وا ،  المقتضيات التنظيمية لدخولرشيد خليل -
، في إطار أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية بمراكش المشروعة

 .2001، الرباط،  2001ديسمبر  20و  19يومي 
للجوء في بلدان المشرق وا هجرةدراسة حول الالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان،  -

 .2002، من إعداد ليلى هلال، شهيرة سامي، الدنمارك، ديسمبر العربي
للجوء في بلدان المغرب وا دراسة حول الهجرةالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان،  -

 .2010نجلاء سمكية، الدنمارك، ديسمبر  -ساراكيي-، من إعداد ماتيو أندريالعربي

http://arabnyheter.info/ar/archives/68441
http://snimedamine.maktoobblog.com/
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يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو وغ مفهوم التعذيبخليل الموسى، محمد .د -
، دراسة في اجتهادات آليات الرقابة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اللاإنسانية أو المهينة

، أفريل 31لقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد رقم وا مجلة الشريعة
2011 . 

فراد أسرهم، وا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميم العمال المهاجرينحمد حسن البرعي، أ -
جويلية  02إلى  01لحلول، من وا ، المشكلاتلهجرةوا اللجوء: في إطار الحلقة العلمية

 .بتونس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2002
المسارات المحتملة للهجرة  :تحركات متزايدة"المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة،  -

 http://www.rcssmideast.org :، عن الموقع الإلكتروني"غير الشرعية في الدول العربية
المسارات المحتملة للهجرة  :تحركات متزايدة"المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة،   -

 :لكتروني، عن الموقع الإ"غير الشرعية في الدول العربية
http://www.rcssmideast.org/Article 

دراسة ميدانية ، "لدى الشباب المصري دوافم الهجرة غير الشرعية"، على طلبه محمد إبراهيم -
 .، مصرجامعة جنوب الوادي، كلية الآداب بقنا، على عينة من الشباب المهاجر

، ورقة علمية مقدمة "شروعةقراءة في سيكولوجية الهجرة غير الم"خالد إبراهيم حسن الكردي،  -
المنعقدة في مدينة " لإنسانيةوا الأبعاد الأمنية: الهجرة غير الشرعية" في الندوة العلمية بعنوان 

 .2013سطات بالمغرب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

 تقارير :خامسا

، برنامج لإتحاد الأوروبيوا بيض المتوسطالهجرة النسائية بين دول البحر الأبيلاربي ،  -
امعات، تحت إشراف جون لوي فيل، وج ، مجموعة من مؤسسات بحثية2يوروميد للهجرة 

2002-2011.  
مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين،  -

ثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين، وا روبيإدارة الحدود الخارجية للإتحاد الأو : دراسة إقليمية
 .A/HCR/23/46k: رقم المنشور



 

194 
 

 تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، مجلس حقوق الإنسان -
متابعة للدراسة الإقليمية المتعلقة بإدارة الحدود : المراهنة على التنقل علىمدى جيل من الزمن"

 :، رقم المطبوع"د الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرينالخارجية للاتحا
A/HRC/29/36 2013،  ماي. 

 .2001المنظمة الدولية للهجرة، تقرير الهجرة الدولية لسنة  -
، جنيف،  0120392:، رقم النشر2002الدولية للهجرة، تقرير الهجرة الدولية لعام  ةالمنظم -

2001 . 
 أكتوبر . الدولية للهجرة العالمية اللجنة تقرير . للعمل جديدة هاتاتجا .رابطمت عالم في الهجرة -

2005. 
،تقرير 2010لاجتماعي للأمم المتحدة، الدورة المواضيعية لعام وا المجلس الاقتصادي -

 .2010جويلية  22إلى  21المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نيويورك، من 
 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرينالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاتفاقية  -

 .2009، طبعة اولى منقحة، جنيف، 21فراد أسرهم، صحيفة الوقائع رقم وا
وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق الإنسانية للمهاجرين، : منظمة العفو الدولية، العيش في الظل -

 .2001مطبوعات منظمة العفو الدولية، الطبعة الأولى، 
لجريمة، نشرة بعنوان تهريب المهاجرين، وحدة مكافحة وا دة المعني بالمخدراتمكتب الأمم المتح -

 .2009، ماي (النمسا)،فيينا v.09-81204-300هريب المهاجرين، رقم وت الاتجار بالبشر
، تحرير فيليب فراغ في مركز 2009-2002تقرير حلف الأبحاث التطبيقية عن الهجرة الدولية  -

 .عة الأوروبية في فلورنساروبرت شومان في معهد الجام
 الهجرة مجالي في ثالثة بلدان مع للتعاون المتخصص للبرنامج الإستراتيجية الورقة -

 .2007 – 2010للجوءوا
أوت  23إلى  11لتمييز العنصري، جنيف من وا تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية -

1922. 
أسرهم ، التعليق العام حول المبادئ  فرادوا اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين -

من  21التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة  التوجيهية المتعلقة بالتقارير
 .CMW/C/2008/1، 2002ماي  22الاتفاقية مؤرخ في 
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، وحدة "تهريب المهاجرين"لجريمة، منشور بعنوان وا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات -
 .2009ماي  .v.09-21101لاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مكافحة ا

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق غير المواطنين، منشورات الأمم  -
 .2001يويورك، ون ، جنيفHR/PUB/06/11 المتحدة، رقم المطبوع،

 تقرير: أوروبا ابأبو  على محاصرون :لهجرةوا الحصانة انعدام منظمة أطباء بلا حدود، العنف، -
 نظامية غير وضعية في يوجدون الذين الكبرى الصحراء جنوب دول من المهاجرين عن

 .2011بالمغرب، فيفري 
احتجاز المهاجرين : تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو -

: ون، رقم المطبوعغير القانونيين وبدائل الاحتجاز، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العشر 
A/HRC/20/24 2012،جنيف، أفريل. 

، فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح لجريمةوا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات -
معني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، رقم المطبوع العضوية ال

UNODC/CCPCJ/EG6/2012/2،  2012نوفمبر  01مؤرخ في. 
مجلس حقوق الإنسان ، دراسة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن  -

طفال في سياق فضل  الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأوا التحديات
 .2010جويلية  03، مؤرخ في A/HRC/15/29  الهجرة، رقم المطبوع

 13المؤرخ في  10/231 ةمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنفيذ قرار الجمعية العام -
المعنون مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان  2001مارس 

لتدابير الإدارية في المهاجرين، وا ل تأثير بعض التشريعاتللمهاجرين خورخي بوستاماني حو 
 .2002فيفري  A/HRC/24 ،11 الدورة الرابعة، رقم المطبوع

المنظمة الدولية للهجرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة  -
 .2011، ورقة موقف المنظمة الدولية للهجرة، 2011لتنميةوا الدولية

 لتنمية، الدورة الخامسةوا الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام حول الهجرة الدولية -
أوت  02، تاريخ A/65/203لاعتماد المتبادل، رقم المطبوعوا ج العولمة 22لستون، البند وا

2010. 
 .2013-2011تقرير منظمة العفو الدولية ، حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة  -

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%258A_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9&ei=8CtFVO3DIc3raLzzgogE&usg=AFQjCNHeTgzrocjKsyo7Xjsxn2p4yho6uw&bvm=bv.77648437,d.bGQ
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، 2011، جانفي "ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين"تقرير حول ،(إيرين)بكة الأنباء الإنسانية ش -
 .http://arabic.irinnews.org/Reportعن الموقع الإلكتروني

 مشروع التقرير حول دور المجتمعات المحليةلمحلية الأورومتوسطية، وا الجمعية الجهوية -
-COR-2014 ، رقم المطبوع،ة البحر المتوسطالهجرة بمنطق لإقليمية في مجال إدارةوا

01464-00-02-TCD-TRA (PT) 196/13،2011. 
البحر في منطقة  الهجرة غير الشرعية عبر" ،لاجتماعية الأوروبيةوا اللجنة الاقتصادية -

 .REX/375 - CES2533-2012: ، رقم  المطبوع2011، أكتوبر "اليوروميد
 تقرير عن الهجرة لهيئات المماثلة،وا لإجتماعيةوا القمة الأورومتوسطية للمجالس الإقتصادية -

 .2011،  إسطنبول،لتعاون في المنطقة الأورومتوسطيةوا
ستراتيجية وا إستراتيجية اقتصادية نحو"بعنوان  تقريرلاجتماعي، وا المجلس الوطني الاقتصادي -

، السيد يوسف بغول : ، من إعداد "منطقة يوروميدالمعرفة في  العمالة تقوم على مجتمع
 .2010الجزائر، 

 

 نصوص قانونية :سادسا

قامة وا المتعلق بدخول 01/02الجريدة الرسمية للملكة المغربية، النشرة العامة، القانون رقم  -
قامة الأجانب بأراضي وا في شأن دخول 1910لسنة  29الأجانب وبالهجرة القانون رقم 

غير المشروعة، . 1910مارس  21في  21عربية المتحدة، الجريدة الرسمية، العددالجمهورية ال
 .2001نوفمبر  11لتسعون، وا ، السنة الثانية3110عدد 

في شأن  1910لسنة  29بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم  2003لسنة  22قانون رقم  -
ها، الجريدة الرسمية ، العدد لخروج منوا قامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربيةوا دخول
 .2003ماي سنة  02مكرر في  12

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسو من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، الذي  -
ديسمبر  11المؤرخ في  10/111اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

1923. 
لثلاثون وا لسياسية في دورتها الثانيةوا لجنة الحقوق المدنية الصادر عن 11التعليق العام رقم  -

 .(الحق في حرمة الحياة الخاصة) 12 لمادةحول 1922
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  لثلاثون وا لسياسية في دورتها التاسعةوا الصادر عن لجنة الحقوق المدنية 21التعليق العام رقم  -
 .1991أفريل  21من العهد،  10من المادة  1فقرة بمقتضى ال 1990

 لسياسية في دورتها الرابعةوا الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية 21التعليق العام رقم  -
المعاملة الإنسانية للأشخاص ) :من العهد المتعلقة ب 10المادة  حول1992لأربعين لسنة وا

 .(المحرومين من حريتهم
لخاص بوضع الأجانب ا لسياسيةوا للجنة المعنية بالحقوق المدنية 13التعليق العام رقم  -

 (.1921)لعشرون وا الدورة السابعةلسياسية ،وا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
فراد أسرهم، التعليق العام وا الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين -

فراد أسرهم، رقم وا بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي 2رقم 
 .2011أوت  GE.13-46458 ،22: المنشور

بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة عن حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يوجدون في حالة غير  -
 .2010سبتمبر 10نظامية المجتمع في جنيف بتاريخ 

 الدولية ةاللجن مع الأحمر بالتشاور لهلالوا الأحمر الصليب لجمعيات الدولي قرار الاتحاد -
 لكرامةوا المهاجرين إلى الوصول ضمان :بالهجرة، الهجرة المعني لفريقوا الأحمر للصليب

 الأحمر لثلاثون للصليبوا الحادي الدولي رالاجتماعي، قرار المؤتم لإدماجوا التنوع حتراموا
 .2011ديسمبر  1نوفمبر إلى  22سويسرا، من  الأحمر، جنيف، لهلالوا

، الدورة التاسعة، البند  2002سبتمبر 19نسان للأمم المتحدة المؤرخ فيقرار مجلس حقوق الإ -
 من جدول الأعمال، النقطة المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين، رقم المطبوع  1

A/HRC/9/L.14 ،2002، جنيف. 
، بند مشروع قانون 2001-2001مداولات مجلس النواب التونسي، الدورة العادية الخامسة  -

المتعلق  1923ماي  11المؤرخ في  1923لسنة  10تمام القانون رقم وا بتنقيح أساسي يتعلق
 .2001جانفي  22بجوازات السفر ووثائق السفر، 
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 غات الأجنبيةالمراجع بالل -2

 Premièrement: Ouvrages 
 

- Réseau francophone de droit international VITORIA, Réfugiés, 

immigration clandestine et centres de rétention administrative des 

immigrés clandestins en droit international, sous la direction de 

Daniel DORMOY et Habib SLIM , Editions Bruylant, Bruxelles, 

2008. 

- Paul PLATA, la méditerranée : défis et enjeux, ED l’Harmattan, 

Canada, 2000. 

- Denis DUEZ,  L’Union Européenne et l’Immigration Clandestine : 

de la sécurité intérieure à la construction de la communauté 

politique, Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles, 2008. 
 

- Bechara KHADER ; les migrations dans les rapports euro-

méditerranéens et euro-arabes : études de cas, Ed l’Harmattan, 

Paris, France, 2011. 

- Marie-Françoise LABOUZ, le Partenariat  de l’Union Européenne 

avec les pays tiers : conflits et convergences, Ed Bruylant, 

Bruxelles,2000.  

                                       

Deuxièment: Articles  
 

- Sara CASELLA, Marie CHARLES, Olivier CLOCHARD, Agence 

FRONTEX : quelles garanties pour les droits de l’homme ?, étude 

soutenue par le groupe des verts dans le Parlement Européen, 

novembren, Bruxelles, 2010.  

- Delphine NAKACHE, la migration : une priorité stratégique pour 

l'union européenne dans le Partenariat nord/sud,  Intervention dans 

le cadre des journées du Forum Social Européen, France, Novembre 

2003.  
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- Farah BENCHEIKH et Hafidha CHEKIR, la migration irrégulière 

dans le contexte juridique tunisien, note d’analyse de synthèse 

2008, série sur la migration irrégulière, module juridique, CARIM, 

Italie, 2008. 

- Tarek BADAWI, Egypte : la dimension juridique des migrations, 

migrations méditerranéennes, rapport 2008-2009, sous la direction 

de PHILIPE Fargues, CARIM, Italie,octobre 2009. 

- Hassen JOUNI, Liban : la dimension juridique des migrations, 

migrations méditerranéennes, rapport 2008-2009, sous la direction 

de PHILIPE Fargues, CARIM, Italie, octobre 2009. 

- Jean-Yves CARLIER, La « directive retour » et le respect des droits 

fondamentaux, L’Europe des Libertés, Revue d’actualité juridique, 

N°26,  Strasbourg, France, mai 2008.   

Troisièment: Etudes  
 

- Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, cadre 

d’action international pour l’application du protocole relatif au 

trafic illicite de migrants, Vienne (Autriche), Janvier 2013. 
 

- Platform for International Coopération on Undocumented 

Migrants(PICUM), droits fondamentaux des sans-papiers en 

Europe : principaux sujets de préoccupation de PICUM en 2010, 

Bruxelles (Belgique), octobre 2010. 
 

-  FRA, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in 

the European Union, Fundamental rights at Europe’s southern sea 

borders ,November , FRA,  2013. 
 

- Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers 

(PICUM), rapport intitulé : "accès à la santé pour les sans-papiers 

en Europe", Bruxelles, Belgique,2007. 
 

- Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers 

(PICUM), livre de solidarité : l’assistance aux sans-papiers en 

France, en Espagne et en Italie, TOM 2, Bruxelles, Belgique,2003. 
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Quatrièment: Rapports  

- Organisation Internationale pour les Migrations, Migrations 

irrégulières et flux composites : Approche de l’O I M ,90 éme  

session, MC/INF/297 ,19 octobre 2009. 

- FRONTEX, Annual risk analysis, 2013, Risk analysis unit, warsaw, 

april 2013 

- Organisation Internationale pour les Migrations, Etat de la 

migration dans le monde 2010 : l’avenir des migrations, renforcer 

les capacités face aux changements, Swisse, 2010, 

- Plateforme pour la Coopération International sur les Sans-papiers 

(PICUM), rapport intitulé : enfants sans-papiers en Europe, 

victimes invisibles d’une immigration restrictive, Bruxelles, 

Belgique, 2008,  

- Agence des Droit Fondamentaux de l’UE (FRA), rapport intitulé : 

"Droit fondamentaux des sans-papier en Europe, même ouvrage,  

- Agence des Droit Fondamentaux de l’ UE (FRA), rapport intitulé : 

"Droit fondamentaux des sans-papier en Europe", Bruxelles, 

Belgique,2007 

- OIM,  publication intitulée "le projet des migrations disparus : les 

décès de migrants aux frontières du monde", janvier-septembre 

2014, lundi 29 septembre 2014, site officiel de l’organisation : 

www.missingmigrants.iom.int. 

- Bureau International du Travail, une approche équitable pour les 

travailleurs migrants dans une économie mondialisée, conférence 

international du BIT,92 session, rapport n°06 , Genève ,2004. 
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 :51رقم ملحقال
 
 
 

 (25520-2552)توزيع المهاجرين النظاميين لدول جنوب المتوسط في العالم طبقا لإحصائيات دول المنشأ  

 
 

 
 الدولة
 

 وبيالإتحاد الأور
 الدول العربية

باقي مناطق 
 العالم

المجموع وفقا 
إحصائيات دول  لإحصائيات دول المنشأ

 الاستقبال
إحصائيات 
 دول المنشأ

 012021122 241222 .2188. 0100811.2 2110220 الجزائر

 2202228 4801211 012281011 0111428 11.2..0 مصر

م1غ 211240 الأردن
1

 م1غ م1غ م1غ 

 1111111 4221112 0241211 02.1141 .022181 لبنان

 م1غ م1غ م1غ م1غ 281121 ليبيا

 2211111 2111111 221111 21111 021402 موريتانيا

 412221222 0.41402 2801140 2184.1122 210121242 المغرب

 م1غ م1غ م1غ م1غ 21022 فلسطين

 م1غ م1غ م1غ م1غ .011104 سوريا 

 0110810.4 281.02 0221122 8211814 4121114 تونس

 4182214.8 2211221 0401222 410111228 212221228 تركيا

 02112.1.11 01.221221 21.121.24 .81024120 114201222 المجموع
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 :52 رقم الملحق
 

لوكالة  2513معطيات احصائية  حول الهجرة غير النظامية واردة في التقرير السنوي لسنة 
 0فرونتكس

 
 مؤشرات إحصائية

 
2552 2515 2511 2512 

دخول غير شرعي ما بين 
 المراكز الحدودية

1540022 1540505 1410501 720437 

 050 222 242 220 دخول سري عبر الحدود

 7725 0207 2022 2171 مهربي المهاجرين

 3440222 3050242 3030577 4120120 إقامة غير شرعية

 1100350 112011 1520001 1130522 حالات رفض الدخول

 2720252 2040504 2530225 2120214 حالات اللجوء

الأشخاص الحاملون لوثائق 
 مزورة

/ / 0222 7222 

 2020242 2310320 / / قرارت الإبعاد الصادرة

 1020425 1420540 / / الفعلي الإبعاد

التأشيرات الممنوحة لدخول 
 الإتحاد الأوروبي

1102530543 1502410555 1102420701 1300150205 

 
 
 
 

 .2011 ةنسل يو نسلا رير قتلا ،وكالة فرونتكس: المصدر
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 الملحق رقم 53:

 

روبي المهاجرين غير النظاميين الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الخارجية للإتحاد الأو 
(دول الأولى 11)حسب الجنسيات   

 
 

الطرق الرئيسية للهجرة غير 
 النظامية إلى أوروبا

طريقة 
 2512 2511 2515 البلدان العبور

طريق شرق المتوسط عبر 
 اليونان،بلغاريا وقبرص

 
 برا

 7973 19308 21389 أفغانستان
 6216 1216 495 سوريا

 4598 3541 1496 بنغلادش

 
 بحرا

 1593 310 1373 ستانأفغان
 906 76 139 سوريا
 408 128 1500 فلسطين

طريق وسط المتوسط عبر 
 إيطاليا ومالطا

 
 بحرا

 3394 1400 82 الصومال
 2244 27946 650 تونس
 1889 641 55 إريتريا

 طريق غرب المتوسط

 
 برا

 1410 2610 1108 غير محدد
 967 735 459 الجزائر
 144 0 0 المغرب

 
 بحرا

 1048 1037 1242 الجزائر
 364 775 300 المغرب
 262 230 46 تشاد

 

  .2011 ةنسل يو نسلا رير قتلا ،وكالة فرونتكس: المصدر
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 :14رقم  الملحق
 

المتوفون والمفقودون في الطرق البحرية للهجرة غير النظامية من دول جنوب المتوسط إلى أوروبا 
 .2119إلى سنة  2111من سنة 

 

 السنوات
 وصقلية سردينيا

 

 
جبل طارق، 
 سبتة ومليلية

 

 المجموع  جزر الكناري

2555 
 

5 127 10 32 170 

2551 2 107 45 152 357 

2552 230 150 32 24 407 

2553 413 152 135 21 732 

2554 250 04 232 153 050 

2550 437 140 120 22 200 

2550 352 210 1530 73 1020 

2557 021 142 740 207 1700 

2552 752 210 130 121 1230 

 7720 1521 2002 1221 2220 المجموع
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 .تقديرات أعداد المهاجرين النظاميين في دول جنوب المتوسط : 01رقم  الملحق
 
 

 

 النسبة بين الوضعيتين وضعية غير نظامية وضعية نظامية الدول

 الجزائر
 

8..328 1..... ..1 

 0.. ......1 80...11 مصر

 ..1 ...... 203372 الأردن

 1.2 .....3 .2.321 لبنان

 3.3 ........1 ...330 موريتانيا

 3.. ....1 ...3. المغرب

م1غ فلسطين
1

 م1غ ...333 

 13.7 .....7 ..... سوريا

 2.. .....1 2.103 تونس

 1.1 .....2 373032 تركيا

 1.8 ....3...2 1.0.2...3 المجموع

 
 CARIM 2008/2009 :الدولية الهجرة حول التطبيقية البحوث اداتح بيانات :المصدر

 
 
 
 
 
 
 .إحصائيات غير متاحة 1
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